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 إهــــــــــــــــــــــداء
 

 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى:

 روح جدتي و أجدادي رحمهم الله و غفر لهم.
 و الى الوالدين الكريمين حفظهما الله و أطال في عمرهما.             

 و الى رفيق دربي في الحياة زوجتي الغالية.              
 و الى سر سعادتي في الحياة أبنائي أدم و سيرين حفظهما الله.                         

       و الى أخي و أخواتي رزقهم الله الصحة و العافية.                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شكر و عرفان

 لله على إنهاء و إتمام هذا العمل المتواضع. الحمد و الشكر
سرير ميلود " الذي  أتقدم بخالص عبارات التقدير و الشكر و الامتنان الى أستاذي الفاضل  الدكتور "

        و الذي لم يدخر أي جهد في إعطائي النصائح ي بالإشراف و متابعة هذا العمل تفضل و شرفن
 سندا في إنجاز هذا البحث فله مني كل الشكر و العرفان.و التوجيهات النيرة، فكان لي 

كما أتوجه بأسمى عبارات الشكر و الامتنان الى السادة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم و تفضلهم  
 مناقشة هذا العمل.

 و الى كل من ساعدني و وقف معي في إنجاز هذا العمل. 
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 ملخص

تعد عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية واحدة من أكبر وأهم الإنجازات التي حققتها الثورة العلمية       
في مجال العلوم الطبية في القرن الماضي، وذلك راجع للأرقام ومعدلات النجاح التي عرفتها هذه 

هذه العمليات والإقبال الكبير العمليات، والاستحسان الذي لقته في أوساط المرضى وأمام الانتشار الواسع ل
عليها حيث فرضت نفسها بقوة كواحدة من أنجع الطرق العلاجية في الوقت الراهن، حتى لم يعد هناك 
عضومن أعضاء جسم الإنسان لا يمكن نقله أوزرعه في جسم شخص أخر مريض هوفي حاجة ملحة إليه  

م مواكبة هذا النوع من الأساليب العلاجية هذا الواقع حتم على المنظومة التشريعية في جل دول العال
المستحدثة، وذلك من خلال محاولة إيجاد أساس قانوني وشرعي تستند عليه هذه الممارسات وتستمد منه 
أساس مشروعيتها، بالإضافة الى محاولة وضع الأسس والضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم هذه 

ع الذي وجدت من أجله، وعليه أقرت كل التشريعات والقوانين العمليات حتى لا تخرج عن الإطار المشرو 
بجواز القيام بهذه العمليات ومشروعيتها مع ضرورة احترام كل الضوابط والقيود الشرعية والقانونية والطبية 
التي تجعل هذه الممارسات تحقق غايتها النبيلة، أدى السماح بهذه الممارسات الى إمكانية الإفادة من 

لغير هذا الغرض وأمام تزايد الطلب على هذه الأعضاء وطول  لأخر لغرض العلاج أوحتى جسم شخص
قوائم المرضى الذين ينتظرون الحصول عليها، وما قابله من نقص وندرة في هذه الأخيرة هذا ما جعل 

 على هذه الأعضاء بطرق غير مشروعةالحصول عليها صعب المنال، وهوما أدى الى محاولة الحصول 
كل هذا أوجد عدة أوجه للمسؤولية، ولعل أبرزها المسؤولية الجنائية التي تثار عند خروج هذه العمليات 
عن إطار مشروعيتها، هذا ما أوجد لنا ظاهرة إجرامية جديدة تعرف بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، التي 

كفيلة بالوقاية منها ومكافحتها سارعت كل الدول الى تجريم هذه الظاهرة، ومحاولة وضع الآليات والسبل ال
 باعتبارها جريمة مهدرة للكرامة الإنسانية وماسة بالسلامة والتكامل الجسدي للإنسان.

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قائمة المحتويات
 3 ................................................................................................... إهــــــــــــــــــــــداء

 4 .......................................................................................................... عرفان و شكر

 5 ................................................................................................ المختصرات أهم قائمة

 7 .................................................................................................................. ملخص

 8 ........................................................................................................ المحتويات قائمة

 16 ..................................................................................................... :مقــــــدمـــــة

 23 ........................................................................................................... الأول الباب

 23 ......................................................... البشرية الأعضاء زرع و نقل لعمليات القانوني النظام

 24 ........................................................................................................... الأول الباب

 24 .......................................................... البشرية الأعضاء وزرع نقل لعمليات القانوني النظام

 25 .............................................................................................. الأول الـــــفصـــــــل

 25 .......................................... إباحتها شروط و  البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية

 26 .............................................................................................. الأول الـــــفصـــــــل

 26 ............................................ إباحتها وشروط البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية

 27 ............................................................................................. الأول الـــمـــبحـــــث

 27 ........................................................ البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية أساس

 28 .............................................................................................. الأول الــــمـــطلـــب

 28 ............................ الإسلامية الشريعة في البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية أساس

 29 ........................................ البشرية الأعضاء وزرع نقل جواز بعدم القائل الاتجاه: الأول الفرع

 29 ..................................................................................... :الكريم القرآن من الأدلة: أولا

 30 ............................................................................. الشريفة النبوية السنة من الأدلة: ثانيا

 32 ............................................. البشرية الأعضاء وزرع نقل بجواز القائل الاتجاه: الثاني الفرع

 32 ...................................................................................... الكريم القرآن من الأدلة: أولا

 34 .............................................................................. الشريفة النبوية السنة من الأدلة :ثانيا

 41 ...................................................................................الــثــانـــــي الـــــمـــــطلــــــب

 41 ................................... الوضعي الفقه في البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية أساس

 42 .................... القانوني الفقه في البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية أساس: الأول الفرع



 

 

 

 

 42 ........................................................................................ الضرورة حالة نظرية: أولا

 46 ................................................................................. الاجتماعية المصلحة نظرية: ثانيا

 48 ...................................................................................... المشروع السبب نظرية: ثالثا

 50 ........................ التشريع في البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية أساس: الثاني الفرع

 50 ..................... الغربية التشريعات في البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية أساس: أولا

 53 ..................... العربية التشريعات في البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية أساس: ثانيا

 55 .... والإقليمية الدولية المنظمات إطار في البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية أساس: ثالثا

 57 .................................................................................... الــثــــانــــــي الـــــمبحـــــث

 57 ....................................................... البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية شروط

 58 ............................................................................................... الأول الــــمطلـــــب

 58 ........................................ الأحياء بين البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية شروط

 59 ......................... البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات لمشروعية القانونية الشروط: الأول الفرع

 59 ................................................................................. ( المتنازل)  المتبرع رضاء: أولا

 78 .................................................................................. ( المستفيد)  المتلقي رضاء: ثانيا

 92 ............................البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات لمشروعية الطبية الشروط: الثاني الفرع

 92 ................................................. ( المتلقي) والمريض للمتبرع الصحية الحالة من التأكد: أولا

 93 ....................................................... له المنقول للعضو(  المتلقي) المريض جسم قبول: ثانيا

 94 ........................................................................زرعه المراد العضو على المحافظة: ثالثا

 94 ..................................................... البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات إجراء مكان: رابعا

 96 .................................................................................. الــثــــانـــــي الـــــمــــطلــــــب

 96 ...........................الأحياء إلى الموتى من البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية شروط

 97 ..................................................................................... الوفاة من التحقق: الأول الفرع

 97 .............................................. ( الإكلينيكي الموت ) الوفاة لحظة لتحديد التقليدي المعيار: أولا

 100 .............................................. ( الدماغي الموت)  الوفاة لحظة لتحديد الحديث المعيار: ثانيا

 106 ......................................................................... وفاته قبل المتبرع موافقة: الثاني الفرع

 109 ........................................................................ للموصي والمستنير الحر الرضاء: أولا

 110 ........................................................................ الموصي إرادة عن التعبير أشكال: ثانيا

 115 ............................................................................................... الموصي أهلية: ثالثا



 

 

 

 

 118 ............................................................................... المتوفى أهل موافقة: الثالث الفرع

 119 ............................................... بالجثة التصرف في الأهل حق عليه يقوم الذي الأساس: أولا

 119 ...........................................................................الأهل موافقة عن التعبير أشكال: ثانيا

 122 .................................................. أحد موافقة دون الموتى من الأعضاء على الحصول: ثالثا

 126 ............................................................................. الــثـــــانـــــــي الــــــفــــــصـــــل

 126 .............................................. البشرية الأعضاء زرع و نقل عن للطبيب الجنائية المسؤولية

 127 ............................................................................. الــثـــــانـــــــي الــــــفــــــصـــــل

 127 ............................................... البشرية الأعضاء وزرع نقل عن للطبيب الجنائية المسؤولية

 128 ........................................................................................... الأول الــــمبـــحـــــث

 128 ........................................................ عنه الناجمة الجنائية والمسؤولية الطبي العمل مفهوم

 129 ........................................................................................... الأول الــــمـــــطلـــب

 129 ......................................................................... مشروعيته وأساس الطبي العمل مفهوم

 130 ................................................................................ الطبي العمل مفهوم: الأول الفرع

 130 .............................................................................. الطبي للعمل الفقهي التعريف: لاأو

 132 ............................................................................ الطبي للعمل القانوني التعريف: ثانيا

 135 ........................................................................... الطبي للعمل الشرعي التعريف: ثالثا

 137 .......................................................................... الطبي للعمل القضائي التعريف: رابعا

 140 ................................................................... الطبي العمل مشروعية أساس: الثاني الفرع

 140 ............................................................................................. المريض رضاء: أولا

 145 .................................................................................................. العلاج قصد: ثانيا

 149 .......................................................................................... القانوني الترخيص: ثالثا

 156 ................................................................................ الـــثــــانــــــي الـــــمــــطلــــب

 156 ................................................ عنه الناجمة الجنائية والمسؤولية الطبي العمل إباحة شروط

 157 ........................................................................الطبي العمل إباحة شروط: الأول الفرع

 157 ...........................................................................الطب في العلمية الأصول إتباع: أولا

 162 ............................................................................................... العلمي المؤهل: ثانيا

 166 .................................................. الطبي العمل عن الناجمة الجنائية المسؤولية: الثاني الفرع

 166 ...................................................................... للطبيب الجنائية المسؤولية تعريف:  أولا



 

 

 

 

 167 ......................................................................... للطبيب الجنائية المسؤولية صور: ثانيا

 169 ......................................................................... للطبيب الجنائية المسؤولية أركان: ثالثا

 183 ............................................................................... الـــثــــانـــــــي الـــــمبـــــحــث

 183 ................. عنه الجنائية والمسؤولية البشرية الأعضاء وزرع نقل عن الناجم الطبي الخطأ صور

 184 .........................................................................................الأول الــــمــــــطلـــــب

 184 ................... البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات شروط مخالفة عن للطبيب الجنائية المسؤولية

 185 .................................... القانونية الشروط مخالفة عن للطبيب الجنائية المسؤولية: الأول الفرع

 185 ................................................................................. ( الموافقة) الرضاء تخلف: أولا

 188 ...................................................................................... التبصير التزام مخالفة: ثانيا

 190 ....................................................................................... المادي المقابل جود و: اثالث

 192 ...................................... الطبية الشروط مخالفة عن للطبيب الجنائية المسؤولية: الثاني الفرع

 192 ........................................................................... والطبية العلمية الأصول مخالفة: أولا

 193 ............................................البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات إجراء مكان مخالفة: ثانيا

 196 ............................................................................. الـــثـــــانــــــي الـــــمــــــطلـــــب

 196 .......................................... البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات عن الناجمة الجرائم صور

 197 .................................................................... مستديمة عاهة إحداث جريمة: الأول الفرع

 198 ...............................................................الوفاة الى المفضي الجرح جريمة: الثاني الفرع

 200 ........................................................................ بالأعضاء الإتجار جريمة: الثالث الفرع

 202 ......................................................................................................... الثاني الباب

 202 ................................................................................. المتاجرة عن الجنائية المسؤولية

 202 ................................................................................................. البشرية لأعضاءبا

 203 ......................................................................................................... الثاني الباب

 203 .......................................................... البشرية بالأعضاء المتاجرة عن الجنائية المسؤولية

 204 ...................................................................................... الثالث الــــــفــــــصــــــل

 204 .......................................... البشرية بالأعضاء المشروع غير التعامل عن الجنائية المسؤولية

 205 ...................................................................................... الثالث الــــــفــــــصــــــل

 205 .......................................... البشرية بالأعضاء المشروع غير التعامل عن الجنائية المسؤولية

 206 ........................................................................................ الأول الــــمــبحـــــــــث



 

 

 

 

 206 ............................ فيها المادية المنفعة وأثر البشرية بالأعضاء المتاجرة عن الجنائية المسؤولية

 207 .........................................................................................الأول الــــمـــــــطلــــب

 207 ............................. استفحالها وعوامل ومميزاتها البشرية بالأعضاء المتاجرة بجريمة المقصود

 208 ................................................ البشرية بالأعضاء المتاجرة بجريمة المقصود: الأول الفرع

 209 .................................................................... الوضعي الفقه في بالمتاجرة المقصود: أولا

 210 .............................................................. الإسلامية الشريعة في بالمتاجرة المقصود: ثانيا

 212 .................................................. البشرية بالأعضاء المتاجرة جريمة مميزات: الثاني الفرع

 214 ........................................ البشرية بالأعضاء المتاجرة جريمة استفحال عوامل: الثالث الفرع

 216 ................................................................................ الـــثــــانـــــي الـــــمـــــطلــــب

 216 ............................................... البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات في المادية المنفعة أثر

 217 .......................................... المادية المنفعة وجود من الإسلامية الشريعة موقف: الأول الفرع

 217 ................................................................... المادية المنفعة وجود يبيح الذي الرأي: أولا

 219 .................................................................. المادية المنفعة وجود يحرم الذي الرأي: ثانيا

 222 ..................................المادية المنفعة وجود من والإقليمية الدولية الهيئات موقف: الثاني الفرع

 222 ........................................................ المادية المنفعة وجود من الدولية الهيئات موقف: أولا

 224 ...................................................... المادية المنفعة وجود من الإقليمية الهيئات موقف: ثانيا

 225 ............................................... المادية المنفعة وجود من الوضعي الفقه موقف: الثالث الفرع

 225 ................................................................. المادية المنفعة وجود يجيز الذي الاتجاه: أولا

 230 .................................................................. المادية المنفعة وجود يمنع الذي الاتجاه: ثانيا

 233 ............................................ المادية المنفعة وجود من الداخلية القوانين موقف: الرابع الفرع

 233 ....................................................... المادية المنفعة وجود من الغربية القوانين موقف: أولا

 238 ....................................................... المادية المنفعة وجود من العربية القوانين موقف: ثانيا

 245 ............................................................................ الـــثـــــانـــــــي الــــــمبـــحــــــث

 245 ......................................................... وصورها البشرية بالأعضاء المتاجرة جريمة أركان

 246 ......................................................................................... الأول الـــــمـــــطلــــب

 246 ..................................................................... البشرية بالأعضاء المتاجرة جريمة أركان

 247 .................................................................................... الشرعي الركن: الأول الفرع

 247 ............................................ الدولية التشريعات في البشرية بالأعضاء المتاجرة تجريم: أولا



 

 

 

 

 250 ........................................... الداخلية التشريعات في البشرية بالأعضاء المتاجرة تجريم: ثانيا

 253 ...................................................................................... المادي الركن: الثاني الفرع

 254 ........................................................................................... الإجرامي السلوك: أولا

 257 ............................................................................................ الإجرامية النتيجة: ثانيا

 260 ................................................................................................ السببية علاقة: ثالثا

 264 .................................................................................... المعنوي الركن: الثالث الفرع

 268 ................................................................................ الــثــــانـــــي الــــمــــــطلــــب

 268 .............................................................................. البشرية بالأعضاء المتاجرة صور

 269 ............................... مادية منفعة أو مالي بمقابل البشرية الأعضاء على الحصول: الأول الفرع

 271 ......................................................................................... الفرنسي القانون في: أولا

 273 ....................................................................................... الجزائري القانون في: ثانيا

 274 ........................................................................................ المصري القانون في :ثالثا

 275 .................. موافقته دون إنسان جسم من مواد أو خلايا أو أنسجة أو أعضاء انتزاع: الثاني الفرع

 276 ......................................................................................... الفرنسي القانون في: أولا

 278 ....................................................................................... الجزائري القانون في: ثانيا

 281 ........................................................................................ المصري القانون في :ثالثا

 283 ...................................................................................... الرابع الــــــفـــــــصـــــل

 283 ...................................... منها الحد و البشرية بالأعضاء المتاجرة عن الجنائية المسؤولية قيام

 284 ...................................................................................... الرابع الــــــفـــــــصـــــل

 284 ....................................... منها والحد البشرية بالأعضاء المتاجرة عن الجنائية المسؤولية قيام

 285 ........................................................................................... الأول الــــمبــــحــــث

 285 ......................... لها المقررة والعقوبات البشرية بالأعضاء المتاجرة عن الجنائية المسؤولية قيام

 286 .......................................................................................... الأول الــــمـــــطلــــب

 286 ..................................................... البشرية بالأعضاء المتاجرة عن الجنائية المسؤولية قيام

 287 ........................................................... الطبيعي للشخص الجنائية المسؤولية: الأول الفرع

 287 .................................................................................. (المتنازل) البائع مسؤولية: أولا

 289 ............................................................................... (المتلقي) المشتري مسؤولية: ثانيا

 292 ............................................................................... (السمسار) الوسيط مسؤولية: ثالثا



 

 

 

 

 296 ........................................................................................... الطبيب مسؤولية: رابعا

 301 ........................................................... المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية: الثاني الفرع

 304 ........................................................ الفرنسي القانون في المعنوي الشخص مسؤولية: أولا

 306 ...................................................... الجزائري القانون في المعنوي الشخص مسؤولية: ثانيا

 311 ....................................................... المصري القانون في المعنوي الشخص مسؤولية: ثالثا

 314 ............................................................................. الـــثـــــانـــــــي الــــمــــــطلـــــب

 314 .................................................... لها المقررة والعقوبات البشرية بالأعضاء المتاجرة حجم

 315 ............................................................... البشرية بالأعضاء المتاجرة حجم: الأول الفرع

 315 .................................................................................... البشرية الأعضاء سوق: أولا

 317 ........................... عنها دقيقة إحصائيات وغياب البشرية بالأعضاء المتاجرة تزايد عوامل: ثانيا

 318 ............... البشرية بالأعضاء المتاجرة في المتورطين والأشخاص الإجرامية العصابات أهم: ثالثا

 321 ................................................. البشرية بالأعضاء المتاجرة حول وإحصائيات أرقام: رابعا

 326 ...................................... البشرية بالأعضاء المتاجرة لجريمة المقررة العقوبات: الثاني الفرع

 326 ......................................................................................... الفرنسي القانون في: أولا

 328 ....................................................................................... الجزائري القانون في: ثانيا

 332 ........................................................................................ المصري القانون في: ثالثا

 335 ........................................................................... الـــثــــــانـــــــي الــــــمبــــحــــــث

 335 ............................................................... منها والحد البشرية بالأعضاء المتاجرة مخاطر

 336 ........................................................................................... الأول الــــمــــطلــــب

 336 .................................................. وأثارها البشرية بالأعضاء المتاجرة عن الناجمة المخاطر

 337 ............................................ البشرية بالأعضاء المتاجرة عن الناجمة المخاطر: الأول الفرع

 341 .............................................. البشرية بالأعضاء المتاجرة عن المترتبة الأثار: الثاني الفرع

 341 ............................................................................................ الاجتماعية الأثار: أولا

 343 ............................................................................................ الاقتصادية الآثار: ثانيا

 344 .................................................. العضو منه المنزوع للشخص بالنسبة المترتبة لآثارا: ثالثا

 345 .............................................................................................. :النفسية الآثار: رابعا

 346 ........................................................................................... :السياسية ثارالآ: خامسا

 347 ............................................................................... الـــثــــــانـــــي الـــــمــــطلــــب



 

 

 

 

 347 ..................................................................... البشرية بالأعضاء المتاجرة من الحد سبل

 348 .............................................. دوليا البشرية بالأعضاء المتاجرة من الحد سبل: الأول الفرع

 348 ........................................................... دوليا البشرية بالأعضاء المتاجرة من الوقاية: أولا

 351 ............................................................... دوليا البشرية بالأعضاء المتاجرة مكافحة: ثانيا

 358 ............................................. إقليميا البشرية بالأعضاء المتاجرة من الحد سبل: الثاني الفرع

 358 ....................... الأوربي المستوى على منها الحد و البشرية بالأعضاء المتاجرة من الوقاية: أولا

" OAS" الأمريكية الدول منظمة مستوى على منها والحد البشرية بالأعضاء المتاجرة من الوقاية: ثانيا
 ....................................................................................................................... 362 

 362 ......................... العربي المستوى على منها والحد البشرية بالأعضاء المتاجرة من الوقاية: ثالثا

 366 .............................................داخليا البشرية بالأعضاء المتاجرة من الحد سبل: الثالث الفرع

 366 ................... الغربية التشريعات في منها الحد وسبل البشرية بالأعضاء المتاجرة من الوقاية: أولا

 369 ...................العربية التشريعات في منها الحد وسبل البشرية بالأعضاء المتاجرة من الوقاية: ثانيا

 373 ...................................................................................... :خـــــــــاتمـــــــــــــــــــة

 379 ................................................................. :الــــمراجــــع و الـــمــــصـــادر قائـــمــــة

Résume ....................................................................................................... 409 



16 

 

 

 

      ـــــةــدمــمــــقــ 
مجالا خصبا لكل الدراسات را، و مازال حتى الأن محو الإنسان بكل مكوناته منذ القدم و كان          

كانت حصيلة الاهتمام أن تفاوتت المجتمعات البشرية سلامته هي الغاية المنشودة، و أمنه و الأبحاث، و و 
ففي الأنظمة القانونية التي سادت في  رة له، بتفاوت الزمان والمكانفي تحديد نطاق الحماية المقر 

به بين الدائنين، الى أن  لالمجتمعات البدائية كانت السلامة الجسدية للإنسان محلا لحق مالي يتم التعام
في تلك الفترات ظام الرق وعبودية الإنسان للإنسان، و الحال في العصور الوسطى على سيادة ن استقر

القانون متقدمة مرت البشرية بأوقات عصيبة أخذت فيها الحقوق المالية للإنسان مكان الصدارة في حماية 
  .على الحقوق غير المالية

أسهمت الصحوة التي أججت روح التفاؤل و  طرأ في العصر الحديث كان بمثابة ن التطور الذيإ       
في بث بذورها حركات التحرر المطالبة بصيانة حقوق الإنسان، إذ تنبهت المجتمعات البشرية الى ضرورة 

بات من  عليهو عدم التعرض له، متع الهادئ به، و ضمان التماية حق الإنسان في سلامة جسمه و ح
ة  بما فيها الحق الحقوق الشخصيبالخصوص القانوني بالحقوق غير المالية، و رة الاهتمام البديهي ضرو 

سلامته من جانب القانون، فصحة الإنسان و الاهتمام و  فهذه الحقوق أجدر بالحماية في سلامة الجسم
ويفترض فيها رعايتها، أما ما سواها فهي أجزاء تتبع الكل د مصلحة كبرى يجب الاهتمام بها و الجسدية تع

  .1الأهمية أن تكون في المرتبة اللاحقة من
بالكيان المادي لتلك  لامة الجسم من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، إذ يتعلقالحق في س إن      

 در جميع أنشطته ومظاهر حياتهمصذلك الجسد باعتباره مهبط الروح و الذي يكمن في الشخصية، و 
ممارسة وظائفه لبها مقتضيات السلامة الجسدية، و ركائز قيام الإنسان بوظائفه الطبيعية التي تتطو 

لكي يستطيع الإنسان الاضطلاع بهذا الدور و  باعتباره عضوا في المجتمع،الاجتماعية التي يضطلع بها 
نسان في حق الإو فلابد أن يصان حقه في عصمة جسده من تلك الأفعال التي تنال من هذا الحق، 

تؤدي  أجهزتهو  أن تظل أعضاء جسمه كلهاو  الحفاظ على نفسه،لامة جسده يتمثل في صيانة روحه و س
ن يحتفظ بها كاملة غير منقوصة، وأن يتحرر من كل الألآم أا على النحو العادي والطبيعي، و وظائفه

                                                           

، الحق في سلامة الجسم، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الرافدين د/ أكرم محمود حسين البدو، أ/ بيرك فارس حسين -1
 . 1،2، ص2007، سبتمبر33ع،12، السنة9للحقوق، مجلد
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ينصرف الى جميع مكوناته إن ذلك فإذا كان الحق في السلامة الجسدية محله الجسم  ،النفسيةالبدنية و 
  .1أو تلك التي تِؤدي وظائف ذهنيةعضوية  أعضائه سواء تلك التي تؤدي وظائفو 

كالعلاج الطبي أو  ن في غير الحالات المحددة قانونامن البديهي أن المساس بجسد الإنسا       
غير جائز شرعا بي لمصلحة الشخص الإجهاض حفاظا على حياة الأم أو تنظيم النسل أو التعقيم الط

ن حصل المساس بالكيان البدني برضا الشخصباطل حتى و  اتفاقهو و  ،قانوناو  من المبادئ  لأن ،ا 
  2لكيانه قدسية تتناسب مع القيمة الإنسانيةو القانون حليا أن لجسد الإنسان حرمة المستقرة في الفقه و 

  .معصومية كيانه البدنيو الجسدية للإنسان  الحق في السلامة نظرا للأهمية التي يتميز بها و 
حمايتها، فقد جاءت و الإسلامية بصونها عنيت الشريعة هذا الحق من الحقوق التي حرصت و  كان       

المنافع  يجلب الجسد فكانت فائقة السعي الى ماو الاهتمام بالنفس ريعة الغراء مبالغة في العناية و أحكام الش
كفل الإسلام  درء الاعتداء عليه، حيثو صيانته ذلك من خلال و  ،هذا الجسد يدفع المفاسد عنالمصالح و و 

عليه فالا تستقيم الحياة إلا بوجود هذا الكيان المادي باعتباره و  ،الصحة بكل السبلعلى النفس و  الحفاظ
المال العقل و و النفس والتي هي المحافظة على الدين و  رىمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الكب

لأجل هذا و  ،لاهتمام بها تستقيم حياة البشريةاوالحفاظ عليها و  المقاصدو رات بهذه الضرو و  ،النسلعرض و وال
  .ينتهك هذه المقاصدشرع الإسلام الحدود والقصاص في حق كل من يمس و 

المواثيق الدولية تصب في نفس سياق ما ذهبت إليه الشريعة الإسلامية كما جاءت كل الصكوك و        
صون كرامته، كما تضمنت كل دساتير و في ضرورة الحفاظ على النفس وعلى السلامة الجسدية للإنسان 

كرامته حق الإنسان في سلامته الجسدية و  قوانينها الداخلية النص على ضرورة حمايةل العالم و دو 
أبيحت الأعمال التي يقوم بها تحقيقا لهذه الغاية ة الى حماية كل حقوقه الشخصية، و افالإنسانية، بالإض

    صيانته.اء من أجل الحفاظ على هذا الحق و الأطب
هي مهنة تمتد جذورها قية النبيلة التي لها قدسيتها، و تعد مهنة الطب من المهن الإنسانية و الأخلا       

حقب التاريخية هذا القدم جعلها تكتسب عبر اليمة قدم الإنسان ذاته، و ، فهي قدالى أعمق أعماق التاريخ
معاملته، مستقيما في ها أن يكون قدوة حسنة في سلوكه و مواصفات توجب على من يمارسالمختلفة تقاليد و 

                                                           

نجاد البرعى، محام النقض، الحق في سلامة الجسم بين الشريعة و الدستور و القانون و القضاء و المواثيق الدولية  -1
ورقة مقدمة لجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في إطار حملتها للقضاء على ظاهرة التعذيب في مصر، تحت شعار 

 .   2ب، مصر، ص" الحق في سلامة الجسد "، وحدة البحث و التدري
ون المدني و القوانين العقابية أ، د/ منذر الفضل، التجربة الطبية على الجسم البشري و مدى الحماية التي يكفلها القان -2
 . 7ص ،ون، جامعة عمان العربية ، الأردنكلية القان ،7الطبية، مجلة الكوفة،ع و
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ور المطرد في مختلف التطإلا أن التقدم و  بالرحمة، متحليا ستهدفا المحافظة على أرواح الناسعمله، م
واكتشافات  ما رافقه من اختراعاتالتكنولوجي و فه المجال العلمي و بخاصة التطور الذي عر و  الحياة جوانب

ك جعل الإنسان على البشرية إذا لم يحسن استخدامها أو أهمل فيه، كل ذلبأشد المخاطر  اقترانهاحديثة و 
  .هذه التطورات العلميةالتي تواكب الشرعية القانونية و  شروطصحته إذا لم توضع المهددا في سلامته و 

وخاصة في مجال  من قبلمتعددة للمسؤولية لم تكن معروفة ل هذا أدى الى ظهور أوجه جديدة و ك       
على و  ها الأعمال الطبية والجراحيةعلى رأسي لها مساس مباشر بجسم الإنسان و التدخلات التو  الأعمال

 ما زاد من هذا التعقيد هو اتساعالخطيرة، و المعقدة و ا من المهن من قدسية إلا أنهالرغم ما لمهنة الطب 
في الآلات  ما رافق ذلك من تطورفيها، و  بروز الاختصاصاتمجالات تطبيقها وتشعب فروعها و 

ضاعف من و  زاد من مخاطرهاالتي أصبحت جزء من عمل الطبيب و  ،والأجهزة الطبية المختلفة
وسلامته  صحتهو  انمخاطر تمس بجسد الإنسو  بحسب ما يترتب من أضرارذلك مسؤوليات الطبيب، و 

  .قد تفضي الى موتهو  بشكل مباشر
النصف الثاني من السريع في مجال العلوم الطبية الذي عرفه مع هذا التطور العلمي المذهل و        

الأخر زيادة في المخاطر على جسم الإنسان نتيجة ازدياد الذي رافقه على الجانب القرن العشرين و 
المتطورة من هذا و تراب الأجهزة الطبية المتعددة اقو  البيولوجية الماسة بجسم الإنسانالأعمال الطبية و 

العلاج ما أدى الى كثرة المخاطر التي تهدد و الفحص لأجهزة في التشخيص و زيادة استخدام تلك االجسم، و 
حافظة لتشريعات الكفيلة بالمان لابد على الدول من وضع النظم و من هنا كا ،الإنسان في هذا الميدان

مساءلتهم ضاهم، و محظورة في حق مر حمايته من تجاوزات الأطباء بارتكابهم أفعال و على سلامة الإنسان 
التعويض لذي يرتكز عليه الحكم بالعقوبة و فالمسؤولية في الأصل تعد الأساس القانوني ا عن تلك الأفعال

لكن يجب التنويه الى أن المسؤولية الطبية ليست حديثة و  ،1أو كليهما معا في مجال الأعمال الطبية
عن تشديد مع ذلك يثير الحديث الإنساني، و  النشأة بل أنها قديمة تضرب بخدورها في أعماق التاريخ

ضيه ذلك من احترام ما يقا لاتصال عمله بالجسم الإنساني و جدلا كبيرين نظر مسؤولية الطبيب حيرة و 
 :أمرين الحيرة في و  وتقدير به، وتكمن الحساسية

و ضمان بية : حماية المرضى مما قد يصدر من الأطباء من أخطاء تكون لها أثار سلأولهما       
  هم من خلال تأكيد مسؤولية الطبيب.توفير العناية الطبية اللازمة ل

                                                           

، جامعة نايف العربية لطبية، الطبعة الأولىفي الأخطاء ا الجنائيةر المعايطة، المسؤولية المدنية و عم د/ منصور -1
 .  4،5، ص2004للعلوم الأمنية، الرياض، 
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المسؤولية فالطبيب الذي يخشى شبح  : توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة المريض،ثانيهما       
التي تستدعيها حالته، فعمل الأطباء المريض وتبني الطرق اللازمة و سيحجم عن الإقدام على فحص 

ا يجب أن يتم في جو كاف من الثقة والاطمئنان، لذلك يجب الموازنة بين مصلحتين متضاربتين هم
ممارسة  مصلحة الطبيب فيبه من طرف الغير، و عدم المساس مصلحة المريض في سلامة جسده، و 

    .1مهنته بقدر كبير من الحرية دونما قيود أو خطر قد يلحق به
النتائج المذهلة التي زرع الأعضاء البشرية، و ت نقل و رغم النجاح الكبير الذي أحرزته عمليا       

الذي ير من المرضى من الموت المحقق، و توصلت اليها حتى صارت تعتبر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الكث
أصبح اليوم بإمكان الأطباء نقل وزرع كل الأعضاء ولم يبقى عجز الطب التقليدي عن إنقاذ حياتهم حتى 

نقاشا لا و بخصوصها جداعتبارها من أنجع الطرق العلاجية الحديثة، إلا أنه ثار ولا عضو لم يتم زرعه، و 
 .الأطباءء القانون و فقهالامية و ع بين فقهاء الشريعة الإساحتدم من أجلها الصرا واسع النطاق وأشتد و 

المبادئ التي يمكن و  رز ساحة لهذا النقاش و الجدل هو الاختلاف الشديد في وضع الأسسبلعل أ       
 زاد من حدة هذا الجدلو ما أجج ي الإقرار بإباحة هذه العمليات والقول بمشروعيتها، و الاستناد عليها ف

الطبية التي تضمن عدم الشروط والأطر الشرعية والقانونية و النقاش هو التوسع أو التضيق في وضع و 
يرجع ذلك كله التخوف الكبير من هدم ار المشروع الذي وجدت من أجله، و خروج هذه العمليات عن الإط

ما مبدأ معصومية الجسم هسواء كان حيا أو ميتا، و المساس بأقدس حق يملكه الإنسان أعتى مبدأ و 
( )المتبرع شخص المانحكرامته خاصة من جانب الصون لجسد وتكامله و الحق في سلامة االبشري، و 

الذي لا لصحية أي تدخل الطبي أو جراحي، و لا تستدعي حالته او  الذي لا يعاني كيانه البدني من أي علة
ن كان برضاهمصلحة  من وراء هذا التدخل حتى و توجد له أي   . ا 

باحتها فتح الباب الكثير ليات و إن السماح بمثل هذه العم        التي قدو  ،الأفعال المشينةو  من الممارساتا 
  بها القائمين ترتكب في حال خروج هذه العمليات عن إطار مشروعيتها سواء كان ذلك من قبل الأطباء

المريضة الذين قد يستغلون حاجة وفقر الطبقات المعوزة و  أو من غيرهم من أصحاب النفوس الضعيفة 
ها لأغنياء المجتمع بأثمان للحصول على أعضائهم برضاهم لقاء مبالغ مالية زهيدة ليعيدوا بيعالمحرومة و 

كل هذا خلق عدة  كما في حالة سرقتها بعد اختطافهم، ،أصحابها ةموافقأو حتى بدون رضاء و  باهظة

                                                           

 7ع،د/ ناجية العطراق، طبيعة التزام الطبيب طبقا للقانون المدني الليبي و الفرنسي، مجلة العلوم القانونية و الشرعية -1
 .     196، ص2015كلية القانون، جامعة الزاوية، ليبيا، ديسمبر
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عن خروج هذه  أهمها المسؤولية الجنائية التي تنجملعل أبرزها و تكن تثار من قبل، و أوجه للمسؤولية لم 
  العمليات الطبية المستحدثة عن الإطار المشروع.

لبشرية في ضرورة تسليط زرع الأعضاء اضوع المسؤولية الجنائية عن نقل و تكمن أهمية مو       
زرع في مقدمتها عمليات نقل و و استضاح ما سوف يسفر عن هذه الاكتشافات الطبية الحديثة الأضواء و 

ترم الأسس تحإذا لم  ،عن أهدفها النبيلةأثار سلبية في حال حيادها اكات و الأعضاء البشرية من انته
العاملين في الحقل أهل الاختصاص من الأطباء و بها فقهاء الدينو رجال القانون و التي نادى  لشروطاو 

باعتبارها الواسع الذي لقيته هذه العمليات الاستحسان  يخفى أنه رغم الترحيب الكبير و كما لا ،الصحي
قبالا من طرف المرضى الذين تتحقق حلمهم في و الاكتشافات الطبية الحديثة نجاحا احدة من أكثر و  ا 

ائما اليها من الجوانب إلا أنه لا يجب النظر د ،ة في حال حصولهم على هذه الأعضاءمواصلة الحيا
 نتهاكات الخطيرةكونها تفتح الباب أمام الكثير من الا متعددةالإيجابية بحيث جوانبها السلبية كثيرة و 

معصومية جثته قدسية جسده أثناء الحياة و سان و المهدرة لكرامة الإنلجسدية و الماسة بالحق في السلامة او 
  .التي يغفل هنا في الكثير من المراتبعد الوفاة، و 

ذه العمليات في حال عن هك الى تعدد الجرائم التي قد تنجر كما ترجع أهمية هذا الموضوع كذل       
ئم ماسة بالحق في سلامة التي تتأرجح بين جراو  ،مشروعيتها شروطأسس اباحتها و احترام عدم التقيد و 

تظهر في صورة الجرح الغير عمدي البسيط مرورا بالجرح العمدي المفضي الى عاهة مستديمة الجسد، و 
بالأشخاص  المتاجرةبين جرائم مهدرة للكرامة الإنسانية في صورة و  ولا الى الجرح المفضي الى الوفاةوص

سواء كانوا أطباء  ،هذا بالإضافة الى تعدد الجناة المساهمين في اقتراف هذه الجرائم،وبأعضائهم البشرية
  .مستفيدينأو متبرعين أو 

ثري يلم  فيه أنه موضوع ما شدناو الخوض في هذا الموضوع  الى تعود الأسباب التي دفعتنا       
السنة بها الشريعة الإسلامية الغراء و  له العديد من الجوانب التي جاءت، فاهو موضوع بالكثير من العلوم

نونية، خاصة أن معظم النبوية المطهرة، كما أنه موضوع قانوني يثير العديد من التساؤلات من الوجهة القا
لا يخلو من ريعات حديثة الظهور، كما أن هذا الموضوع القوانين التي خاضت فيه هي تشالتشريعات و 

بمكونات الجسم البشري من أعضاء وأنسجة وخلايا لأنه يتعلق  ،الفنية البحتةبعض الجوانب الطبية و 
العلمية لما لهذه الاكتشافات الطبية و لفت الأنظار ذا بالإضافة الى محاولة الوقوف و مواد بشرية أخرى، هو 

  ذا لم يحسن استخدمها أو أهمل ذلك.  الحديثة من مخاطر إ
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على مجموعة من المناهج  الاعتمادمن جميع الجوانب  به الإلمامدراسة هذا الموضوع و  اقتضت       
لعديد من التشريعات وصف او  ذلك من خلال التطرقو  ،الوصفي المنهجالعلمية، فقد اعتمدت على 

 مصرو الجزائر و  فرنساكل من  التشريعات الصادرة فيالموضوع على غرار ب ذات الصلةالعربية الغربية و 
تي جاءت بها الآراء التحليل العديد الأحكام و  من خلال وذلك ،التحليلي المنهجكما اعتمدت كذلك على 

القانونية من القانون الجزائري علمائها، بالإضافة الى تحليل العديد من النصوص الشريعة الإسلامية و 
اقتضت منا هذه العديد من أراء فقهاء القانون، و خرى ذات الصلة، كما قمت بتحليل القوانين المقارنة الأو 

راء العديد من الآيات ذلك جليا من جلال استقيظهر و  ،الاستقرائي المنهجالدراسة كذلك الاعتماد على 
 والقانونآراء فقهاء الشريعة لى العديد من النصوص القانونية و الأحاديث النبوية بالإضافة االقرآنية و 

 استنباط الكثير من الأحكام التي جاءت بخصوص هذا الموضوع.    و 
التي توصل  زرع الأعضاء البشرية واحدة من أهم الإنجازات العلميةتعتبر وبحق عمليات نقل و        

العقبات في ن على قدرته في تخطي كل الصعاب و راهاليها الطب الحديث، والذي خالف كل التوقعات و 
 لكنز الطب التقليدي في الحد منها، و يص البشرية من الكثير من الأسقام المستعصية التي عجسبيل تخل

 انعكاسات وخيمةو ثة لما أصبح يترتب عليها من أثار هذه الطرق العلاجية الحديفي المقابل ازداد خطر 
التي أكدت عليه كل التشريعات والقوانين  الشروطا لم تحترم فيها القيود و اذإذا لم يحسن استخدامها، و 

 .الدوليةالوطنية و 
جازة هذه العمليات هو طبيعة بخصوص هذا الموضوع بعد السماح و  لعل أهم إشكال يطرح         ا 

متى تعتبر هذه و  وزرع الأعضاء البشرية عن إطار مشروعيتها المسؤولية المترتبة عن خروج عمليات نقل
اصة إذا علمنا أن خمن تقع المسؤولية في هذه الحالة و  للقوانين المنظمة لها، وعلىالعمليات مخالفة 
 الإنسانفعال المنتهكة لحقوق الخاصة بهذه العمليات يترتب عليه العديد من الأ الشروطمخالفة الأسس و 

  :الموضوع فيهذا ما ينجم عليه العديد من الجرائم، من خلال ما تقدم تتجلى الإشكالية الرئيسية لهذا و 
صون كرامته ن الحق في سلامة جسم الإنسان و ي مدى استطاعت التشريعات الحديثة ضماالى أ      

 ؟. زرع الأعضاء البشريةفي عمليات نقل و 
 يتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات التالية:        

ة بحماية حقوق الأفراد التشريعات كفيلالقانونية والطبية التي جاءت بها القوانين و  الشروطهل الأسس و  -
                                                                    ؟.زرع الأعضاء البشريةمليات نقل و في ع

 ؟. زرع الأعضاء البشريةمليات نقل و متى تقوم المسؤولية الجنائية للطبيب في ع -
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 ؟.بأعضاء جسم الإنسان المتاجرة كيف تعاملت التشريعات الحديثة مع ظاهرة -
النظام للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا هذا الموضوع الى بابين، تطرقت في الباب الأول الى و        

الذي لأساس من خلال فصليين، تطرقت في الأول لذلك القانوني لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، و 
باحتها، سواء كان ذلك من الوجهة الشرعية أو من الوجهة ليه هذه العمليات في مشروعيتها و عتستند  ا 

تي يجب الالطبية والقيود القانونية و  شروطالقانونية، أما الفصل الثاني من هذا الباب فتطرقت فيه الى ال
مسؤولية الجنائية للدراسة فقد خصصته ل، أما الباب الثاني من هذه اهذه العمليات والتقيد بها في احترمها

للمسؤولية الجنائية عن ذلك من خلال فصلين تطرقت في الفصل الأول البشرية، و  عن المتاجرة بالأعضاء
لمسؤولية الجزائية عن بشرية، أما الفصل الثاني فخصصته لقيام ابالأعضاء ال التعامل غير المشروع

 .الحد منهاو  لأعضاء البشريةبا المتاجرة



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 الباب الأول

زرع  ام القانوني لعمليات نقل والنظ
 الأعضاء البشرية

 



24 

 

 

 

 الباب الأول
 القانوني لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية النظام

ذلك من خلال الانجازات و سريعا في مجال العلوم الطبية، القرن الماضي تطورا مذهلا و  لقد عرف      
في هذا  ا تحققأهم ملعل أبرز و صحته و و  الإنسانما تحقق بالنسبة لحياة و  ،ية في هذا المجالملالع

التي كانت في وقت قريب  ات الأخرىغيرها من العمليالبشرية و  الأعضاءزرع المجال عمليات نقل و 
هذه  رتقد أثاو غيرها، ، العمليات التجميلية و الجنس تغيرو  البشريعبة المنال مثل الاستنساخ ص

فقهاء دل لدى فقهاء الشريعة الإسلامية و الجومازالت تثير الكثير من النقاش و  الموضوعات الطبية الحديثة
 ماح بهاالسس التي يستند عليها في إباحتها و الأسو  دى رجال الطب، حول مدى مشروعيتهاحتى لالقانون و 

الذي  لإطار المشروعالقانونية التي تضمن عدم خروجها عن اشروط والأطر الشرعية و بالإضافة إلى ال
 .( الفصل الأول )شرعت من أجله

ن قد تجاوز الطب الحديث الحدود السماح بها يكو هذه الممارسات الطبية الحديثة و إن بظهور       
أصبح أكثر فاعلية من ذي قبل في  بحيث المتعارف عليهالقانون والفقه و في ا المستقرةالتقليدية  المبادئو 

نقاو  علاج الكثير من الأمراض المستعصية في نفس الوقت أصبح ذ البشرية من خطر الموت المحقق و ا 
  ن معروفة في السابقتك التي لمو  ،من جسم الإنسان الأدواتالكثير من الأجهزة و  لاقترابأكثر خطورة 

يمكن أن يتعرض لها الطبيب القائم بهذه العمليات نتيجة لم  هذا ما أوجد العديد من أوجه المسؤولية التي
من أخطر أوجه عرفه عمله و يالتعقيد الذي أصبح التي قد يقع فيها جراء التشابك و  ،الأخطاء المحتملة

الطبية  الجنائية المترتبة عن هذه العملياتلها الطبيب نجد المسؤولية  التي قد يتعرض ،المسؤولية
                   (. الثانيالفصل  )المستحدثة

 



 

 

 

 
 
                                
 
 

                 

 الـــــفصـــــــل الأول

 مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية 
 شروط إباحتها و
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 ل الأولـــــــفصـــــال
 إباحتها شروطمشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية و

عناصر م لذلك يعتبر من أهاصر اللازمة لوجوده الشخص ذاته و يعتبر جسم الإنسان من أهم العن       
نتهاكا لمعصومية او  الحياة يعد المساس به انتهاكا لحرمة الجسد البشري أثناءو  ،الحياة الإنسانية تقديسا

م الحقوق التي يتمتع بها الفرد سلامته من أهو  وتحقيقا لذلك تعتبر حرمة جسم الإنسان ،الجثة بعد الموت
في تلك اللحظة و  ،حتى لحظة الوفاةموجودا وظائفه و يظل الجسم مؤديا لالسواء حتى المجتمع على و 

كي يظل  ،لذلك كان حق الإنسان في الحياة هو المصلحة التي يحميها القانون الجسم إلى جثة هذا يتحول
  الحيوية.اسية و الأس الجسم مؤديا لكامل وظائفه

يات نقل بخطورة عمل والأطباء انونرجال القلدى فقهاء الشريعة الإسلامية و  المتزايد الشعورلقد دفع        
تسليط  إلى المتبرعللشخص  الجسديةلسلامة اعتداء على الحق في ا ما تمثله منزرع الأعضاء البشرية و و 

ل لهذه الممارسات التي لا بد من توافرها حتى يكتم الشرعيةالقانونية و  الشروطالأضواء على الأسس و 
الذي يمكن أن تلعبه هذه الأسس  الدور علىا إطارها المشروع مع محاولة التركيز دائم الطبية الحديثة

زرع الأعضاء البشرية و  مشروعية عمليات نقليتعين لدراسة و  على هذا الحق،في الحفاظ  شروطالو 
ثم بعد ذلك ، ( الأولالمبحث  العمليات)القانوني في إباحة مثل هذه و الشرعي  للأساس تطرقن ضرورة أن

     ها المشروعطار إالتي لا بد من توافرها حتى لا تخرج هذه العمليات عن والشروط الوقوف على ينبغي 
 (. المبحث الثاني )
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 ث الأولـــــبحـــمـــال
 زرع الأعضاء البشريةأساس مشروعية عمليات نقل و

الشرائع السماوية  التي حرصت جميعأهم الحقوق من  جسدهسلامة الإنسان و حياة على ظ احفالإن        
يشكل  كذلك عملت القوانين الوضعية على حمايتها بتجريم كل فعل من شأنهو  ،صيانتهاعلى حمايتها و 

ق بنفسه أي أذى من فلا يحق للإنسان أو لغيره أن يلح ،سلامة جسمهحق الإنسان في الحياة و ل انتهاكا
حيث أن الحق في الحياة  أو ينتقص جزء من جسمه أو عضو من أعضائه،  قضي على حياتهي شأنه أن

أن هذا الحق من الناحية  العبد، كمابين لحقوق المشتركة بين الله تعالى و من ا الجسدية سلامةالالحق في و 
  .لا التنازل عنهاز التصرف فيها و لتي لا يجو ا، و القانونية من الحقوق اللصيقة بالشخصية

لما كان التقدم العلمي في المجال الطبي قد توصل إلى إمكانية علاج إنسان مريض بجزء أو و       
مشروعية هذه العملية في ظل أحكام  أساسبيان  من كان لا بد أو ميت عضو من جسم إنسان حي أخر

عليه من خلال التطرق لأساس مشروعية  نتعرض هذا ما سوفو  ،القانون الوضعيو  الشريعة الإسلامية
           كما نتطرق في ،( المطلب الأول الشريعة الإسلامية) فيالأعضاء البشرية  زرعو  عمليات نقل

 الوضعي. الفقهزرع الأعضاء البشرية في لأساس مشروعية عمليات نقل و (  المطلب الثاني )
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 ب الأولـــطلـــمــــال
 زرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلاميةأساس مشروعية عمليات نقل و

تمس  هالكون واحدة من أخطر العمليات الجراحيةزرع الأعضاء البشرية نقل و  عمليات تعتبر       
حيث أصبح  ،العلوم الطبيةه تإلا أن التقدم الذي بلغ ،تعالىسبحانه و  الكيان الإنساني الذي كرمه اللهب

الأمر الذي  نقل أو زرع عضو من إنسان سواء كان حيا أو ميتا إلى إنسان أخر،ب التداوي بالإمكان
  .موقف الفقه الإسلامي من هذه العمليات منا البحث في يتطلب
الذي معه الأمر ة ية وسيلة من وسائل العلاج الحديثزرع الأعضاء البشر لما كانت عمليات نقل و و        

لدى الفقهاء القدامى في هذا  صريحةلا توجد نصوص شرعية من الفقهاء المعاصرين أنه  الكثيرتصور 
ولكل منهما أدلته  ،فريق يمنع هذه العملياتفريق يبيح هذه العمليات و  فريقين، فانقسم الفقهاء الى ،الصدد

الرأي المانع لهذه و أ الاتجاه أدلةام سوف نعرض حجج و في هذا المقو  ،حججه التي يستند عليهاو 
 (.   الفرع الثاني  يز لهذه العمليات)أدلة الرأي المجو حجج ، و (  الفرع الأول  العمليات)
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 زرع الأعضاء البشريةالاتجاه القائل بعدم جواز نقل و: الفرع الأول

دعموا وجهة نظرهم و زرع الأعضاء إلى القول بعدم جواز إباحة نقل و ذهب أصحاب هذا الاتجاه         
 :ما يلينذكر منها السنة النبوية الشريفة، الكريم و  بأدلة من القرآن

 م:أولا: الأدلة من القرآن الكري
      :ة بقول الله تعالىيزرع الأعضاء البشر عدم جواز نقل و دل أنصار هذا الاتجاه على حرمة و است      
فقد دلت هذه  ،1﴾نِينَ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التههْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنه اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِ  ﴿

قدام الشخص على و  ن نلقي بأنفسنا في مواطن التهلكةتعالى أعلى نهي الحق تبارك و  الكريمة الآية ا 
ليس ذلك و  ك نفسه في سبيل إحياء غيرهلإهلا الواقع سعيلتبرع بجزء أو عضو من جسده هو في ا

  2غيره بمنفعته منالإنسان أولى فعته و لأنه بالقطع للعضو لا بد أن يفقد هذا العضو من ،مطلوبا منه
 :قوله تعالىو 
ضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا يَا أَيُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاه أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَ ﴿

بغض  ن نفسهكريمة النهي عن قتل الإنسافقد ورد في هذه الآية ال ،3﴾ أَنْفُسَكُمْ إِنه اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 من جسده لا شك أن موافقة الإنسان على نقل عضوو اعتبر ذلك عدوانا و  وسيلة القتل  والنظر عن سبب 

 .4لغيره عدوان على جسده فيكون فعله داخلا في الوعيد الوارد في النص لأنه قد يؤدي إلى قتلها

لْنَاهُمْ  :﴿جلقوله عز و و         وَلَقَدْ كَرهمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطهيِ بَاتِ وَفَضه
تكريمه يقتضي و  ،تدل هذه الآية الكريمة على تكريم الله تعالى للإنسان، 5﴾ عَلَى كَثِيرٍ مِمهنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلً 

فلا يحق تحويل ، نقل الأعضاء يتنافى مع هذا التكريمو المحافظة على بدنه على نحو ما أمر به الشرع 
 . 6السماسرةيتاجر فيها الأطباء و تشترى و سلعة تباع و الى  الإنسان الذي كرمه الله تعالى

                                                           

   .195سورة البقرة، الآية  -1
د/ أسامة السيد عبد السميع، نقل و زراعة الأعضاء البشرية بين الحظر و الإباحة، دراسة فقهية مقارنة، دار الجامعة  - 2                 

 .  86، ص2006الجديدة للنشر، كلية الشريعة و القانون، جامعة الأزهر، الإسكندرية، 
   .29النساء، الآية  سورة -3
 2009،العلوم الإسلامية، الفلوجة، الأقوال الفقهية في نقل و زرع الأعضاء البشرية، كلية د/ أمجد مراقب داود عبيد -4

 .356ص
  . 70سورة الإسراء، الآية  -5

عبد الجواد عبد الله، الأحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء، دراسة  د/ إدريس -6
  .88، ص2009مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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نه وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنه النهفْسَ بِالنهفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُ  :﴿قوله تعالىو  ذُنِ وَالسِ 
نِ  وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدهقَ بِهِ فَهُوَ كَفهارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ا للَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ بِالسِ 

 ورد القصاص في الجروحو  الجروحو  بينت هذه الآية الكريمة وجوب القصاص في النفس .1﴾الظهالِمُونَ 
 2ح كحرمة النفس فلا يجوز التبرع بهاوار دل ذلك على أن حرمة الجمقرونا مع القصاص في النفس ف

فَإِنه سَلْ بَنِي إِسْراَئِيلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِ نَةٍ وَمَنْ يُبَدِ لْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ  :﴿جلو  قوله عزو 
   .3﴾اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

أعضائه لأن المتبرع بأحد  يعتقد أصحاب هذا الرأي أن في نقل الأعضاء البشرية تبديل لنعمة الله،      
قد توعد الله من يبدل نعمته بالعقاب و  ،السلامة التي منحها الله لهحة و بذلك تنازل عن نعمة التمتع بالص

 الشديد.
 الأدلة من السنة النبوية الشريفةثانيا: 

بأحاديث الرسول صلى الله عليه  زرع الأعضاء البشريةر الاتجاه القائل بعد جواز نقل و استدل أنصا      
: ما روته هالتأمثذلك من و  التي تفيد النهي عن قتل الإنسان لنفسه أو الاعتداء عليه من قبل الغيرسلم و 

 كسر عظم سلم قال:}ها أن رسول الله صلى الله عليه و عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عن
يجوز  ميتا، لافقد دل هذا الحديث على أن الإنسان له حرمة سواء كان حيا أو  ،{ الميت ككسره حيا

فإنه مما لا شك  ،انتهاكها فإذا كان الميت أقل حرمة من الحي لأن حرمة الحي مؤكدة عن حرمة الميت
على هذه من كل منهما اعتداء يقطع الطبيب جزء منه لغيره يعتبرفيه أن سماح الشخص لنفسه بأن 

  .4بقطعيات الشريعةانتهاكا لكرامتها الثابتة و رمة الح

نار  بها في بطنه في أمن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوج }سلم:قوله صلى الله عليه و و       
دا فيها ، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يحتساه في نار جهنم خالدا مخلجهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

قوله صلى الله و  ،5{ نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداتردى من جبل فقتل ابدا، ومن 
ن كان أخاه لأبيه و تلعنه حتى و فإن الملئكة  من أشار إلى أخيه بحديدة } :سلمعليه و  تفيد هذه  ،{ أمها 

بقتل الإنسان نفسه أم الاعتداء  ذلك المساس بها سواء كانو الأحاديث الشريفة حرمة الاعتداء على النفس 
                                                           

 .45سورة المائدة، الآية  -1
  356،357داود عبيد ،المرجع السابق، ص د/ أمجد مراقب -2
  .211، الآية سورة البقرة -3
  .88د/أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص -4
  .103صحيح مسلم، الجزء الأول، ص -5
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نفسه و  فبدن الإنسان ،غيره جسد أو كذلك حرمة المساس بأعضاء من جسدهو  ،عليه من قبل الغير
  .1تعالى دون غيره مملوكين لله

سلم فقالت يا رسول و  إلى النبي صلى الله عليه أبي بكر الصديق، جاءت امرأة كما قالت أسماء بنت      
دل  ،2{ المستوصلةالله الواصلة و لعن  }:فقال صلهفأأابنة عريسا أصابتها حصبة فتمزق شعرها الله أن لي 

الحديث على أنه من أصيب بداء فقد بسببه عضوا من أعضائه أو جزءا من أجزاء بدنه، ليس له أن يكمل 
 .3ملعون فاعلههذا النوع من التداوي غير جائز و أن النقص بعضو أو جزء من شخص أخر و  هذا
مسلم بسنده عن جابر كذلك من الأسانيد التي جاءت في السنة النبوية المطهرة ما أخرجه الإمام و      

 هاجر إليه الطفيل بن عمرو سلم إلى المدينةصلى الله عليه و لما هاجر النبي  ،أنه قال رضي الله عنه
بت يداه فشخ ،له فقطع بها براجمه فاحتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص ،هاجر معه رجل من قومهو 

 :رآه مغطيا يديه فقال: ما صنع بك ربك فقالو  ،هيئته حسنةنامه و فرآه الطفيل بن عمرو في م حتى مات
فقصها  قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت: مالي أراك مغطيا يديك فقال :غفر لي بهجرتي إلى نبيه فقال

لاستدلال بهذا الحديث لو  ،4{اللهم وليديه فاغفر} :فقال النبيسلم و على رسول الله صلى الله عليه  الطفيل
الشريف أن من يقوم بالتصرف في جزء من جسده أيا كانت صورة التصرف سواء كانت بيع أم هبة أم 

أن الله على فعله و وبة له ، عقامة على هيئته التي هو عليها بعد التصرففإنه يبعث يوم القي ،مجرد إتلاف
ه تعالى لا يصلح             :سلمتجاه أيضا بقوله صلى الله عليه و هذا الاوقد استدل أنصار  ،5منه ما أفسد

قد فسره بعض العلماء بأن و  ،"الضرر يزال"الشريف أصل القاعدة،  فهذا الحديث ،{ لا ضرارلا ضرر و  }
 :شرطلكن بيزال و  يث الشريف يفيد بأن الضررولا جزاء، فهذا الحد ابتداءمعناه أنه لا يضر الرجل أخاه 

مقابل نفع  أخذ عضو من الأعضاء يترتب عليه ضرر محقق بالمأخوذ منهو  ألا يزال بمثله أو بأكثر منه
ن لم يو  ،وهمي في المنقول إليه  .6كلاهما محرمكن هناك ضرر فتقصير في المنفعة و ا 

                                                           

  .89د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص -1
  .2216صحيح البخاري، الجزء الخامس، ص -2
  .359د/أمجد مراقب داود عبيد، المرجع السابق، ص -3
صلاح الدين إبراهيم خليل، حكم نقل و زرع أعضاء الإنسان بين الإباحة و التحريم، دراسة مقارنة بين الفقه  د/ محمد -4

 بعة الثانية، دار النهضة العربية، الط2010لسنة  5الإسلامي و القانون الوضعي، مع التعليق على القانون المصري رقم 
  .79، ص2012القاهرة، 

  .131، 130الجزء الثاني، ص صحيح مسلم بشرح النووي، - 5
  .90، 89د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص -6
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 زرع الأعضاء البشريةلاتجاه القائل بجواز نقل وا: الفرع الثاني
 من القرآن الكريم أولا: الأدلة

سلامي لكثير من علماء الفقه الإازرع الأعضاء البشرية ذهب إلى القول بجواز إباحة نقل و        
تاوى الصادرة العديد من الف ضو من إنسان حي إلى إنسان حي أخرنقل ع المعاصرين، كما أجازت عملية

المؤتمرات المنعقدة حول زراعة جاءت بذلك توصيات  ،المجالس المختصة كماو  عن المجامع الفقهية
 .1القواعد الفقهيةومن أقوال بعض الفقهاء و  القياسو    النقل دللوا الإباحة بأدلة منو  الأعضاء الإنسانية

يَا أَيُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ  :﴿ءوا بها من القرآن الكريم نجد قوله تعالىمن الأدلة التي جاو       
ينَ الْبَيْتَ الْحَراَمَ يَبْتَغُونَ فَضْلً  هْرَ الْحَراَمَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا آَمِ  ذَا  اللَّهِ وَلَا الشه مِنْ رَبِ هِمْ وَرِضْوَانًا وَاِ 

نهكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ  حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَ 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتهقُوا اللَّهَ إِنه اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  بحيث قال أنصار هذا الاتجاه  ،2﴾وَالتهقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ

أن التضحية ببعض الحقوق في سبيل إنقاذ المضطر من الأمور المطلوبة شرعا، ما دامت ضمن الحدود 
يترتب عليه  مريضن البر فإن التبرع بعضو لإنسان هي في هذه الحالة تكون مو  التي أذن بها الشارع 

شرعا يدخل ضمن التعاون على  المأذون بها إنقاذه من الهلاك أو من ضرر فاحش إذا كان ضمن الحدود
  .3ضمن الإيثار القائم على إسقاط المؤثر حفظ النفسو البر 

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا  :﴿نجد كذلك من الأدلة التي استندوا عليها لجواز هذه العمليات قوله تعالىو       
فَإِنههُ رِجْسٌ أَوْ أُوحِيَ إِلَيه مُحَرهمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاه أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ 

إِنهمَا حَرهمَ  :﴿قوله تعالىو ، 4﴾رَبهكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  فِسْقًا أُهِله لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُره غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنه 
عَادٍ فَلَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنه  عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدهمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِله بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُره غَيْرَ بَاغٍ وَلَا 

لَ لَكُمْ مَا حَرهمَ  :﴿تعالىقوله و، 5َّ﴾اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَمَا لَكُمْ أَلاه تأَْكُلُوا مِمها ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصه
نه كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنه رَبهكَ هُوَ    .6﴾دِينَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَ  عَلَيْكُمْ إِلاه مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَاِ 

                                                           

        .98، صسابقد/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع  -1
      .2 سورة المائدة، الآية -2

ضايا معاصرة فقهية في ق، سلسلة بحوث يا فقهية في نقل الأعضاء البشريةعارف علي عارف القره داغي، قضا -3 
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يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ  وَالهذِينَ تَبَوهءُوا :﴿تعالى قولهو الدهارَ وَالإِْ
هُمُ  حَاجَةً مِمها أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحه نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ 

حُرِ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدهمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِله لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  :﴿ىتعال وقوله،  1َّ﴾الْمُفْلِحُونَ 
بُعُ إِلاه مَا ذَكهيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّ  صُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِ يَةُ وَالنهطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السه

دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ  ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
سْلَمَ دِينًا فَمَنِ  ثْمٍ فَإِنه اللَّهَ غَفُورٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ اضْطُره فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِ

  .2﴾رَحِيمٌ 
 أن شك ولا الضرورة عند المحرمات إباحة في العام الحكم على واضحة دلالة الآيات هذه في الدلالة فوجه

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي  :﴿تعالى قولهو  ،الضرورة عند تباح التي المحرمات من الإنسان جسم
نْ أَحْيَاهَا فَكَأَنهمَا إِسْراَئِيلَ أَنههُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنهمَا قَتَلَ النهاسَ جَمِيعًا وَمَ 

 .3﴾بَيِ نَاتِ ثُمه إِنه كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ أَحْيَا النهاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْ 
 تهلكة من إنقاذها يشمل مما الأحياء عموم على تدل أنها ،الكريمة الآية هذه في الدلالة وجه إن      

 مما عضو زرع بواسطة إلا شفائه من الميؤوس بالمرض إشرافهاالهلاك  أسباب في ويدخل عليها أشرفت

 في الوقوع أو الهلاك على المشرف إنقاذ أن المعلوم ومن ،بصره نور فقد لمن النور يعيد أو الحياة يحفظ

ذا استطاعة كل على الكفاية فروض من شديدة مضرة شَهْرُ  :﴿تعالى وقوله ،4أثموا الجميع تركه وا 
هْرَ فَلْيَصُمْهُ  رَمَضَانَ الهذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنهاسِ وَبَيِ نَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ  الشه

سْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدهةَ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدهةٌ مِنْ أَيهامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُ 
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِ فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ  :﴿كذلك تعالى وقوله ،5﴾وَلِتُكَبِ رُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ 

نْسَانُ ضَعِيفًا    .6﴾الإِْ
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لَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ  :﴿تعالى قولهو         يَا أَيُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصه
نْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَ  نْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطهههرُوا وَاِ  سَفَرٍ أَوْ جَاءَ  وْ عَلَىوَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِ 

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ  أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِ سَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمهمُوا صَعِيدًا طَيِ بًا فَامْسَحُوا
  .1﴾هِ رَكُمْ وَلِيُتِمه نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَ 

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقه جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلهةَ  :﴿تعالى قولهو        
عَلَى  ونُوا شُهَدَاءَ أَبِيكُمْ إِبْراَهِيمَ هُوَ سَمهاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرهسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُ 

لَةَ وَآَتُوا الزهكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النه    .2﴾صِيرُ النهاسِ فَأَقِيمُوا الصه
 العباد على تيسيرا الآدمية الأعضاء نقل إجازة في أنه هذه الكريمة الآيات في الاستدلال وجه       
 ففيه نقلها، تحريم بخلاف الشرع لمقصود موافق ذلك وكل ،للألم وتخفيفا والمرضى بالمصابين ورحمة

  .3الشرعية النصوص عليه دلت ما مع يتنافى وهذا ومشقة حرج
 الشريفة النبوية السنة من الأدلة :ثانيا

 النبوية الأحاديث من العديد على البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات بجواز القائل الرأي استند      

 الله رسول رخص} قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن هبسند مسلم الإمام أخرجه ما منها ،الشريفة
 وما، { امبه كانت ةلحك الحرير لبس في عوف بن الرحمان وعبد العوام بن للزبير وسلم عليه صلى الله

 قطع أسعد بن عرفجة جده أن }عنهما: الله رضي طرفة بن نالرحم عبد عن بسنده داود أبو الإمام أخرجه

 { ذهب من أنفا فأتخذ وسلم عليه الله صلى النبي فأمره فأنتن ورق من أنفا فاتخذ الكلب يوم أنفه
 الأمة ذكور على محرم وهو الحرير لبس أباح الشارع أن الشريفين الحديثين من يتضح الدلالة فوجه

 كان لما الذهب أن حيث، وقطعت أنفه جدعت لمن الذهب استعمال أباح وكذلك ،شابه ما أو لمرض

 فإنه ثم ومن ،الذهب له فأبيح الرائحة كريه وصار أنفه فأنتنت الفضة استعمل الرجال، على حرام استعماله

 نقل عمليات في كعلاج استعمالها الضرورة عند يجوز أنه إلا محرمة وأعضائه الآدمي أطراف كانت إذا

  .4البشرية الأعضاء وزرع
      

                                                           

 .  6سورة المائدة، الآية  -1
  .78سورة الحج، الآية  -2
  .365د/ أمجد مراقب داود عبيد، المرجع السابق ص -3
 .107،106ل، المرجع السابق، صد/ محمد صلاح الدين إبراهيم خلي -4



35 

 

 

 

 استطاع ومن :}وسلم عليه الله صلى الله رسول قال :قال عنه الله رضي الله عبد بن جابر عن       

 أخاه ينفع أن للمؤمن يندب أو يمكن أنه الكريم الحديث في الدلالة وجه ،1{ لفليفع أخاه ينفع أن منكم

 .2وأجله له النفع أعظم من حياته لإنقاذ عضو نقل أن شك ولا ،ذلك استطاع متى المؤمن

 المؤمن }:وسلم صلى الله عليه الله رسول قال :قال عنه الله رضي الأشعري موسى أبي عن       

 أخيه جنب المؤمن وقوف كيفية الشريف الحديث في الدلالة وجه{،  بعضا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن

 بعض له يهب أن من أقل فإنه حالهما هذا كان فإذا ،لبناته تتماسك الذي بالبنيان شبهه حتى المؤمن

 صلى الرسول بقول الرأي هذا أنصار ويستند ،3ومعاناته ألامه تخفيفو  التهلكة من حياته لإنقاذ أعضائه

    :وسلم عليه الله صلى كذلك وقوله ،{ فتداووا، شفاء له أنزل إلا داء ينزل إن الله لم :}وسلم عليه الله
 عن فرج ومن ،حاجته في الله كان أخيه حاجة في كان ومن يسلمه ولا يظلمه لا المسلم أخوا المسلم }

 { القيامة يوم الله ستره مسلما ستر ومن ،القيامة يوم كربات من كربة بها عنه الله فرج كربة مسلم
 أن إلى الشريفة النبوية الأحاديث هذه تشير ،{ للناس أنفعهم الناس خير }سلم:قوله صلى الله عليه و و 

 أن جبي التي الأخلاق من عنهم الكرب تفريج وأن لبعض بعضهم الناس ونفع والتعاون مطلوب التداوي

  .4مباحا يكون فهو ،لكربة وتفريجه أخيه مع المسلم تعاون على يدل بالأعضاء والتبرع ،المسلم بها يتحلى
 عليه الله صلى الله لرسول قيل :قال عنهما الله رضي عباس ابن عن بسنده أحمد الإمام أخرجه ماو       

 أبي عن بسنده البخاري الإمام أخرجه وما ،{ السمحة الحنفية :}قال ؟ الله إلى أحب الأديان أي وسلم

 إلا أحد الدين يشاد ولنيسر،  الدين إن }:قال وسلم عليه الله صلى النبي عن :عنه الله رضي هريرة

 البخاري الإمام أخرجه ماو ، { الدلجة من وشيء والروحة بالغدوة واستعينوا وبشروا وقاربوا فسددوا غلبه

 وبشروا تعسروا ولا يسروا} :قال وسلم عليه الله صلى النبي عن ،عنه الله رضي مالك بن أنس عن بسنده

 فيه ما بكل الأخذ وهوعام  مبدأ إقرار على تؤكد الشريفة الأحاديث أن الدلالة وجه بحيث ،{ تنفروا ولا

 الأعضاء وزرع نقل عمليات فإن بالتاليو  معارض دليل هناك يكن مالم سرع فيه ما كل وترك يسر

 .5الأحاديث هذه عليه دلت الذي العام أفراد مع واسعا مكانا تجد البشرية
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 لبعض بعضهم الناس ونفع والتعاون مطلوب التداوي أن إلى الشريفة النبوية الأحاديث تشير هذه      
 تعاون على يدل بالأعضاء التبرعو  المسلم بها يتحلى أن يجب التي الأخلاق من عنهم الكرب تفريج وأن

 الطبية الوسائل أن إلى الرأي هذا انتهى قدو  ،مباحا يكون فهو ،لكربه تفريجه و المسلم أخيه مع المسلم

 الأعضاء وزرع نقل من بينهاو  النفس والذات على للمحافظةالشفاء و  الدواءو  العلاج في جدواها تثبت التي

 أن رأيهم في الحي إلى موته تحقق الذي الميت من أو للحي الحي من سواء للإنسان الإنسان من البشرية

 لامآ وتخفيف والتقوىر الب على التعاون منها المقصود يكون معينة شروط فيه توافرت إذا شرعا جائز هذا

ذا ،البشر  أن العدول الأطباء من الخبرة أهل وقرر ،الإنسان هلاك تمنع للعلاج أخرى وسيلة توجد لم وا 

 حياتهو  صحته على تؤثر ولا ،منه المأخوذ ضرر إلى تؤدي ولا للأخذ المؤكد النفع تحقق الوسيلة هذه

 الذي أيضا والإيثار التضحية باب من ويكون النفس إحياء باب من يكون حينئذ هذاو  ،المال أو في عملهو 

 البشرية الأعضاء وزرع نقل بجواز القائل الاتجاه أنصار دعم كما ،1عليهما حثو  بهما تعالى الله أمر

 :التالي النحو على الفقهية القواعد من بمجموعةقفهم هذا مو 
 فإذا ورالمحظ مفسدة من أعظم تقتضيها التي المصلحة تكون أن فيجب المحظورات: تبيح الضرورات -1

 على الأموال حفظ مصلحة فقدمت الأموال، لجميع حافظ زاجر أنه إلا لها اإفساد فيه السارق يد قطع كان

 غير الضرورة قدر على الزيادة لأن فيها يتوسع فلا ،بقدرها الضرورة تقدر أن يجب كما ،اليد قطع مفسدة

 واقلهما مفسدة أخفهما تقديم وجب الضرورة بدون يباح لا منهما كل محرمان للمضطر اجتمع إذا مباح

        .2يباح فلا إليها ضرورة لا الزيادة نضررا، لا
 الإكراه و  بالمجاعة الاضطرار ويتحقق الضرورة وقت المباحة كالأشياء تعامل الممنوعة الأشياء إن     

 فيكون والإكراه المجاعة مثل هو الأعضاء من عضو تلف أو الهلاك إلى يؤدي الذي المرض فإن ثم ومن

ذا ،مضطرا صاحبه  بالمرض الاضطرار فإن، المحرم تناول يوجب والإكراه بالمجاعة الاضطرار كان وا 

 يعد الأعضاء بنقل التداوي أن حيثل، الاق على يجيزه أو العضو بأخذ بالتداوي التدارك يوجب بأن أولى

 عنه فتسقط الاضطرار عند الوجوب أو الإباحة حكم يعطي وهو، النجس أو بالمحرم التداوي قبيل من

 هلاك من ينقذه لاو  مستمر صحي تدهور في المرضية إليه المنقول حالة تكون أن يجب بحيث ،3الحرمة

 حتى النقل ويجوز الثانية الدرجة حتى قرابة درجة بينهما أخر إنسان من إليه سليم عضو نقل إلا محقق
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 شريطة لالعدو  الطبية الخبرة أهل ويقدر، السابقة الدرجات من النقل دون ضرورة حالت إذا الرابعة الدرجة

 .1مختارا عاقلا بالغا كونه حال ذلك على وافق قد منه المأخوذ يكون أن

     كالتشريح علمية لأغراض الجثث من الأعضاء نقل العلماء أجاز :المفاسد على المصالح ترجيح -2
 بطن شق وكذا،الولد حياة على تدل بطنها في اضطرابا أو حركة ظهرت إذاالمتوفاة  الحامل بطن وشق

  فيه سقط قد شيء استرداد أجل من القبر نبش و ،ابتلعها قد ثمينة جوهرةك الغير مال لاستخراج الميت
 مريض إنقاذ في فالمصلحة حياته لإنقاذ حي في زرعه ميت من عضو انتزاع يجوز الأساس هذا علىو 

 بالمنفعة مقارنة قليل المتبرع يلحق الذي الضررو  بالجثة المساس عن المترتبة المفسدة من بالحماية أولى

 .2المريض على تعود التي

ن ،وقوعه بعد ودفعه الضرر إزالة وجوب تفيد القاعدة :يزال رر الض -3  كليته في بفشل أصيب مسلم وا 

 من رحم لأنه ،فعله من عليه ويؤجر محمود بل مشروع السليمتين كليتيه بإحدى متبرع له يتبرع بأن مثلا،

 .3السماء في من رحمة فأستحق الأرض في
 والتخفيف التيسير موجبة هي اعليه يقدر لا التي المشقة لمقام المكلف فبلوغالتيسير:  تجلب المشقة -4

 هذه ضمير في استقر فقد "اتسع ضاق إذا الأمر" الفقهية للقاعدة تقريرا الضيق وقت في التوسيع ويلزم

 عنهم وخفف عسيرا كان ما عباده على يسر قد تعالى الله أن هذا يومنا إلى الصالح سلفها عهد منذ الأمة

 القاعدة هذه على فقياسا المميزة، وسمتها الشريعة روح الحرج رفع كان، إحراج المشقات في مرهقا كان ما

 فيه تهددت اضطراري موقف حدث إذا لكنه، العادية الأحوال في حرام أخر إلى إنسان من عضو نقل فإن

 .4إليه المضطر مشقة استدعته أمر المريضهذا  جسم في وزرعه نقله فإن بالموت المريض حياة

 أجازت والتي المختصة والمجالس الفقهية المجامع عن الصادرة والفتاوى الفقهية الآراء تعددت لقد      

 وعليهالأحياء،  إلى الموتى من أو الأحياء بين ما كانت سواء البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات كلها

 :التالي النحو على الفتاوى هذه أهم نذكر سوف

                                                           

 . 96، 95، صسابقمرجع د/ إدريس عبد الجواد عبد الله،  -1
   .372د/ أمجد مراقب داود عبيد، المرجع السابق، ص -2
 .118د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص -3
 .121، ص1983د/ أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، مطابع كويت تايمز،  -4
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 أفريل 04مأمون في  حسن الشيخ فضيلة فتوى الخصوص، بهذا المعاصرة الفتاوى أوائل من كان لقد -*

 أهل لهم الذين الموتى بإذن جائز ذلك وأن ،الأحياء إلى الموتى عيون نقل إباحة في 1087 برقم 1959

 .1إذن بدون له أهل لا الذي الميت أو ،بذلك أوصى الذي الميت أو

 مكة في الإسلامي العالم رابطة بمبنى المنعقدة الثامنة دورته في الإسلامي الفقهي المجمع مجلس قرار -*

 من عضو أخذ إن ):قرر بحيث  1985جانفي 28 الاثنين يوم إلى 19 السبت يوم من الفترة في المكرمة

 وظائف من وظيفة لاستعادة أو حياته لإنقاذ إليه مضطر أخر إنسان جسم في وزرعه حي إنسان جسم

 فيه أن كما ،منه للمأخوذ بالنسبة الإنسانية الكرامة مع يتنافى لا جائز عمل هو الأساسية، أعضائه

عانةو  كبيرة مصلحة  .( وحميد مشروع عمل وهو، فيه للمزروع خيرة ا 

 حيا أخر إنسان جسم بأعضاء الإنسان انتفاع بشأن "1/4" 26 مرق الإسلامي الفقهي المجمع قرار -*

 1988فيفري 11 إلى 06 من السعودية العربية بالمملكة بجدة الرابعة الدورة في ميتا، المنعقد أو كان
 .2بذلك الخاصة الشروط توافرت إذا البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات إجازة قرر والذي

 في بجدة السادس مؤتمره دورة في المنعقدو  "5/6"54:رقم الدولي الفقه الإسلامي مجمع قرار مجلس -*

 .العصبي والجهاز المخ خلايا بزراعة والمتعلق1990 مارس20إلى14من السعودية العربية المملكة

 بجدة السادس مؤتمره دورة في المنعقد "6/6"55:رقم الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلس قرار -*

 عن الزائدة الملقحة يضاتالبو  بزراعة المتعلقو  1990مارس20إلى14من السعودية العربية بالمملكة

 .الحاجة

 بجدة السادس مؤتمره دورة في المنعقد "7/6"56رقم: الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلس قرار -*

 .3الأعضاء لزراعة مصدرا الأجنة باستخدام المتعلقو  1990مارس 20إلى14من السعودية العربية بالمملكة

 زرع حالة ...في)فيها: جاء وقد ،20/04/1972في الصادرة بالجزائر الأعلى الإسلامي المجلس فتوى -*

 بالخصوص القلب زرع حالة في يمكن لا و ميت إنسان أعضاء تستعمل نماالقرنية، إ زرع أو قلب

                                                           

علي البار، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، نقل و زرع الأعضاء، الدورة الرابعة، مجلة مجمع د/ محمد  -1
  .105جدة، ص ، الفقرة الأولى،4فقه الإسلامي،عال
د/ عبد السلام العبادي، بحث مقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، الثالث عشر، زراعة الأعضاء في جسم  -2

 .14زهر الشريف، زراعة و نقل الأعضاء، المذاهب الإسلامية و وحدة الأمة، صالإنسان، الأ
  .18، 15، صنفسه د/ عبد السلام العبادي، المرجع -3
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 من إنسان قتل يجوز ولا قطعا وفاته إلى يؤدي قلبه انتزاع لأن ذلك، رضي ولو حي إنسان قلب استعمال

 .1.(..أخر إنسان حياة حفظ أجل

 في بالكويت الطبية للعلوم الإسلامية المنظمة نظمتها التي الخامسة الطبية الفقهية ةالندو  توصيات -*

 إنسان جسم من العضو نقل جواز منها توصيات 8 أصدرت حيث1989 أكتوبر 26 إلى 23 من الفترة

 .الجلدو  كالدم يتجدد العضو هذا كان أخر إذا إنسان جسم إلى
 الخاصة الثالثة الفقرة في فيها جاء 1989 فيفري 05 بتاريخ مصر جمهورية مفتي عن الصادرة الفتوى -*

 :الأعضاء من بعضو التبرع بحكم
 أهمها: ( بشروط جائز لأخر حي إنسان من بجزء أو بعضو التبرع أن فيرون الفقهاء جمهور ..أما). 
نما بالمتبرع بالغا ضررا يرتب لا العضو نقل بأن الأطباء يصرح أن -   أو له المتبرع حياة عليه يترتب وا 

 فقهاء من الأعضاء وزرع نقل عمليات بجواز القائل الاتجاه أصحاب اشترط وقد ،عضال من اذهقإن
 :منها نذكر العمليات هذه لإباحة الشروط من مجموعةالشريعة الإسلامية 

 .العادية بحياته يخل ضررا به المتبرع من العضو أخذ يضر لا أن -

 .المضطر المريض لمعالجة الممكنة الوحيدة الطبية الوسيلة هو العضو زرع يكون أن -

 .إكراه دون المتبرع من طوعا العضو إعطاء يكون أن -

 .2غالبا أو العادة في محققا والزرع النزع عمليتي من كل نجاح يكون أن -

 .المريض ورضاء إذن -
 .المعطي ورضاء إذن -

 .العامة الآداب أو العام للنظام مخالفة الزرع أو النقل هذا على يترتب ألا -

 .المنقول العضو لهذا إليه المتبرع جسم قبول -

 .3للمتبرع فاحش ضرر النقل هذا على يترتب ألا -

 .ةر و الضر  حالات على ذلك يقتصر أن -

 .صغيرا كان إن وليه موافقة أو راشدا، كان إن ذلك على إليه المنقول موافقة -

                                                           

   البشرية في القانون المقارن    د/ مروك نصر الدين، سلسلة القانون الجنائي و الطب الحديث، نقل و زرع الأعضاء -1
 .390، ص2003قارنة، الجزء الأول، الكتاب الأول، دار هومة، الشريعة الإسلامية، دراسة م و
  .11سابق، صد/ عبد السلام العبادي، مرجع  -2

 . 34د/ أسامة السيد عبد السميع، مرجع سابق، ص -3
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 .الأنساب اختلاط في أثر المنقول للعضو يكون لا أن -

 .واتجارا بيعا لا تبرعا يكون أن يجب بحيث مقابله، في مالا المنقول العضو صاحب يتناول لا أن -

 .العضو منه سيؤخذ من موت تقرير في أثر العضو من للمستفيد يكون لا أن -

 .والعلمية الشرعية واجباته من شيئا الطبيب يهمل لا أن -

 يجوز فلا الكفار، من والعهد الذمة وأهل المسلمون همو  ،دمائهم الشرع عصم ممن له المتبرع يكون أن -

  .لمرتد ولا حربي لكافر التبرع
 المستشفيات في وتحضر ،الأعضاء زرع عمليات بإجراء مطلقا الخاصة للمستشفيات يسمح لا أن -

  .1تجاوزات أي لتفادي الحكومية

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

                                                           

  .28د/ أمجد مراقب داود عبيد، مرجع سابق، ص -1
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 يـــــانــثــال بــــــطلـــــمـــــال

 الوضعيالفقه  في البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية أساس

 حيث والقانون الفقه من أسبق الواقع في كانت الأحياء بين البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات إن       

 أن إلا قلب، زرع عملية أول نجاح بعد خاصة عليها بارزا تأثيرا المجال هذا في والطبي العلمي للتقدم كان

 الفقه أمام حاجزا يقف لم الدول بعض في العمليات هذه مشروعية بخصوص تشريعية نصوص وجود عدم

ن ،عدمها من ومشروعيتها إباحتها حيث من عليه تركز أن يمكن أساس عن يبحث لكي القانوني  كان وا 

  .تحميه التي بالتشريعات والطبي العلمي التطور مواكبة القانون على يلزم
 إليها تستند التي العلمية والمعطيات الأفكار لنضوج انتظارا يتأخران قد التشريعو  الفقه تدخل أن إلا      

 تعديلات إلى يحتاج وبالتالي التسرع على مبنيا التشريع يكون لا حتى الرؤية ولوضوح ،القانونية القواعد

 مشروعية أساس بيان إلى المطلب هذا في نتطرق سوف المسائل هذه ولتوضيح ،المجتمع باستقرار تخل

 العمليات مشروعية هذه أساس بيان خلال من الوضعي القانون في البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات

 عليه ترتكز الذي التشريعي الأساس إلى بيان كذلك نتطرق سوف ، ثم( الأول الفرع القانوني) الفقه في

 (. الثاني الفرع والعربية) الغربية التشريعات بعض لموقف التطرقل خلا من العمليات هذه
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 القانوني الفقه في البشرية الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية الأول: أساس الفرع

المشكل  البشرية الأعضاء زرعو  نقل عمليات في المتبرع جانب من هدف العلاج انعدام في يعتبر      
 انتزاع إجراؤها يتطلب التي مشروعيتها في العمليات هذه عليهتستند  قانوني أساس وضع في الرئيسي

 الجراحي التدخل من نوع بأي القيام تبرر علة منالبدني  كيانه يشتكي لا سليم شخص جسم من عضو

 الجرح  جريمة العقوبات قانون لنصوص وفقا يشكل سوف ياتالعمله هذ بمثل القيام أن يدل مما ،عليه
 الأعضاء وزرع نقل عمليات مشروعية أساسإرجاع  تحاول ونظريات اتجاهات عدة ظهرت فقد لذلكنتيجة 

 التقليدية القواعد عن بعيدا وذلك، الجنائي القانون في المستقرة الفقهية والنظريات القانونية المبادئ أحد إلى

 هذه مشروعية أساس يرجع من فمنها المجال، هذا في نفعا تجدي لا والتي ،الطبية الأعمال تحكم التي

 السبب أساس على يرتكز من ومنها ،الاجتماعية للمصلحة يرجعها من ومنها ،الضرورة حالة إلى العمليات

 :سوف نتطرق إليه من خلال ما يأتي وهذا ما ،والممارسات العمليات لهذه المشروع
 نظرية حالة الضرورةأولا: 
الجدل بين فقهاء القانون الجنائي حول طبيعتها من حيث إذا كانت حالة الضرورة تثير شيئا من       

فإن الخلاف حول هذه النظرية في مجال  ،العقاب أو سببا للإباحةونها مانعا من موانع المسؤولية و ك
توافر حيث أن التسليم ب ،وخطورة دقة و يرتب نتائج أكثر زرع الأعضاء يبدو خلافا جوهريا و عمليات نقل 

ة على الطبيب الذي ه العمليات يعني إباحة ممارستها دون قيام أي مسؤولية جنائيحالة الضرورة في هذ
يبقى الخلاف بعد ذلك حول قيام المسؤولية المدنية التي سوف يتوقف قيامها على المذهب و  ،يقوم بإجرائها

 يوجد الذي الشخص الضرورة حالة بحالة ويراد ،1الذي يعتنقه القضاء في تحديد طبيعة حالة الضرورة

 العقوبات، فحالة قانون لأحكام طبقا محظور فعل بارتكاب إلا تفاديهل له سبيل ولا الوقوع وشيك خطر أمام

 بشخص أقل ضرر بإلحاق التضحية يفرض شخص حياة على وحال مباشر خطر وجود تقتضي الضرورة

 .2أخر

 هذه ارتبطت فقد الأعضاء وزرع نقل لعملياتا أساس تصلح لأن تكون أنها النظرية هذه أنصار يرى      

 حماية إلى جميعا الحقوق أسبق باعتباره الحياة في الحق تحمي التي القانونية بالقواعد البداية منذ النظرية

 نظرية ترتبط وأن بد لا كان الحياة، في والحق الجسم سلامة في الحق بين الوثيق وللارتباط ،القانون

 شرعت ما الأعضاء وزرع نقل عمليات ومنها الطبية الأعمال ولأن ،الجسم سلامة في بالحق الضرورة

                                                           

صلاح أحمد فتحي العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة، دار الجامعة  د/ مهند -1
 .63، ص2002الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

  .69د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، مرجع سابق، ص -2
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 لأن  الضرورة حالة على جوهرها في تقوم سنجدها لذلك ،الجسم سلامة في الحق تحمي لكونها إلا بداية

  الطبي التدخل جراء من المريض لها يتعرض التي الأخطار بين الموازنة على أساسا يقوم الطبي العمل
 .1التدخل لهذا كنتيجة الشفاء في الأمل بينو 

 لا وشيك خطر أمام يوجد الذي الشخص حالة "  l’état de nécessité" الضرورة بحالة يقصد      
 العضو استئصال يكون أن بمعنى لعقوباتا قانون لأحكام طبقا محظور فعل بارتكاب إلا تفاديه إلى سبيل

 يكون فقد الأحياء لىالموتى ا من النقل كان إذا أما الأحياء من النقل عند فقط علاجية لضرورة البشري

 الوضع" :بأنها الضرورة بحالة يقصد كما ،2ةعلمي تجارب أو بحوث لإجراء أو علاجية لضرورة الغرض

 .3" تفاديه المراد المحدق الضرر مع قياسا قليلا يكون ما ضررا لأخر الشخص فيه يسبب الذي

 الوسيلة أن بوضوح له يتبين الذي الشخص حالة:" بأنها الضرورة حالة" savetier "الأستاذ يعرف      

  ."للغير أقل ضررا يسبب أن بغيره أو به محدقا اكبر ضررا لتفادي الوحيدة
 الشخص يجد ولا ماله أو نفسه في يهدده، المحظور الفعل مرتكب يواجه محدقا خطر هناك أن يعني وهذا

 من جسامة أقل يكون أخر لشخص ضررا يسبب أن إلا ،الخطر هذا لتفادي أخر سبيلا الظروف تلك في

 في وهو بغيره ضررا أوقع ما إذا الخطأ قبيل من الشخص عمل يعد فلا، بغيره أو به يلحق الذي الضرر

   .4الوحيدة الوسيلة هذه إلا الظروف هذه في يملك لا العادي الشخص أن ذلك ضرورة، حالة
 إجراء و الممنوع الشيء إجراء بسببه يجوز الذي العذر ) :بأنه 21 المادة في الدولية العدل مجلة عرفتهاو 

 .(  لعلة الشيء

 نقل عمليات على المشروعية صفة لإسباغ صالحا أساسا الضرورة حالة في يرى الذي الفقه ينطلق      

 جسيما خطرا يدفع هو إنما العملية تلك بإجراء يقوم الذي الطبيب أن مؤداها نقطة من الأعضاء وزرع

 هذه في والطبيب ،منه العضو هذا ينتزع من على جسامة أقل ضرر بإيقاع وذلك ،( المريض الغير) يهدد

                                                           

  الدم، دراسة مقارنة، دار المغربي للطباعةالمسؤولية المدنية عن عمليات نقل  وائل محمود أبو الفتوح العزيزي، د/ -1
  .116ص ،2006 -2005

، كلية الحقوق، جامعة لشريعة و القانون، رسالة ماجستيرإبراهيم حسن عبد الرحيم محمد الملا، نقل الأعضاء بين ا -2
  .22، ص2003القاهرة، 

لفكر الجامعي، الإسكندرية  القضاء، دار اد/ المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي، المسؤولية الطبية بين الفقه و  -3
  .28،27، ص2008

د/ محمد جلال حسن الأتروشي، المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار  -4
 .40ص ،2008الحامد للنشر و التوزيع، عمان، 
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 إذا وهو، بالمانح سيلحق الذي الضررو  المريض يتهدد الذي الخطر بين الموازنة في المرجع هو الحالة

 فإن عليهو  ،1مدنيا لاو  جنائيا يسأل لا ثم ومن ،الضرورة حالة نطاق في داخلا عمله يكون إنما ذلك فعل

 بجسم المساس جريمة عناصر توافر من برغمف الطبية الأعمال ممارسة إباحة أساس هي الضرورة حالة

 جرح عليه يترتب عمل كل من بريئا يكون فالطبيب ، المسؤولية من يعفى الطبيب أن إلا ،والجرح الإنسان

 شفاء أجل من العلاجية الضرورةو  ،يالطب للفن العادية المباشرة ضرورة تحتمه ذلك دام ما ،لمريضل

 الذي الاختيار في كبيرا دور الاحتمالات حساب يلعب وبالتالي ،2نالقانو  ترخيص حدود وفي المريض

 المتوسط أساس على تقدر الطبي العمل خطورة فإن ثم ومن وسيلته و العلاج حيث من الطبيب به يأخذ

 .3فشله أو لنجاحه العام
 ليس محكومة تكون الموازنة عملية فإن الأعضاء عوزر  نقل مجال في الضرورة نظرية تطبيق أما       

نما ،الآمالو  المخاطر بين عادية موازنة بمجرد  أن كما الضرورة، حالة نطاق في الموازنة هذه تدخل وا 

نما واحد بشخص متعلقة تكون لا الموازنة  مستوى على يكون والآمال المساوئ فتقدير شخص من بأكثر وا 

 الشخص من كل لها يتعرض التي المخاطر بين الموازنة فيجب ،السليم المتنازل مستوى علىو  المريض

 .4أخرى جهة من المريض منها يستفيد أن يحتمل التي الآمال ثم، جهة من والسليم المريض
 وذلك ،1971 عام فرنسا في الأعضاء وزراعة نقل مجال في لها تطبيقا الضرورة حالة شهدت قد      

 التي التوأم لأختها نقلها بغرض عام14 العمر من تبلغ فتاة كليتي إحدى انتزاع الأطباء أحد أراد حينما

 كانت إذا وما، الجنائية الجراح مسؤولية عن الحالة هذه بصدد التساؤل ثار وقد ،جسيم خطر يتهددها كان

 رجال لدى الرأي خلص وقد ،للمريضة وزراعته العضو انتزاع عملية بإجراء قيامه تبرر الضرورة حالة

 هذه بإجراء القيام للطبيب يجوز أنه إلى للأطباء القومي المجلس قبل من استشارتهم تمت الذين القضاء

 .5العملية

                                                           

  .63د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص -1
  .70د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص -2
 . 146د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص -3
عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الشرع و القانون، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  د/ سميرة عايد الديات، -4

  .75ص ،1999و التوزيع، عمان، 
  .74د صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، صد/ مهن -5
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كذلك هو الحال و  حياة إنسان حي عملا مشروعانقاذ يعد استقطاع عضو ما من جثة ميت لإ      
قق إلا بتوافر على أن هذه المشروعية لا تتح من جسد إنسان حي أيضا،بالنسبة إلى استئصال عضو ما 

 : الآتيالتي يمكن إجمالها على النحو و  ،شروط حالة الضرورة
بحيث يؤدي العدول عن عملية نقل العضو له من شخص أخر إلى  المريض،يتهدد أن يوجد خطرا   -1

 .1الغيريتهدد على أنه ليس بالضرورة أن يكون الخطر  وفاته،

 .2الأمراضوخال من  المنقول صالحايكون العضو  أنيجب   -2

أو إصابته بنقص خطير وفاة الأخير الجزء الإنساني من المأخوذ منه ألا يترتب على نزع العضو أو   -3
 .3مستديم في وظائف جسمهو 

ات أصحاب هذه النظرية لتبرير مشروعية عمليوعلى الرغم من الحجج والأسانيد الذي جاء بها      
 :يلي كانت كما ا وله الموجهةإلا أنها لم تسلم من الانتقادات  البشرية، الأعضاءزرع نقل و 

وسيلة الوحيدة لتجنب الخطر هو أن تكون عملية الزرع هي القوم عليه النظرية و أهم شرط ت انتفاء -*
وسيلة علاجية بديلة لهذه  باعتبارها الاصطناعيةأجهز الكلى  باستخدامهذا الشرط  انتفيوقد  ،الحال

 العمليات. 

بحسابات الموازنة أنه يتطلب من الطبيب القيام  إذ ،المخاطريخلو من  نظرية الضرورة لابإن الأخذ  -*
وخاصة  فيه أن هذه الحسابات تحتمل الخطأومما لاشك  ،المضار التي تلحق بطرفي العمليةبين المزايا و 

 .4مشكلة طرد الجسم للعضو الغريبأن هذه العمليات مازالت تواجه 
لا جانب المريض إلا أنها  تكون صحيحة إذا توافرت شروطها من فضلا عن أن حالة الضرورة قد -*

لكونه شخص سليم لا ذلك و  ،عضاء بالنسبة للمنقول منه العضوزرع الأتجد تطبيقا لها في مجال نقل و 
ق على طرف بل إنها تنطب أطراف العملية جميعهم،وبالتالي فإن حالة الضرورة لا تغطي أي خطر  هيتهدد

 .  أخيرا من شروط حالة الضرورة ذاتها ألا تكون هناك وسيلة أخرى لدرء الخطرو  هو المتلقيواحد فقط و 

                                                           

 ن الحظر و الإباحة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعيةد/ هيثم حامد المصاروة، نقل الأعضاء البشرية بي -1
 .42، مرجع سابق، ص د/ محمد جلال حسن الأتروشي. 150، ص2003الإسكندرية، 

 .82الله، المرجع السابق، ص د/ إدريس عبد الجواد عبد -2
 . 148د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص -3
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ن يكون ذلك الضرر أخف و  ،إلا بإيقاع الضرر على شخص أخر  التناسبعرف بشرط اللزوم و هو ما يوا 
 .1زرع الأعضاءفي بعض عمليات نقل و  فرههذا الشرط لا يمكن القول بتواو 

 الاجتماعية نظرية المصلحةثانيا: 
دون في سلامة جسمه  في التصرفلكل إنسان بحقه  الاعتراف هنا الاجتماعيةيقصد بالمصلحة        

فمن خلال هذه النظرية يستطيع أن يتنازل إنسان حي للجسم  الاجتماعيةالوظيفة بأن يمس هذا التصرف 
ذلك و  ،الاجتماعية وظيفتهعن جزء أو عضو سليم من جسده لإنسان أخر يعاني من مرض جسيم يفقده 

من  الاجتماعيةالمصلحة  قد استمد الفقه فكرة و  ،2الإنسانيو  الاجتماعيمبدأ التضامن  يقتضهواجب 
مصدر " المصلحة لغة:و تقاليد المجتمع و  عاداتلمحاكم و ا اجتهاداتو القانون و  العامة للدين المبادئ

 اصطلاحا أما ،" أصلحه عكس أفسدو الصلاح ضد الفساد، و  المصلحة مفرد المصالحو  بمعنى الصلاح
 .3"ضررما يدفع بها ا يتحقق بها نفع و م"  :هي

على أن الحق في سلامة الجسم هي المصلحة التي هذه أسس أصحاب هذه النظرية وجهة نظرهم        
وأن يحتفظ  ،ياة في جسمه وظائفها أداء طبيعياتؤدي أعضاء الح أنبها القانون لكل فرد في  يتعرف

  .4البدنية الآلامأن يتحرر من بسلامة جسمه و 
      البعض:فهي كما قال  ،الإيثارقتها على فكرة التضامن و في حقي الاجتماعيةكما تقوم المصلحة       

على هذا  ارتفاقمنه فالمجتمع يتمتع بحق و  "، قومي في مواجهة الكوارث العامة تعظيم لشعور إنها "
ذلك يتجسد بقيام الفرد و  مزايا التي ينطوي عليها هذا الحقالجسد مما يعطي له الحق في التمتع بال

جميع  إذا احتفظ الفرد بسلامة جسده و إلا هذا لن يتحققو  ،على الوجه الأكمل الاجتماعيةبوظيفته 
  .إمكانياته

لأن  ،لو تم ذلك برضاء الفردجسد يكون غير مشروع حتى و على سلامة ال اعتداءمما يعني أن أي       
 الاجتماعيطار ليدخل في الجانب انب الفردي فإذا ما تجاوز هذا الإإلا في الج أثرهلا ينتج  الرضاءهذا 

 .5يعد الفعل غير مشروعو  ،ثر لهأفلا  الاجتماعيةالتي تتطلبها الوظيفة الجسد  ياتإمكانبحيث ينقص من 
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فكرة  أساسزرع الأعضاء البشرية على في مجال عمليات نقل و  الاجتماعيةتقوم نظرية المصلحة و       
من أعضائه لشخص أخر يعاني عن عضو لتي تقضي بضرورة أن يتنازل الفرد او  ،الاجتماعيالتضامن 

ذا طبقنا معيار و  ،الإنسانيفهذا واجب يحتمه مبدأ التضامن  ،الاجتماعيةمن مرض جسيم يفقده وظيفته  ا 
مريض أخر فإن في ذلك منفعة  ليات نقل الأعضاء من المتنازل الىعلى عم الاجتماعيةالمصلحة 

ن لم يحقق مصلحة علاجية للمتنازل إذ في ذلك حتى و  ،للمجتمع كافة المجتمع لفرد أخر من أفراد  إنقاذا 
واجباته اتجاه المجتمع إلى جانب المتبرع الذي يجب التأكد عند القيام بنزع و  التزاماتهيتمكن من أداء  حتى

 .1بذلك الاجتماعيةالعضو المتنازل عنه من عدم تأثر وظيفته 
اسها من زاوية المنفعة التي النظرية في تبرير مشروعية هذه العمليات على قيكما يستند أنصار هذه      

من شخص سليم  مثلا ففي حالة نقل كلية ،2على المجتمع من نقل العضو من المتبرع إلى المريضتعود 
موعه الى أخر يعاني من قصور كلوي فإن النفع الذي يعود على المجتمع نتيجة لهذه العملية يزيد في مج

كانت المنفعة التي تعود  ، فلومن جسد الشخص المتبرع انتقاصرغم حدوث كان عليه قبل إجرائها  عما
فإن هذه النسب ، %20ـ بالمنفعة التي تعود على المريض و ، 100%بـ على المجتمع في شخص سليم 

كان  المريض، فإذاالشخص زرع العضو من الشخص السليم إلى و ستختلف في حال إجراء عملية نقل 
فإنه لا بد من زيادة في  مثلا، 70% بـ النقص الذي سيعود على المتبرع ضئيلا بحيث تكون منفعته

  .%60 ـفإذا قدرت هذه الزيادة ب المنفعة العائدة على المجتمع من المنقول له العضو،
للجسم على  الاجتماعيمن ثم فلا مساس بالجانب و  ،بعد العملية يكون أكبر من قبلها مجموع المنفعةفإن 

 .3مستوى الشخصين
لى مبدأ واحد لا سبيل إلى التي نادت بمشروعية هذه العمليات قد أجمعت ع الاتجاهاتإن كافة       

التي و  ،الفسيولوجيةالجسم  وظائفنازل بعضو من أعضاء الجسم مساس بهو ألا ينتج عن التو  ،تجاهله
  .4على عاتقه اتجاه المجتمعالواجبات الملقاة و  للالتزاماتتؤثر في أداء الفرد 

                                                           

1  - Ahmed Charaf   El  Din : droit de la transplantation d’organes ,  étude comparative  , Thèse, 
paris, 1975, p48 .  

 2003لية الحقوق، جامعة القاهرة، خالد محمد العويد الزعيبي، خطأ الطبيب و المسؤولية الجنائية، رسالة ماجستير، ك -2
 . 78ص
   لبشرية، مجلة العلوم القانونية د/ حسام الدين كامل الأهواني، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء ا -3
  .57ص ،1975، القاهرة، 17، السنة 1ة،عالاقتصادي و
 .88د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق ص -4
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العديد من  لهذه النظريةإلا أنه وجه  الاجتماعيةعلى الرغم من كثرة مؤيدي فكرة المصلحة       
 زرع الأعضاء البشرية منها:في مجال عمليات نقل و  الانتقادات

 أساسالرأي سوف يؤدي في بعض الأحيان إلى المفاضلة بين الأشخاص على  بهذاإن الأخذ       
مالها في حالة أخذ عضو من عالم أو مخترع لزرعه في فكيف يمكن إع ،أو العلمية الاجتماعيةمراكزهم 

كما أخذ على هذه النظرية كذلك أنها ترتكز على فكرة الوظيفة  ،1متواضعةجسد شخص صاحب مهنة 
فصل بين التي تالمعايير فما هي الحدود و ، الدقة عن بعدغموض و ،الأمر الذي لا يخلو من الاجتماعية
  .حق المجتمع؟و حق الفرد 

لقدر الكافي من الدقة المطلوبة لا يتسم باالمنافع  احتمالاتعلى مبدأ احتساب  الاعتمادكما أن       
فضلا عن أن منطق الاعتماد على فكرة التضامن الاجتماعي قد  الملائمة لحجم المخاطر المحتملة،و 

فقد يؤدي منطق هذه النظرية إلى  الاهتمام بإرادة الشخصعدم ء نوع من التغاضي و يؤدي إلى إضفا
عن بعض أعضائهم لا سيما إذا كان المتبرع فقيرا أو المتلقي للعضو ذا جاه نازل التإجبار الناس على 

  .2يعود على المجتمع من منفعة مرموق تأسيسا على ما
هو معيار غامض بطبيعته  الاجتماعيةبمعيار المصلحة  الأخذما أخذ على هذه النظرية كذلك أن و 
الأعضاء وفقا لما يقدر من عائد سوف ينزل بالصحة العامة للأفراد منزلة الشيوع بحيث تنتزع  مرن،و 
ضي ما قد يفو  ،الاجتماعيةالتفرقة بين معيار المصلحة  لذلك يؤكد البعض على ضرورة ،فائدة اجتماعيةو 

زرع تحكم عمليات نقل و التي يجب أن فكرة التضامن الإنساني و  ،إليه من شيوع في الصحة العامة
التكافل و ما لدى كل فرد من روح التعاون ، و أشمل ترتكز على أسس إنسانيةهي فكرة أعم و و  الأعضاء
 .3الاجتماعيتحقق في نفس الوقت النفع و  ،الإنساني

 ثالثا: نظرية السبب المشروع
لاستناد إلى نظرية زرع الأعضاء البشرية باالفقه القانوني إلى إباحة نقل و  لقد ذهب جانب من       

على التعاقد بمعنى أنه لا بد  ،4يقصد بالسبب المشروع في هذا السياق الباعث الدافعو  ،السبب المشروع
    مشروعيتها إلى الهدف  ي نصل إلى معرفة مشروعيته من عدممن البحث عن الهدف من التصرف لك

                                                           

 . 152صالدين ابراهيم خليل، مرجع سابق، . د/ محمد صلاح 58ص ،سابقمرجع د/ حسام الدين كامل الأهواني،  -1
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من وراء القيام بهذه العمليات شريفا  الأفراددوافع و  بحيث إذا كان الهدف أو الباعث ،1الدافع من ورائهاأو 
  .2كان التصرف مشروعا

فالتصرف عند أصحاب هذه النظرية يكون مشروعا فيما إذا كان الهدف من المساس بالجسم هو        
يفهم على أنه تحقيق مصلحة واجبة الاحترام ن السبب يجب أن أكما  ،مصلحة علاجية للشخص تحقيق

أو على الأقل  ،هدف إلى إنقاذ حياة شخص مايلما كان نقل العضو من إنسان إلى أخر و  ،للغير أيضا
ذلك فإن  دفع ضرر كبير عنه يتجاوز الضرر الذي يلحق بالمعطي نتيجة استئصال عضو من جسده،

على المتلقي أيضا ما دامت المزايا التي تعود  شروعافيكون السبب الدافع مالمشروعة يعد من المصالح 
ليس قابلية المحل أو و إذا فالمعمول به هو الهدف من التصرف  ،3التي تصيب المعطي الأضرارمن ر أكب

ى جسم الإنسان تتسم بالتالي فالتصرفات الواردة علو  عدم قابليته للاتفاق أو اتفاقه أو مخالفته للنظام العام،
ذا كان السبب من الرضاء مشروع مثل القيام بعملية و  ،بالمشروعية  ،جراحية للمحافظة على سلامة الجسما 

ليس تحقيق مصلحة على ربح و أما إذا كان السبب غير مشروع كأن يكون الهدف من التصرف الحصول 
  .4فالتصرف يكون غير مشروع ،صحية
 لها العديد من الانتقادات التي لم تسلم منهارغم منطقية هذه النظرية فيما ذهبت إليه إلا أنها وجهت       

إلا  ان الحكمة من إباحة هذه العملياتكما أن السبب المشروع إذا كان يصلح سندا لبي، منهاهي كذلك و 
ن كان يصلح كأساس لإباحة السبب المشروع و  أنأنه لا يصلح أساسا لهذه الإباحة، كما  الطبية  الأعمالا 

إلا أنه لا يصلح أساسا لمشروعية  ،علاجية للمريض تحقيق مصلحة التي تهدف إلى ، وبصفة عامة
لأنه في هذه الحالة ليس له مصلحة من جراء ممارسة العمل الطبي على  ،عملية نقل العضو من المعطي

السلامة الجسدية بالبواعث الدافعة إلى يعتد في جرائم المساس بالحياة و  عن أن القانون لا فضلا ،جسده
لدافع شريف في بناء على ما تقدم فعلى الرغم من كون الباعث أو او  ،سواء كانت شريفة أم لايام بها الق

 .5مشروعيتهاو إلا أنه لا يقوى لأن يكون سببا لإباحتها  زرع الأعضاء البشرية،مجال عمليات نقل و 

                                                           

 .111يري، مرجع سابق، صد/ وائل محمود أبو الفتوح العز  -1
   .67د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص  -2

  . 137،138سابق، صد/ هيثم حامد المصاروة، مرجع  3-
  .111سابق، صمرجع  ،زيالعزي أبو الفتوح محمودد/ وائل  4-
 .68سابق، صد/ إدريس عبد الجواد عبد الله، مرجع  -5
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 التشريعزرع الأعضاء البشرية في أساس مشروعية عمليات نقل و: الفرع الثاني
نظرا لعدم انعقاد  زرع الأعضاء البشرية وليات نقل و العديد من تشريعات الدول الغربية عمأقرت      

هذه الممارسات في مشروعيتها أو تحريمها  أساس تستند عليه إيجادالإجماع لدى فقهاء المسلمين على 
العديد من ات في من الناحية الشرعية، قد حال دون ظهور تشريعات و قوانين خاصة تنظم هذه العملي

من اللجوء إلى  زرع الأعضاء بدالعمليات نقل و يح المب الاتجاهلذلك لم يجد  ،الإسلاميةالدول العربية و 
من أعضاء  الاستفادةهناك تنظم بعض حالات القواعد العامة، وما صدر من تشريعات خاصة هنا و 

يمكن أن ترتكز عليه هذه تشريعي بوضع أساس قانوني و  ،أو تلك التي تحكم عمليات نقل الدم الموتى
ى بعض هذا المقام سوف نتطرق أولا إل فيو بية الحديثة حتى تتسم بالمشروعية، الممارسات الط

اعتبرت كأساس  التيو  ،البشرية الأعضاءزرع التي نظمت عمليات نقل و التشريعات الغربية الخاصة 
 ربية التي لحقت فيما بعدالتشريعات العكما نتطرق ثانيا إلى بعض  ،لإباحتها عليه الاستنادتشريعي يمكن 

هذه عليه في إضفاء صفة المشروعية على يستند  أساس تشريعيكهي بدورها تعتبر كذلك التي و  بها،
وف كذلك على نظرة بعض سوف نحاول الوق أخيرةكنقطة ثالثة و و  ،الإسلاميةات في الدول العربية و العملي

 في هذا المجال. الناشطة الإقليميةالمنظمات والهيئات الدولية و 
 زرع الأعضاء البشرية في التشريعات الغربيةأولا: أساس مشروعية عمليات نقل و

زرع الأعضاء البشرية إلا لمشرع الفرنسي موضوع تنظيم نقل و لم يعرف ا :في التشريع الفرنسي -1
غير أن ث الموتى، جثالقرنية و نظم عمليات نقل الدم و حديثا لاعتماده كليا في السابق على القوانين التي ت

جعلت المشرع الفرنسي  التي، و الأعضاء زرعجاح أولى العمليات الخاصة بنقل و بعد ن هذا الوضع تغير
 1976لسنة 1181الأعضاء رقم لانتزاعو فعلا صدر أول قانون في فرنسا  ،يتدخل لتنظيم هذه العمليات

زرع هذا القانون لينظم عمليات نقل و  جاءو  ،" Caillavet "المسمى قانونو  1976ديسمبر 22في
  .1الأعضاء البشرية سواء بين الأحياء أو من الموتى إلى الأحياء

يمكن إجراء استقطاع سبيل إجراء عملية ذات هدف علاجي ) في على أنه: 1حيث نص في مادته       
 أما إذا كان الواهب الصريحة،و   بعد موافقته الحرة  وذلك ،العقليةنسان بالغ متمتع بكامل قواه من إعضو 

  .( أو شقيقة المتلقياع إلا إذا كان المنقول منه شقيق فلا يجوز أن تتم عملية الاستقط ،ناقص الأهلية

                                                           

1-Loi n°76/1181 du 22 décembre, relative aux prélèvements d'organes (J.O 23 décembre 
1976)-G.P-NO(1) janvier-février, 1977, législation-p 31.  
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زرع الأعضاء لا يمكن أن تكون ات نقل و على أن عملي :من نفس القانون 3كما نصت المادة       
جسم الإنسان :)...على أنهالفرنسي ق. م. من  1ففي  16كما نصت المادة  ،1محلا للمعاملات المالية

  .2( جاته لا يمكن أن تكون محلا لأية معاملة ماليةو منتو 
-94وحل محله القانون رقم الفرنسيمن طرف المشرع  1976لسنة  1181قد تم إلغاء القانون رقم      
والذي عالج عمليات  ،1994 جويلية 29الصادرة و نون أخلاقيات العلوم الإحيائية الذي يسمى بقاو  ،654
الصحة قانون و  ،ذلك من خلال ما طرأ على قانون العقوباتو  زرع الأعضاء البشرية بشكل مستفيضنقل و 
كما جاء في الكتاب السادس من قانون الصحة  ،3القانون المدني من تعديلات في هذا المجالو  ،العامة

ذلك من خلال ما و  ،لبشري واستخدامهامنتجات الجسم العامة التي تحكم التبرع بعناصر و العامة المبادئ ا
من نفس القانون على تنظيم  3ف  671كما نصت المادة  ،ق. ص. عمن  11ف 665أوردته المادة 

 .4زرع الأعضاء بين الأحياءنقل و  عمليات
هو تشريع ينظم عملية زراعة ، و 1952صدر أول تشريع في إنجلترا عام  :في التشريع الإنجليزي -2

 ."  THE CORNEAL GRAFTING ACTالقرنية من الأشخاص الموتى إلى الأحياء"
عضاء أخرى من إن الفقه الإنجليزي يرى أنه قياسا على عمليات زرع القرنية من الموتى يمكن زرع أ       

"   the humane tissue act" لذلك صدر قانون الأنسجة البشريةو  ،شخص ميت إلى أخر حي
ى بمقتضاه القانون ألغ الذيو  ،زرع الأعضاء من الجثثأول تشريع ينظم عمليات نقل و كان ، و 1961عام

  .1989زرع الأعضاء الجديد عام ثم صدر قانون نقل و   1952 الصادر في عام

                                                           

1 -« en vue d’une graff ayant un but thérapeutique sur un être humain, un prélèvement  peut 
être effectué sur une personne vivant majeure et jouissant de son intégrité mentale ayant 
librement et expressément consenti.. ».art n°01, loi n°76-1181 du 22 decembre1976. 
2 - ART n°16/1 du code civil :  « …le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent 
faire l’objet d’un droit patrimonial. ». 
3 - Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, loi n°94-654 du 29 
juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à 
l’assistance médicale procréation et au diagnostic prénatal J.O.30 juillet1994.J.C.P, n°39. 
4- ART n°665/11 du code de la santé publique « le prélèvement d’éléments du corps humain 
et la collecte ses produits ne peuvent être pratiques sans le consentement préalable du 
donneur. Ce consentement est révocable à tout moment ». 
- ART n°671/3 du code de la santé publique « le prélèvement d’organes sur une personne 
vivant, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un…  
- le donneur préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences le président 
du tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par lui. En cas d’urgence le 
consentement est recueilli ,par tout moyen par le procureur de la république. Ce consentement 
est révocable sans forme et à tout moment ».   
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زرع ن الشريعة العامة لعمليات نقل و بحيث أصبح هذان القانونان يشكلا 1961وجاء مكملا لقانون عام 
 .1إنجلتراالأعضاء البشرية في 

صوص قانونية لتنظيم عمليات نقل قامت الحكومة الفدرالية الأمريكية بوضع ن في التشريع الأمريكي: -3
صدر قانون جديد ثم ألغى و  ،1961هذه العمليات سنة أول قانون لصدر  زرع الأعضاء البشرية، بحيثو 

ما يعرف بقانون الهبة هو و ضاء من جثث الموتى، هو قانون شامل يتناول نقل الأع، و 1968موحد سنة 
أهم ما يميز هذا القانون ، و ( the uniforme anatomical gift act 1968 )الاتحاديالتشريحية 

لغرض من  ب كل جثته أو جزء منها بعد وفاتهسنة فأكثر أن يه 18السماح للشخص البالغ من العمر هو
ي لزراعة المشرع الأمريكي القانون القومبعد نجاح هذه العمليات أصدر و   الأغراض التي يجيزها القانون

ليتولى بدوره  ،( the national organ transplant act 1984 )1984نقل الأعضاء عام و 
 .2تنظيم الشروط الخاصة بهذه العمليات

 1966مارس  01فيفصدر الأول  قام المشرع الإسباني بسن قانونين،  في التشريع الإسباني: -4
القانون بين ما إذا كان الشخص المتبرع  ميز هذا وقد ،استعمال الأنسجة البشريةتقطاع و الخاص باسو 

في حالة إبداء الخلايا من الشخص الراشد الحي ث أجاز الحصول على بعض الأنسجة و حي ،حيا أو ميتا
 30كما صدر بعده في ،رادة الحرة المتبصرة لغرض العلاجالمكتوبة النابعة من الإموافقته الصريحة و 

يضع و  ،الذي جاء لينظم عمليات نقل و زرع الأعضاء البشريةو  99-2070القانون رقم  1999سمبردي
قام المشرع الإسباني بالاستعانة بجمعيتين نشطتين في هذا  قد، و المحددة لمشروعية هذه العملياتالشروط 

اللتين ينطوي " لنقل الأعضاء و  لانيا كاتا " جمعية، و زرعهاالهيئة القومية لنقل الأعضاء و  المجال هما:
تشجع على والمرضى الذين ينتظرون عمليات الزرع وضع قائمة بأسماء العلى جمع المعلومات و  عملهما

 .3فرص التبرع بالأعضاء
لكلية وزرعها في صدر في إيطاليا قانون ينظم عمليات استئصال ا في التشريع الإيطالي: -5

 كما، أن يكون التصرف في الكلية مجانا منه مؤكدة على ضرورة 1جاء نص المادةو  1967جوان26
  .حق في الحصول على التعويض الماليعلى بطلان كل شرط يمنح المتنازل ال منه 6 نصت المادة

                                                           

  .122، 121د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص -1
د/ مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية  -2

  .444، ص2006الإسكندرية، 
 لى، دار النهضة العربية، القاهرةسرور، نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، دراسة مقارنة، الطبعة الأو  د/ طارق -3

  .29ص ،2001
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هي  عمليات نقل الأعضاء بهدف العلاج " بأن Severino " "سفرينو قد أوضح الفقيه الإيطالي "و 
       هذا الرأي أيده الفقيه الإيطالي الأستاذو  يجب تشجيعهاو  بل ،توافرت شروطها عمليات مشروعة متى

علاجيا سبب هذا الرضاء باعثا إنسانيا و  " بقوله أن الرضاء يبرر الفعل إذا كان sandulli " "ساندولي "
 .1أو كان بدافع الشفقة

 التشريعات العربيةزرع الأعضاء البشرية في انيا: أساس مشروعية عمليات نقل وث
زرع الأعضاء البشرية من شرع الجزائري مسألة عمليات نقل و ج المللقد عا في التشريع الجزائري: -1

 31المؤرخ في17-90المتمم بالقانون رقموالمعدل و  1985فيفري16ؤرخ فيالم 05-85خلال القانون رقم
لثالث من الباب الرابع تحت الفصل اوذلك في  ،2ترقيتهاالمتضمن قانون حماية الصحة و و  1990جويلية 

  .منه 168إلى غاية المادة  161مواد منذلك في الو  ،"زرعها انتزاع أعضاء الإنسان و عنوان " 
ه المسألة من خلال وضع هذ لفراغ القانوني الذي كان سائدا بخصوصبهذا أنهى المشرع الجزائري ا      

الأسس و  لشروطالأطباء القائمين بها من خلال وضع االمشروع لهذه العمليات حتى يستند عليه الإطار 
  .التي تبيح هذه العمليات

ق. ح. ص. ت  نم 162المشروع من خلال نص المادة  كما نجد أن هذه العمليات تستمد أساسها      
كما نجد أن المشرع ، 3شروطهاالتي تبين هدفها و و الأنسجة فيما بين الأحياء عضاء و التي تبيح انتزاع الأو 

من أعضاء الأشخاص المتوفين بغرض  الاستفادةعالج مسألة ائري كذلك تطرق في هذا القانون و الجز 
خلال نص  ذلك من، و زرعها في أشخاص أحياء بحيث وضع الشروط للقيام بهذه الأعمال الطبية الحديثة

 أجاز قد نونالقا هذا أن المشرع الجزائري من خلال تهلاحظيمكن م ماو  ،4القانون من نفس 164المادة 
ووضع  ما بين الأحياء أو من الموتى إلى الأحياء كانت سواء زرع الأعضاء البشريةعمليات نقل و  وأباح

بالتالي يكون قد حسم الخلاف الذي كان و الطبية لكل نوع من هذه العمليات و الأسس القانونية الشروط و 

                                                           

 .115،114د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص -1
م  يعدل و يتم ق. ح. ص. 1990جويلية  31ه ،الموافق لـ  1411محرم  09المؤرخ في  90/17أنظر القانون رقم  -2
 .1990، سنة 35، ج ر، ع 85/05رقم  ت
يجوز انتزاع الأنسجة أو الأعضاء من أشخاص أحياء، إلا إذا لم تعرض هذه  " لا ت ص. ق. ح. 1ف162المادة  -3

العملية حياة المتبرع للخطر. و تشترط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه و تحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين 
  اثنين، و تودع لدى مدير المؤسسة الطبيب رئيس المصلحة ...".

ت " لا يجوز انتزاع الأنسجة و الأعضاء من الأشخاص المتوفين قصد زرعها إلا بعد  ص. ح. ق. 1ف164المادة  -4
  الإثبات الطبي و الشرعي للوفاة...".
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الأساس القانوني  القانوني الذي ظل سائدا حولغ سد الفرا و  ،ول مشروعية هذه العمليات من عدمهقائما ح
 الذي تستند عليه هذه العمليات في مشروعيتها.

ي سن تشريعات ترتكز تعتبر مصر من الدول العربية التي تأخرت كثيرا ف في التشريع المصري: -2
العربية ير من الدول هذا على عكس ما فعلته الكثو  ،لعمليات في إيجاد أساس مشروعيتهاعليها هذه ا

بمشروعية هذه وفي ظل هذا الفراغ القانوني ذهب جانب كبير من الفقه المصري إلى القول  ،الإسلاميةو 
 1زراعة القرنيةو  ،التبرع بهعات خاصة تنظم عمليات نقل الدم و قياسا على ما صدر من تشري العمليات

 كذلك بتنظيم بنوك الدمالخاص و  ،الخاص بنقل الدمو  1960لسنة  178بحيث جاء أولا القانون رقم 
 1962لسنة  103جاء القانون الثاني رقم و  ،2توزيع الدمتخزين و ذا القانون عمليات جمع و بحيث نظم ه

منه على أن بنك  2الذي تنص المادة و الذي سمح بنقل قرنية العيون و  يون الخاص بإعادة تنظيم بنك العو 
  ه من مصدرين:يدصالعيون يتلقى  ر 

 الذين يوصون أو يتبرعون بها.عيون الأشخاص  -*
    عيون الأشخاص الذين يتقرر استئصالها طبيا. -*

توالت الانتقادات التي وجهت للمشرع كثرت و  هذا الوضع الذي كان سائدا في مصرنتيجة ل       
القانون  زرع الأعضاء البشرية فقد أصدربته بسن تشريع ينظم عمليات نقل و بحيث تم مطال ،المصري

والخاص بتنظيم عمليات نقل    2017لسنة  142الذي عدل بموجب القانون رقم و  2010لسنة  05رقم
لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو  ):أنه منه على 2بحيث نصت المادة  ،زرع الأعضاء البشريةو 

المحافظة على حياة  تضيهاإلا لضرورة تق جسم إنسان أخرأو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في 
ألا و  ،يلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورةبشرط أن يكون النقل الوسو  ،من مرض جسيم أو علاجهالمتلقي 

يحظر زرع الأعضاء أو و جسيم على حياته أو صحته يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر 
 .3( نسابالأ اختلاطأو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى  ،الأنسجة أجزائها أو

الخاص  1993 لسنة 15رقم  الاتحاديأصدر المشرع الإماراتي القانون  في التشريع الإماراتي: -3
يجوز للأطباء  ):منه على أنه 1ث نصت المادةيزراعة الأعضاء البشرية بحبتنظيم عمليات نقل و 

                                                           

 .109د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص 1-
  .117د/ أسامة السيد عبد السميع، مرجع سابق، ص -2
  2010مارس  6، الموافق لـ ه1431ربيع الأول سنة  20الثالثة و الخمسون، السنة مكرر،  9عر المصرية، أنظر ج -3

 29ع،، ج ر2017لسنة  142، المعدل بالقانون رقم بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية 2010لسنة  5القانون رقم 
 .    14ص، 2017جويلية سنة  22ه، الموافق لـ 1438شوال سنة  28السنة الستون، الصادرة في  ،مكرر
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حي زرعها في جسم شخص ن جسم شخص حي و الاختصاصيين إجراء عمليات استئصال الأعضاء م
  .( الإجراءات المنصوص عليهاو  لشروط ذلك وفقا لحياته و  بقصد العلاج للمحافظة علىأخر 

يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء  ):من هذا القانون على أنه 2كما نصت المادة       
  .1( ن يكون كامل الأهلية قانونايشترط في المتبرع أو الموصي أه و جسم
زرع الأعضاء و  عمليات نقل أباحنصين أن المشرع الإماراتي أجاز و يتضح من هذين ال بحيث      

يجب التي قانونية الشروط و الكما وضع  ،البشرية سواء كان ذلك بين الأحياء أو من الموتى إلى الأحياء
 التحقق منها قبل القيام بهذه العمليات.

شرية من زرع الأعضاء البالمغربي عمليات نقل و موضوع لقد عالج المشرع  في التشريع المغربي: -4
 هاأخذو  الأنسجة البشريةوالمتعلق بالتبرع بالأعضاء و  1998لسنة 16-98خلال وضع القانون رقم

 ذلك بحيث جاء في هذا القانون أنه لا يجوز أخذ الأعضاء إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا على زرعها،و 
أو أن يكون محل معاملة  ا،عنه أجر  يؤدىي حال من الأحوال أن لا يمكن بأكما أن التبرع عمل مجاني و 

زرع بية قد أباح وأجاز عمليات نقل و بهذا يكون المشرع المغربي على غرار كل التشريعات العر و  ،2تجارية
 الشرعية.القانونية و  شروطالو  طرالأعضاء وفق الأ

 الإقليميةو إطار المنظمات الدوليةثالثا: أساس مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في 
زرع الأعضاء نظمة الصحة العالمية موضوع نقل و لقد عالجت م :3منظمة الصحة العالميةإطار  في -1

الستون بحيث في عام في جمعيتها العالمية الثالثة و  التوجيهية التي أصدرتها المبادئالبشرية من خلال 
التوجيهية  المبادئ 25-44ص.ع في قرارهاج. الأربعونجمعية الصحة العالمية الرابعة و  أيدت ،1991

التوجيهية حصيلة  المبادئجاءت تلك و  الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن زرع الأعضاء البشرية
 بالأعضاء تجارالإعندما أعربت جمعية الصحة لأول مرة عن قلقها من  ،1987إجراءات بدأت عام

  .13-40 ص.ع ج. القراربشرية في ال

                                                           

 في شأن تنظيم نقل و زراعة الأعضاء البشرية. 1993لسنة  15أنظر القانون الإتحادي رقم  -1
، الصادر لتنفيذه الظهير الأنسجة البشرية و أخذها و زرعهاو المتعلق بالتبرع بالأعضاء  98/16أنظر القانون رقم  -2

الصادرة  4726ر رقم  ،ج1999أوت  25 ، الموافق لـ1420جمادى الأولى  13الصادر في  01-99-208الشريف رقم 
 .1999سبتمبر  16يوم الخميس 

 من جدول الأعمال المؤقت، ج، ص 21-11منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثالثة و الستون، البند  3-
 ، زرع الأعضاء و النسج البشرية.2010مارس  25 ،63/24ع 
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الإجراءات المناسبة للحيلولة دون شراء  اتخاذبعد عامين دعت جمعية الصحة الدول الأعضاء إلى       
التسعة عشر الماضية  الأعوامعلى مدى و  05-42 ص.ع ج. في القرار ،و بيع الأعضاء البشرية لزرعها

الممارسات إلى القواعد و بالإضافة  ،دولة عضوا 60أكثر من على قوانينر يالتوجيهية تأث المبادئكان لهذه 
إلى توفير إطار  مبدأ توجيهيا تهدف من وراءها 11منظمة الصحة العالمية حيث أصدرت المهنية،
 زرعها للأغراض العلاجية.الأعضاء البشرية و و  الانسجةمقبول للحصول على الخلايا و  وأخلاقي منهجي

ء العدل العرب في وزرا اجتماعجامعة الدول العربية في  اعتمدت :1جامعة الدول العربية إطار في -2
منع ، و لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية الاسترشاديالعشرون مشروع القانون العربي و  دورته الخامسة

الأعضاء بين زرع نقل و شروط  على بحيث نص هذا القانون في الفصل الثاني منه ،فيها الاتجارمكافحة 
  .من جثث الموتى إلى الأحياء الأعضاءزرع و  تضمن في الفصل الثالث شروط نقل ، و الأحياء

 من الفصل الخامس هتضمن ما اضافة الى ،الزرعو  الاستئصالتضمن في الفصل الرابع عملية كما       
 خمس فصول.و  مادة 43هذا القانون على احتوىكما  ،أحكام جزائية متعلقة بمخالفة هذه الشروط

  

                                                           

لقانونية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، القانون العربي الاسترشادي جامعة الدول العربية، إدارة الشؤون ا 1-
      لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية و منع و مكافحة الإتجار فيها، اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة 

 .2009نوفمبر 19 في 25د /791و العشرين بالقرار رقم 
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 يــــــانــــثــث الـــــمبحـــــال
 زرع الأعضاء البشريةمشروعية عمليات نقل و شروط

زرع عمليات نقل و  الباحثين في العلوم الطبية بخطورةلدى رجال الفقه والقانون و الشعور لقد أدى         
إلى القيام بتسليط (  المعطي بالسلامة الجسدية للشخص) مساسلما تمثله من انتهاك و  الأعضاء البشرية،

ها الممارسات الطبية إطار الطبية التي لا بد من توافرها حتى يكتمل لهذه القانونية و لى الشروط ع الضوء
في الحد من تضييق الذي يمكن أن تلعبه هذه الشروط الدور  علىمع محاولة التركيز دائما ، المشروع

زرع نقل و  عملياتباحة الذي يعد تراجعه جاء نتيجة لإو  ،الجنائية لسلامة جسم الإنسانة نطاق الحماي
  .المتبرعالأعضاء دون وجود مبررا طبيا يدعو لذلك خاصة من جانب 

الفقه ضمانة من شأنها توفير ية التي يرى فيها رجال القانون و الطبلعل أبرز هذه الشروط القانونية و       
ت عن إطارها هذه العمليا انحرافوسيلة تضمن عدم جهة و من  ،من الحماية للشخص الأدنىالحد 

ما ورد في العديد من التشريعات التي أباحت هذه العمليات نجد أنها  باستقراءو  المشروع من جهة أخرى
ء بين نقل الأعضافيما يتعلق بزراعة و  قيود لإجراء هذه الممارسات سواء كان ذلكو  شروط وضعت
هذا لما و  ،( المطلب الثاني القيام بهذه العمليات من الموتى إلى الأحياء)، أو ( الأولالمطلب  )الأحياء

 المساس بها.و  جثةلة الثانية من انتهاك لمعصومية اليتمثله العم
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 الأول بـــــمطلــــال
 زرع الأعضاء البشرية بين الأحياءمشروعية عمليات نقل و شروط

بين الأحياء أصبح أمرا واقعيا لا يمكن لأي الاعضاء البشرية زرع وجود عمليات نقل و  أضحى      
اة بغض النظر إذا كان حقه في الحيسلامة جسده و شخص الحق في  ، فلكللا إنكارهشخص تجاهله و 

هو شخص سليم لا و  ( المعطي ) وجب هذه العمليات وجود طرفين هما المتبرعستتولهذا  ،لا مريضا أو
 انتقاصاالعكس سوف يلحقه ضررا و ببل  الذي لا مصلحة له في هذه العملية،، و يعاني جسده من أي علة

الذي و دي بحياته ( الذي يهدده خطر قد يو  المستقبل )أما الطرف الثاني فهو الشخص المريض ،جراءها
  .بحاجة ماسة لهذه العمليةهو 

       الحماية  ذلك بتوفيرو  ،المتناقضةلهذا الغرض لا بد من تحقيق الموازنة بين مصالح الطرفين       
لتحقيق هذه و  ذ حياة الشخص المريض من جهة أخرى،و محاولة إنقامن جهة و السلامة الجسدية للمتبرع 

يتعين عليه الالتزام بالشروط التي تمليها  الجراح الذيهو الطبيب لموازنة لا بد من تدخل شخص أخر و ا
 الشروطن إحاطة هذه العمليات بمجموعة من على ما تقدم فإ ءبناو  ،خطورة هذه العملياتعليه صعوبة و 

منها ما و  ،( الفرع الأول نوعان منها ما هو قانوني) شروطالهذه و  عنهأمر ضروري لا يمكن التغاضي 
   (.   الفرع الثاني هو طبي)
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 زرع الأعضاء البشريةالقانونية لمشروعية عمليات نقل و الشروط: الفرع الأول
ها بموجب يميتنظ البشرية الى الأعضاءزرع عمليات نقل و  أقرت بجوازالدول التي ذهبت جل لقد       

 القانونية،الشروط التحقق من توافر و  التأكدتشريعات و قوانين خاصة، كما أكدت بموجبها على ضرورة 
النابع عن  ( المعطي )ضاء المتبرعمن هذه الشروط ر ، و حتى يكتمل لهذه العمليات إطارها المشروع

 .( المستقبل )موافقة المتلقيكذلك رضاء و و  ،الموافقة الحرة المتبصرة والمستنيرة الإرادة و
 ( المتنازل ) أولا: رضاء المتبرع

رضاء صاحب الجسم محل هو  الآدميمن الجسم  الاستقطاعلمشروعية  الشروطمن أهم إن      
من طرف الشخص  متبصرايجب أن يكون حرا و  به ومنتجا لأثره الرضاء لكي يكون معتداو  ،الاستقطاع

  .1المتبرع بالعضو
على اقتطاع أعضاء الأحياء ليس شرطا فقط فرضه القانون لصحة التبرع فالرضاء أو الموافقة      

نما هو كذلك تعبير عن و  ،بالأعضاء في الواقع لا يمكن أن يمارس و  الواجب اتجاه الإنسان الاحتراما 
و تتضمن هذه القاعدة أنه لا يمكن أبدا اقتطاع الأعضاء إذا لم يطلب  ،بدون موافقة المتبرع الاقتطاع

  .2الطبيب من الشخص موافقته على ذلك
 كما في ،إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلكمنه فلا يجوز إرغام الشخص على معالجة نفسه و      

الحالات العاجلة  ة الحصول على إذن المريض أو وليهن ضرور حال الأمراض المعدية، كما يستثنى م
هما و  ألا نصرين من عناصر الرضاءعلى ما تقدم سوف نتطرق إلى ع بناءو  ،3تتطلب التأخير لا التيو 

 .الرضاء خصائصشكل الرضاء و 
أو محدد  ليست له صورة أو شكل معين 4الرضاء الصادر من المتبرع :(الرضاء)الموافقةشكل  -1

الكتابة و  غيرهاأو يكون ضمنيا بالإشارة و  ،فالرضاء على وجه العموم قد يكون صريحا بالقول أو بالكتابة

                                                           

 . 129د السميع، مرجع سابق، ص د/ أسامة السيد عب -1
أحمد عبد الدائم، جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، ستراسبورغ  -2

 .53ص ،مد جلال حسن الأتروشي، مرجع سابق. د/ مح308، ص1999منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .137ص د/ سمير عايد الديات، مرجع سابق، .38، صسابق مرجعالسيد عبد السميع،  د/ أسامة -3
اختلفت التسميات الخاصة بالشخص الذي يتنازل عن عضو من أعضاء جسده و ذلك وفق القوانين و التشريعات  -4

أو  اك من  يسميه المتنازلالمنظمة لهذه العمليات من دولة إلى أخرى و من قانون لأخر فهناك من يسميه المعطي و هن
       اهب أو المتبرع، كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري الذي أطلق عليه تسمية المتبرع في قانون حماية الصحة الو 

  ترقيتها. و
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معانيها على يجب أن تكون العبارات التي تكتب بها دالة في و  ،لا يشترط فيها أن تفرغ في شكل معين
  .1رضاء المتبرع

كون رضاء على أن ي زرع الأعضاء البشريةتشريعات التي أباحت عمليات نقل و كل ال استقرت لقد        
وقد  ،نطوي عليه هذه العمليات من خطورةهذا لما تعا عليه من طرفه، و موقالمتبرع في شكل مكتوب و 

تشترط )...و :ص.ت على أنه ق.ح.من  2ف162 المادةفي هذه التشريعات فنص  الجزائريالمشرع ساير 
وتودع لدى مدير  اثنينشاهدين هذه الموافقة بحضور  تحررو لكتابية على المتبرع بأحد أعضائه الموافقة ا

  .2.(رئيس المصلحة.. المؤسسة والطبيب
الذي ينوي أن  من خلال استقراء هذه الفقرة يتضح لنا أن المشرع الجزائري اشترط على المتبرعإن       

على أن و  ،اثنينذلك أمام شاهدين و  في شكل كتابي أو رضاه يتنازل عن أحد أعضائه أن يفرغ موافقته
 رئيس المصلحةالمؤسسة الاستشفائية و وهي مدير  أمام جهة إدارية رسميةتودع هذه الموافقة المكتوبة 

هذه العمليات عن  حتى لا تخرج، و الحماية للشخص المتبرع أكبر قدر من ريتوفلهذا كله كضمانة و 
يجنبه يجري العملية و للطبيب الذي  القانونية كما أن هذا الإجراء كذلك يوفر الحماية ،إطارها المشروع

 المتابعة.المسؤولية و 
 2في المادة  1978مارس 31 الصادر في 501كما اشترط المشرع الفرنسي في المرسوم رقم        
أن يكون رضاء المعطي البالغ في حالة استئصال عضو غير متجدد منه أمام رئيس المحكمة  ):منه

على أن يثبت هذا  ،أو أمام قاض يعينه رئيس هذه المحكمة ،تقع في دائرة موطن المعطي التي الابتدائية
يتم المستشفى الذي س منه الى عطى صورةتو  المعطيي موقعا عليه من القاضي و الرضاء في شكل كتاب

  .3الأصلية لدى قلم كتاب المحكمة النسخةتحفظ و  ،الاستئصالبه 

                                                           

من ق. م:" التعبير عن الإرادة يكون باللفظ، و بالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف  60المادة  -1
لته على مقصود صاحبه، و يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق لا يدع أي شك في دلا

 الطرفان على أن يكون صريحا ".
جويلية  31المؤرخ في  90/17و المتعلق ق. ح. ص. ت المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -2

1990.  
  .133د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص -3
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ضرورة التعبير عن الموافقة أمام 1994 جويلية 29في الصادر 654فرض القانون الجديد رقم        
في  فق. ص.ع .هذا ما ذهب إليه و  ،أو أمام قاض معين من قبله المدنية الابتدائيةرئيس المحكمة 

 .1منه 3المادة 
الخاص و  1962لسنة  103من القانون رقم  3كذلك المشرع المصري في نص المادة   اشترطكما        

ذا كان المعطي و  ،هم كاملوا الأهليةن المتبرعين و ببنك العيون ضرورة الحصول على إقرار كتابي م ا 
المصري كذلك في كما أخذ المشرع  ،2قاصرا أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول على إقرار كتابي من وليه

ذلك في و  ،بالكتابةأن يكون إثبات رضاء المعطي  اشترطبهذا المبدأ و  2010 لسنة 05القانون رقم 
إرادة حرة خالية من  في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عنو على أنه:)... بنصه 2ف 5المادة

 .(...اللائحة التنفيذية لهذا القانونذلك على النحو الذي تنظمه و  ،ثابتا بالكتابةو  عيون الرضاء
في شأن زراعة الأعضاء على أن يكون الشخص  1987لسنة  55القانون الكويتي رقم  اشترطو     

 .الأهليةكاملي  اثنينبشهادة و  أن يثبت التبرع أو الوصية بقرار كتابيو  ،المعطي كامل الأهلية
 26الصادر في  458بين الأحياء رقم  الكليةأوجب القانون الإيطالي الخاص بنقل  لقد       
 .3على المعطي البالغ الراشد الكامل الأهلية أن يصرح بتبرعه في ورقة تقدم إلى القاضي1967جوان

تجار فيها، مكافحة الإلتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع و  الاسترشادينص القانون العربي        
على ضرورة  9 في مادته 2009نوفمبر 19في المنعقدة 25الدورة في  791الصادر بموجب القرار رقم

 .4بحيث يجب أن تكون هذه الموافقة ثابتة في شكل رسمي ،موافقة المتبرع المسبقة على هذه العملية
يجب أن يوافق  ):نهأعلى  4و 3ف 2المادة في 1980لسنة 17القانون الأردني رقم قد نص       

ذلك و  ،أهليته على نقل العضو من جسمههو بكامل إرادته و و  ،خطيا قبل إجراء عملية الاستقطاع المتبرع
 .5قبل إجراء عملية النقل (

                                                           

  .327أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص -1
         . 129ص عبد الجواد عبد الله، مرجع سابق،إدريس  -. د/196ص ،مروك نصر الدين، المرجع السابقد/  -2

 .38أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص -. د/179د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص
  .138د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص -3
من ق. ع. إ " لا يجوز استئصال عضو بشري أو نسيج، إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا و يجب أن تكون  6المادة  -4

  الموافقة ثابتة بشكل رسمي".
  ، الخاص بالانتفاع بأعضاء جسم الإنسان.2000لسنة  33المعدل بالقانون رقم  ، و1977لسنة 23أنظر القانون رقم  -5
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فقد  ،زرع الأعضاء البشريةالمتعلق باستقطاع و  1987فيفري 14أما القانون البلجيكي الصادر في      
وأن يكون  ،صادرا بالكتابة أمام شاهد راشدالرضاء يجب أن يكون )...:على أنهمنه  2ف 8مادةنصت ال

  .(...من الشاهد الراشدزمة بإعطاء موافقتهم، و من الشخص أو الأشخاص المل امؤرخ وموقع
 ءيتم تسليم المستند الدال على الرضا...)من نفس القانون على أنه: 2في ف 9كما نصت المادة      

 مما يدل، (الشروط...ب أن يتأكد من توافر جميع إلى الطبيب المكلف بإجراء عملية الاستقطاع الذي يج
 .1تشدد المشرع البلجيكي بشأن رضاء المتبرع حماية له على

بشأن  1986لسنة  17من القانون رقم 1ف15أما المشرع الليبي، فقد نص بمقتضى المادة      
ما لم يكن ذلك أو نقل عضو أو جزء منه  ،لا يجوز المساس بجسم الإنسان )ه:المسؤولية الطبية على أن

 .2...(له إن كان حياد من عدم حصول ضرر بعد التأكو  بموافقته الخطية،
أنه يجب أن يتوافر في الرضاء على  القوانينكل التشريعات و  أجمعت (:)الموافقة خصائص الرضاء -2

فيجب  هذا الرضاء صحيحا و منتجا لأثارهالمميزات حتى يكون الصادر من المتبرع بعض الخصائص و 
خالية من هذا الرضاء صادرا عن إرادة حرة و كما يجب أن يكون  المستنير،ن يعتد بالرضاء المتبصر و أ

فيما  نتطرق إليههذا ما سوف و  ،كما يجب أن يكون نابع من إرادة شخص كامل الأهلية ،كل العيوب
 سيأتي:

فراغ رضاء و جراءات القانونية و بعد إتمام الإ المتبرع متبصرا:أن يكون رضاء  -أ ة المتبرع في موافقا 
فإنه  الصحة زرع الأعضاء البشرية أو قوانيننقل و بعمليات  انين الخاصةو الشكل الرسمي الذي تفرضه الق

المخاطر تبصيره بكافة الأضرار و العضو و  يقع على الطبيب واجب توعية المتبرع الذي سوف يستقطع منه
ة المحتملة والنفسية المؤكدة و  بتعبير أخر ضرورة إحاطة المتبرع علما بالنتائج المادية ، أو3المحتمل

ذا كان الطبيب الجراح لا و  ،4لها جراء هذه العملية يتعرضالتي قد و  المخاطر الحالية أو حتى المستقبليةو  ا 
مراعاة  العملية الجراحية التي ستجرى له يلتزم باطلاع المريض على جميع المخاطر التي تترتب على

على الحقيقة الكاملة بجميع المخاطر التي  اطلاعهلأن فإن الوضع يختلف بالنسبة للمتبرع، لحالته النفسية 
  .لى حالته النفسية لأنه ليس بمريضسيتعرض لها من العملية لن يؤثر ع

                                                           

  .227د/ طارق سرور، مرجع سابق، ص -1
  .127د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، مرجع سابق، ص -2
 .122، مرجع سابق، صد/ وائل محمود أبو الفتوح العزيري  .65د/ محمد جلال حسن الأتروشي، مرجع سابق، ص -3

 إلى كلية القانون، جامعة الموصل هيثم حامد المصاروة، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، رسالة ماجستير مقدمة -4
 .130، صالجواد عبد الله، المرجع السابق . د/ إدريس عبد115، ص1999
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نمافالعملية لا تتم لمصلحته و  على يب التستر سبب يسمح للطب أيفليس هناك  ،1لمصلحة شخص أخر ا 
سؤولية تحديد تقع على الطبيب موعليه  تراجعه بعد موافقته،و   خشية إحجام المتبرع  المعلومات الخطيرة
إذ بسبب  ،الحالة الصحية للمتبرععدم نقله على ضوء  أونقله  إمكانيةمن ثم تحديد و  ،العضو الجائز نقله

بد من التأكيد على ضرورة مصلحة علاجية للمتبرع لا أيلا تحقق لأنها لا تهدف و هذه العمليات و  خطورة
  .2سلامة جسده و تكاملهرادته و احترام إووافيا ومشددا و الطبيب بتبصيره تبصيرا مستنيرا  التزام

الأعضاء زرع ول العالم المنظمة لعمليات نقل و المشرع الجزائري على غرار باقي تشريعات د قد أكد      
 البشرية على أنه يجب على الطبيب إخبار المتبرع بجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بهذه العملية

لا يجوز للمتبرع و )...:على أنه ت ص. ح. الأخيرة من ق.ف 162المادة  من خلال ما نصت عليه ذلكو 
 التي قد تتسبب فيها عمليةأن يعبر عن موافقته إلا بعد أن يخبره الطبيب بالأخطار الطبية المحتملة 

  .3( الانتزاع

وجوب إعلام و يتضح من نص المادة أن المشرع الجزائري قد حرص كل الحرص على ضرورة      
المتبرع بجميع الأخطار التي قد يتعرض لها بسبب هذه العملية، كما ربط المشرع رضاء المتبرع بأحد 

  .4والمحتملة الموكدة المخاطرأعضائه بإلزام الطبيب الجراح بتبصيره بكل 
المشرع  أعطىلقد عليه و  حيان ملزما بحفظ السر المهنيولكن قد يجد الطبيب نفسه في الكثير من الا    

نص على و  ،الجراحيكبيرة في المجال الطبي و السر الطبي خاصة أهمية الجزائري للسر المهني عامة و 
بل ذهب إلى ابعد من ذلك بحيث رتب عقوبات صارمة على  ،التشريعاتو ذلك في مختلف القوانين 

  .بهيفشي  الذي شخصال
 

                                                           

 و زرع الأعضاء البشرية، تقرير بشأن موقف قوانين بعض البلاد العربية من مسألة نقل د/ حسام الدين كامل الاهواني -1
  .113، ص1987، 73المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، بند رقم 

، ص 2007اهرة،د/ زينة غانم يوسف العبيدي، إرادة المريض في العقد الطبي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الق -2
178.  

  .90/17ح. ص .ت ، المعدل و المتمم بالقانون رقم  المتعلق 85/05أنظر القانون رقم  -3
الأخطار المحتملة هي كل ما يشمل ما قد يصيب المتبرع في المستقبل و ما قد ينجر عن هذه العمليات من أضرار  -4

  الاجتماعي و الوظيفي.عنوي أو على المستوى الاقتصادي و المسواء كانت على المستوى البدني أو على المستوى النفسي و 
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 1ط أ. بحيث نص على الحفاظ على السر المهني في م. ،فشاء متعلقا بالوظيفةكان هذا الإ خاصة إذاو 
 فالسؤال الذي يطرح في هذا المجال، 3ع كما أكد عليه في ق. ،2ت ص. ح. نص عليه كذلك في ق.و 

    .4؟ اعتبار إخبار الطبيب المتبرع بحالة المستفيد الصحية من قبيل إفشاء السر المهني أم لاهل يمكن 
بالرجوع إلى النصوص القانونية في ما يمكن قوله بخصوص عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية و ف      
الصحية ت فإنه نلاحظ عدم وجود أي نص يمنع الطبيب من إخبار المتبرع بالحالة  ص. ح. ق.

ذي يجيز أن المشرع الجزائري أخذ بالاتجاه ال "مروك نصر الدين" رللمستفيد، بحيث يرى الأستاذ الدكتو
المستفيد بالنتائج المحتملة بخصوص نجاح ا علام المتبرع و كما يرى أن إخبار و  إفشاء مثل هذه المعلومات،

أن لأن المتبرع لا يعتبر من الغير و  ،هنيأو فشل عملية النقل أو الزرع لا يعتبر من قبيل إفشاء السر الم
وص القانونية بالرجوع إلى النصإلا أنه و  ،5العلاقة أو العقد الطبي في هذه الحالة هو ثلاثي الأطراف

     .ت ص. ح. من ق. 5ف166المادة و  2ف162خاصة الموادو 
خاطر المستفيد بمو تبصير كل من المتبرع تتضمنان وجوب إعلام و  يتضح لنا أن هذين المادتين      

جوع إلى بالر و  ،ا علامه لكلى الطرفينو  الطبيب عنها في حالة عدم تبصيره التي يسأل العملية الجراحية و 
ا علام الطبيب المتبرع بالحالة الصحية و ر إخبا نجد أن ت ص. ح. ق.من  2ف 206نص المادة 

يعتبر  بعد العملية أو إطلاع المستفيد بالحالة الصحية التي سوف يؤول إليها المتبرع ،للمستفيد أو المريض

                                                           

تحت عنوان السر المهني على وجوب  41إلى  36السر المهني في م. أ. ط: نص المشرع الجزائري في المواد من  -1
 ، مضمون السر المهني: 39و 37، ثم ذكرت المادتين36احتفاظ الطبيب بالسر المهني المفروض عليه في المادة 

 كل ما يراه الطبيب و يسمعه و يفهمه، أو كل ما يؤتمن عليه خلال أدائه لمهنته،  -
حماية البطاقات السرية ووثائق المرض الموجودة بحوزته، ويبقى السر المهني قائما حتى بعد وفاة المريض، إلا إذا كان  -

  .41الغرض إحقاق حقوق، المادة 
ق. ح. ص. ت. حيث نصت على ضمان احترام و شرف المريض و حماية شخصيته بكتمان السر  206المادة  -2

 المهني الطبي، يلتزم به الأطباء كافة كما تضمن استثناءات على النحو التالي منها: 
ع محدد الترخيص الأطفال القصر و الأشخاص المحرومين من الحرية، إذا طلبه ذلك القضاء أو إعطاء خبرة في موضو  -

 له من طرف المريض.
ق. ع. ج، يلاحظ أن المشرع الجزائري رتب عقوبات سالبة للحرية و غرامات مالية على كل طبيب أو  301المادة  -3

جراح أو صيدلي أو قابلة و على كل الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة، يدلي أو 
  دج. 5000إلى  500و تتمثل هذه العقوبات في الحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من  يفشي أسرار

النقدية  ي حول المسؤولية الطبية، المجلةد/ حمليل صالح، المسؤولية الجزائية للطبيب، دراسة مقارنة، الملتقى الوطن -4
  .312، ص1خاصللقانون و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ع 

 .21ص ،سابقالمرجع الد/ مروك نصر الدين،  -5
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يلتزم الطبيب بكتمانه لأن فعله هذا لا يدخل في نطاق الحالات  ك من قبيل إفشاء السر المهني الذيذل
أساس طبيب على بالتالي تقوم المسؤولية الجزائية للو  ،ت ص. ح. ق. 2ف 206ي استثنتها المادةالت

لعمليات نقل وزرع الاعضاء القوانين المنظمة كل التشريعات و  أجمعتكما  .ع ق. 301نص المادة
المخاطر  واضحا بخصوصو المتبرع تبصيرا دقيقا  يروجوب تبصفي العالم على إلزامية و البشرية 

التوجيهي هذا ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية في المبدأ و  ،عن هذه العمليات المنجرةالأضرار و 
 .20101مارس 25الصادر في 3/2رقم
تجار فيها كما نص القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية و منع مكافحة الإ      

على ضرورة تبصير المتبرع بجميع الأخطار المحتملة  2ف 10في مادته 2009نوفمبر 19الصادر في
 1969جويلية  18المنعقد في إيطاليا بتاريخ  "بروجيا" رمؤتمكما جاءت توصيات  ،2لعملية الاستئصال

قبل الطبيب حول مخاطر العملية  شرح واف من  لتؤكد بأنه يجب أن يسبق الحصول على الموافقة
     .3أو السيكولوجي أو المالي الاجتماعيأو  سواء على الصعيد الفسيولوجي ،المستقبليةو  الآنيةنتائجها و 

ب بمبدأ زام الطبيبق عليه وصف المريض حتى يقال بالبالقول بأن المتبرع لا ينطقد يحتج البعض      
هذا الأخير قد يكون  لكن الحقيقة أن الطبيب ملزم بتبصير المتبرع أكثر من المريض ذلك أنو  ،التبصير

قد لا  في حين أن مثل هذا الوضع تبصيره بحيثيات العملية،لا يسمح للطبيب بإحاطته و  وضعه النفسي
 اطلاعهبالتالي فإن مجال التبصير متاح أمام الطبيب لمواجهة المتبرع، لأن ، و يكون متوافرا لدى المتبرع

افقة كما تفترض المو  ،4كافة لن تؤثر على حالته النفسية الاستئصالعلى الظروف المحيطة بعملية 
  .5ضاءالأع اقتطاعالنتائج الممكنة لمشروع  عنوجود معلومات مفصلة الموضحة 

 

                                                           

و تكون التبرعات من الأحياء مقبولة عندما يتم الحصول على موافقة المتبرع عن علم و طواعية و تأمين الرعاية  "... -1
ختيار الخاصة بالمتبرعين التي يوفرها المهنيون للمتبرع و تنظيم متابعة الحالة جيدا، و عندما يتم تطبيق و رصد معايير الا

 والعواقب المحتملة للمتبرع..." .                       لة ومفهومة بالمخاطر والفوائد ينبغي إعلام المتبرعين الأحياء بطريقة كامو  على نحو دقيق،
عليه  رع للخطر و"...على اللجنة الطبية التأكد من أن عملية استئصال العضو البشري أو النسيج لا تعرض حياة المتب -2

 تبصير الشخص المتبرع بالأخطار و النتائج الطبية المؤكدة و المحتملة لعملية الاستئصال...".
لبشري، المجلة الجنائية د/ رياض الخاني، المظاهر القانونية لعمليات نقل و زرع القلب و التصرف بأعضاء الجسم ا -3

  .27، ص1971، مارس14، المجلد1عالقومية،
  .113د/ حسام الدين كامل الأهواني، مرجع سابق ، ص -4

 .308أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص -5
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على  1976ديسمبر 22الصادر في 1181من القانون رقم 4ف 4المادة المشرع الفرنسي في قد نصو 
        .1...(يعلم المتبرع بالنتائج المحتملة لقراره أنيجب  )...أنه:

رة تبصير المانح المتعلقة بأخلاقيات العلوم الإحيائية على ضرو  1994جويلية 29كما نصت قوانين      
  .2المحتملة التي سيعاني منهاالأخطار والأضرار المؤكدة و بكافة 
نجد كذلك المشرع المصري الذي أكد على ضرورة إعلام المتبرع و المستفيد بكل المعلومات  كما      

حاطتهم بكل الأضرار و  ،حول هذه العملية  ما جاء به في هذا من خلالو  ،الفوائد التي سوف تنجر عنهاوا 
 7المادة ذلك في نصو  ،زرع الأعضاء البشريةالخاص بتنظيم عمليات نقل و  2010ةلسن 05القانون رقم

إذا -المتلقيلمتبرع و في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من ا البدءلا يجوز  )على أنه: 1ف
النقل ون بطبيعة عمليتي من هذا القان 13نصوص عليها في المادةبواسطة اللجنة الثلاثية الم -كان مدركا

 على موافقة المتبرع  الحصولو ى المدى القريب أو البعيد المحتملة سواء عل مخطرهاو  والزرع
  .3المتلقي...(و 

على الطبيب  :)الصحية على أنهاق الإسلامي للأخلاقيات الطبية و من الميث 67كما نصت المادة      
م بتبصير المنقول منه بالعواقب يقو قبل إجراء عمليات نقل الأعضاء وفقا للتشريعات المنظمة لذلك أن 

عليه أن يحصل منه على الإقرار الذي يفيد علمه و  المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة عملية نقل عضوو 
  .4( بكافة العواقب في هذا الشأن قبل إجراء العملية

تعلق بعملية استقطاع عد أن يتم تبصير المتبرع بكافة الجوانب التي تب :أن يكون رضاء المتبرع حرا -ب
فهنا يأتي  ،المستقبليةصيره بكافة الأخطار المحتملة الحالية و تب، و المريض جسم منه لزراعه في العضو

المتبرع أن يكون  رضاءيشترط في و  ،كان يوافق على هذه العملية أم لادور المتبرع في تقدير ما إذا 
حتى يستطيع  ،5نفسية سليمةعقلية و  بقدراتعن شخص يتمتع  يكون صادر أن صادرا عن إرادة حرة، أي

 .قد يتعرض لها عن المخاطر المحتملة التي، و أن يكون رأيا صحيحا عن طبيعة هذا التدخل الجراحي

                                                           

1 - Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes (J.O-23 
décembre 1976).Gazette du palais-no(1) Janvier-février 1977, législation, p 31.  
2 - Art n 671/3 du code de la santé publique, art.5/3 loi n°94-654. 

 .190،191ص ،د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق -3
المعد من قبل المكتب الإقليمي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم  لامي للأخلاقيات الطبية و الصحيةالميثاق الإس -4

 وزراء صحة مجلس التعاون الخليجي الطبية و المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافية و المكتب التنفيذي لمجلس
 .2005الميثاق اعتمدته المنظمة العالمية للصحة، سبتمبر

 .129، صمة السيد عبد السميع، مرجع اسابقد/ أسا  .133الله، مرجع سابق صد/ إدريس عبد الجواد عبد  -5
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فالرضاء الحر  ،1سلامة الإرادة من العيوبعندما يتوافر فيه كمال الأهلية و كذلك  صحيحا يكون الرضاءو 
     .2"المعطاة من قبل المتبرع دون أي ضغط خارجي مادي أو معنوي" الموافقة الحرة :يعرف على أنه

فتفرض حرية موافقة المتبرع عدم خضوعه فعليا  ،في الواقع شرط الرضاء الحر هو شرط جوهري      
لملائم أن نحدد ما يمس الجسد ماديا من ا " Cornu " استنادا للعميد، و لأي ضغط جسدي أو معنوي

  .3بالمقابل المحافظة على الحرية له جوانب جسديةيمس حريته و لكن ما يمس الفرد و 
التدخل الجراحي أو رفضه  فالرضاء الحر بمعنى أن يحتفظ المريض أو المتبرع بكامل حريته في اختيار

لا يجوز قانونا أن يحل ، و ة بسلامة جسمه بما يستوجب مصلحتهالذي يقدر التضحي لأنه هو الوحيد
ن احترام حرية المتبرع في اختيار عملية استئصال الجراحية لأالقرارات الطبية و  محله في اتخاذالطبيب 

المتبرع  إخضاعلهذا يقرر بعض الفقهاء ضرورة و  ،4العضو أو رفضها هو تجسيد لمبدأ احترام الإرادة
  .لفحوص طبية نفسية للتأكد من عدم تعرضه لأي ضغوط تعيب إرادته

أحد أقارب المستفيد، لا بد من التأكد من عدم خضوعه لأي ضغوط كما إذا كان المتنازل من        
متبرع تحت تأثير ما يدل على أن المتبرع كان في حالة تمكنه من تقديم موافقته، أما إذا كان ال ،5عائلية

تنويم مغناطيسي، أو في حالة  وأو كان غائبا عن الوعي والإدراك أو تحت تأثير مخدر أ الإكراه المعنوي
كان تحت التهديد فهنا  وأعلى المدى البعيد  إيهام المتبرع أنه لن يترتب على التبرع بالعضو أي مخاطر

 .6يكون رضائه معيبا
مع تبصيره بكافة النتائج التي قد تترتب عن استئصال عطاء المتبرع وقتا كافيا للتفكير يفضل إ        

 ة معهعلاقته الطيبصلته بالمريض و خص و تعين كذلك عدم استغلال محبة الشالعضو من جسده، كما ي

                                                           

  .38ص ،2000ضة العربية، القاهرة، د/ مجدي حسن خليل، مدى فعالية رضاء المريض في العقد الطبي، دار النه -1
رسالة ماجستير، كلية نجيب محمد سعيد الصلوي، الحماية الجنائية للإنسان من التجارب الطبية، دراسة مقارنة،  -2

  .46، ص1999القانون، جامعة الموصل،
  .310،311أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص -3
 . 121، صمرجع سابق ،يد/ وائل محمود أبو الفتوح العزير  -4

5 -Baudouin .J. L’expérimentation sur l’humain conflit et valeur et référence légales aux 
valeurs Xe journées d’études juridique. Bruxelles, Note 3  ,1982 , p 183. 

د/ افتكار مهيوب، حدود التصرف في الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي و القانون المدني، دراسة مقارنة، مكتبة  -6
  . 220، ص2006شادي، مصر، 
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خضاعه لضغط نفسي و  أمر شفائه من مرضه متوقف على تبرعه و نتيجة إحساسه بأن المريض في خطر ا 
  .1له بعضو هو بحاجة ماسة إليه

ع أو أي ضغط ا أو خد الموافقة الحرة هي الصادرة عن شخص دون أن يخضع لأي إكراه أو تدليس      
تبدو أهمية و  ،أو يعدم الاختيار لديه ه أن يعيبأو أي سبب أخر من شأن ،نفسي من شأنه أن يعيب إرادته

ذا السؤال الذي يطرح في هو ، 2هذه المتطلبات بصفة خاصة في مجال زراعة الأعضاء لتأخذ بعدا خاصا
موافقة الشخص المحبوس أو المسجون أو الشخص المحكوم عليه و المقام: هل يمكن الأخذ برضاء 

أو بمعنى أخر ما مدى تأثير الحكم  ،؟حرااعتبار رضائه صحيحا و و  جسمهبالإعدام باستئصال عضو من 
 .الإعدام على إرادة المتبرع؟ببعقوبة سالبة للحرية أو حكم 

في شهر أفريل  "روما"الذي عقد في ساؤل المؤتمر الخاص بحياد الطب و فقد أجاب على هذا الت      
ن كان لأنه و  بالرضاء الصادر عن الشخص المسجون،لا يعتد  ، حيث قرر في هذه الحالة1968نةس ا 

فالسجن يعد في حد ذاته سببا في نقصان إرادة  ،بالإرادة الحرة إلا أنه لا يملك الأهلية الكاملة يتمتع قانونا
لا  عليه، و ل السجن من شانها أن تعيب إرادتهالسجين الحرة، كما أن الحالة النفسية التي تصاحبه داخ

الخاص بمشروعية ؤتمر الدولي الثالث لحياد الطب و هذا ما أقره المو  ،في جسمهحرية التصرف يملك 
خشيته أن يؤدي " عن قلقه و  R.P.Riquet " كما أعرب الأستاذ ،3نقل و زرع الأعضاء في زمن الحرب

 الأسرى بإنشاء بنوك ضخمة للأعضاء البشريةو  التي تحتجر الجرحى القوىإلى قيام بعض  الأعضاءزرع 
 .4بشكل قاطع السياسيينأي عضو من سجناء الحرب أو السجناء  اقتطاعهذا ما دفع به إلى القول بمنع و 
حالة الحكم بعقوبة  في) :هأن ع على ر من ق.مكر  9 قد نص المشرع الجزائري في نص المادة      

تأمر المحكمة و جوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه  جنائية
 ( المقررة في حالة الحجر القضائي تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءاتة الأصلية. المالية أثناء تنفيذ العقوب

 على أنه: ع ق.من  6و 5ف 1مكرر 9كما نصت المادة 

  يكون وصيا أو قيما، ة لأنالأهلي عدم - )...

                                                           

الخاص  2010لسنة  05راسة على ضوء القانون رقم بشير سعد زغلول، الأحكام القانونية للتبرع بالأعضاء البشرية، د -1
  .26، ص2010بتنظيم عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .220، 219، صد/ مروك نصر الدين، مرجع سابق -2
  .135د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص -3
  .323سابق، ص أحمد عبد الدائم، مرجع -4
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 .1الولاية كلها أو بعضها...( وقسقوط حق - 
لا يحرم المحبوس من ممارسة حقوقه كليا :) على أنه م ج. د. إ. س. من ق. 4 كما نصت المادة      
دماجه دود ما هو ضروري لإعادة تربيته و جزئيا إلا في حأو  كما  ،وفقا لأحكام هذا القانون ( الاجتماعيا 

ل أو )...لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحام:أنهمن نفس القانون على  2ف155نصت كذلك المادة 
 .  2(المصاب بالجنون أو بمرض خطير... لا على المحكوم عليهو  ،شهرا 24المرضعة لطفل دون 

المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من مباشرة  يتضح من هذه النصوص أن المشرع الجزائري منع      
تي بعض الحقوق و قياسا على هذه النصوص يكون المحكوم عليه غير أهل لمباشرة بعض التصرفات ال

ذاته سببا في نقص  من ثم فإن المشرع الجزائري اعتبر السجن في حد، و و سلامته الجسدية تهتتعلق بصح
من جهة أخرى فإن الحالة النفسية التي تصاحب السجين داخل السجن رادة المحكوم عليه، هذا من جهة و إ

فالمحكوم عليه  إبرام التصرفات الواردة على جسمهعليه فلا يملك الحق في و  من شانها أن تعيب إرادته
ه حكم واحد فقط بإزهاق روحه بواسطة صدر ضدنت جريمته فهو إنسان ارتكب خطأ و بالإعدام مهما كا

لذا أي تجاوز من قبل الأطباء بالحصول على أعضائه البشرية يعد بمثابة عقوبة أخرى لم  وسيلة معينة،
بعض الحقوق إلا في  ةمارسمالمحبوس من بهذا يكون المشرع الجزائري قد منع و  ،3ينص عليها القانون

هو داخل ف في أحد أعضائه و من ثم فلا يستطيع التصر و  ،عادة إدماجههو ضروري لتربيته و حدود ما 
فإن المشرع الجزائري لم يتناولها بصفة  لة ضرورة صدور رضاء المتبرع الحرأما فيما يخص مسأ السجن،
نما يمكن استخلاصها من خلال ، و مباشرة لا و )...:بنصها ص.ت ق.ح. 3ف 162استقراء نص المادةا 

تي قد تتسبب إلا بعد أن يخبره الطبيب بالأخطار الطبية المحتملة ال يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته
يتضح من هذه  ،4يستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراجع عن موافقته السابقة(و  فيها عملية الانتزاع 

را قادو  ،متبرع يتمتع بكامل قواه العقلية صادرا عن ،الفقرة أن المشرع الجزائري اشترط أن يكون الرضاء حرا
أن لا يتعرض لأي ضغط أو إكراه من شأنه أن و  ،الموافقةكوين رأي صحيح حول موضوع الرضاء و على ت

التراجع كما له الحق في العدول و  ،يجب أن يبقى هذا الرضاء حتى وقت استقطاع العضوو  ،يعيب رضائه
                                                           

، المعدل و المتمم بالقانون رقم يتضمن ق. ع 1966جويلية سنة  8الصادر بتاريخ  66/156أنظر الأمر رقم  -1
  .2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23
يتضمن قانون السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي  2005فيفري 06الصادر بتاريخ  05/04أنظر القانون رقم  -2

  للمحبوسين.
  .136. د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، مرجع سابق، ص223سابق، صد/ مروك نصر الدين، مرجع  -3
  المتعلق ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05القانون رقم  - 4
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أو أي رأي حول هذه ناعة ق، ولا يمكن للمتبرع أن يكون التزامعن موافقته المسبقة في أي وقت دون أي 
ذلك و  تحسيسية بضرورة التبرع بالأعضاءالحملات الو  ،التوعيةإلا من خلال الرعاية والنصح و  العمليات

 من خلال:
 نشر فكرة التضامن بين أفراد المجتمع.حول عمليات التبرع بالأعضاء و  جهويةبرمجة أيام وطنية و  -
  يلعبه الإعلام بمختلف أصنافه ذلك عن الطريق الدور الذيافة التبرع و تشجيع ثق -

 (. ) سمعي، مكتوب، بصري
 الاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في هذا المجال. -
  .1إعطاء معلومات واضحة و دقيقة حول أهمية التبرع بالأعضاء -
 من ق. 671جاءت عبارات المادة الفرنسي بخصوص هذه المسألة ما يخص موقف المشرعأما في      

قاطعة الدلالة واضحة و  1994 جويلية 29الصادرة فيالمعدل بقوانين أخلاقيات العلوم الإحيائية  ،ع ص.
ذلك رغبة من المشرع الفرنسي في إضفاء أكبر قدر و  في التأكيد على ضرورة توافر شرط الإرادة الحرة

عن وعي  ،العملية ضمان أنه قد اتخذ قراره بالموافقة على إجراءو  ممكن من الحماية على تصرف المتبرع 
دراك لا تشوبه شائبةكاف و   .2ا 

إرادة حرة من خلال   ك المشرع الفرنسي على ضرورة صدور الموافقة من المتبرع عنكما نص كذل       
 . 3زراعة الأعضاءالخاص بانتزاع و و  1978مارس 31رنسي الصادر بتاريخالمرسوم الفمن  3ف 2المادة 

الخاص بتنظيم  2010 لسنة 05من القانون رقم  2ف 5المصري فقد نص في المادة  أما المشرع       
عن  درايجب أن يكون التبرع صا الأحوالجميع  فيو  ...):لأعضاء البشرية على أنهزرع اعمليات نقل و 

 الشرط كذلك القانون العربي الاسترشاديكما نص على هذا  ،4(..لرضاء.ا إرادة حرة، خالية من عيوب
وذلك في  2009فمبرنو  19تجار فيها، الصادرة فيمكافحة الإو  منعو  م زراعة الاعضاء البشريةلتنظي
 .5السابعة مادته

                                                           

1 - Omar Bou ahane : le prise en charge du polytraumatisé : de la route à la greffe, Dar El  
hauda, Ain mlila. Algérie, édition 2010, p 195. 

  .133د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص -2
 .  134د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص -3
  .189د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص -4
 العدول عن تبرعه في أي وقت قبل القيام بعملية الاستئصال دون قيد أو شرط ". " للمتبرع -5
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    25 المنعقد بتاريخو الستون الثالثة و . ص.ع على هذا الشرط كذلك من طرف ج كما تم التأكيد       
  1991التابعة لمنظمة الصحة العالمية في عام الأربعونالرابعة و  ص.ع التي أيدت ج. 2010مارس

كون الشخص المتبرع هذا من ما جاء في المبدأ التوجيهي الثالث في فقرته الأخيرة على أنه ينبغي أن يو 
أن يتبرع بعضو من أعضاء ، و موازنة بين المعلومات المقدمة لهأن يكون قادرا على ال، و نيةذو أهلية قانو 

 .1إكراه أو ضغطجسمه دون الخضوع لأي 
حتى تكون و  زما لإجراء هذه العملية الجراحيةلالى موافقة المتبرع أمرا ضروريا و إذا كان الحصول ع     

ره بالتخلي عن أحد يجب أن تقبل العدول أي أن يستطيع المتبرع الرجوع عن قرا ،حرة بشكل كامل تهموافق
هذا ما و  ،يتحمل أي مسؤولية أنإن للمتبرع الحق في العدول عن موافقته في أي وقت دون أجزاء جسمه، 

د نص المشرع الجزائري في البشرية، فق الأعضاءعليه كل التشريعات المنظمة لعمليات نقل وزرع  أجمعت
 نصمن أعضاء جسمه في  عضو استقطاععلى إمكانية تراجع المتبرع عن موافقته على ت  ص. ح. ق.

لسنة  05 من القانون رقم 3ف 5دةكما نص المشرع المصري في الما ،2في فقرتها الأخيرة 162المادة
في جميع الأحوال يجوز )...و :على أنه الأعضاء البشريةزرع الخاص بتنظيم عمليات نقل و و  2010

ي إجراء عملية العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء ف ن موافقته على التبرعللمتبرع أو من استلزم القانو 
 .3النقل...(

التراجع عن و  ي و المصري كليهما أجازا العدول يتضح لنا من هذين النصين أن المشرع الجزائر        
عملية نقل العضو، بحيث يتضح بأنه باستطاعة المتبرع الرجوع عن  إجراءالتبرع حتى قبل البدء في 

وهذا حتى لا يكون المتبرع ضحية أي نوع من أنواع الضغوط المادية  تبرعه بأحد أعضائه في أي وقت،
عويض النقدي قدرته على دفع الت لك بسبب عدمذو  ،ر لقبول هذه العملية رغما عنهأو المعنوية، فقد يضط

لا يلتزم بدفع أي تعويض بدلا من التنفيذي ل جائزا فإن المتبرع متى رجع عنه متى كان العدو و  ،مثلا
  .4العيني
ن لأ بقاء عدول المتبرع ساريا على ضرورة" الذي أكد   hamburgerقد حدد البروفسور"و       

قد قبل القضاء و الاقتطاع عاما معقولا للتخلي عن مشروع التقنية تمنح في كل الحالات سببا  الأسباب
                                                           

"...و ينبغي ان يكونوا ذوي أهلية قانونية و قادرين على موازنة المعلومات و أن يتصرفوا بدافع من رغبتهم ودون  -1
  الخضوع لأي تأثير أو إكراه لا مبرر له ".

  كان أن يتراجع عن موافقته السابقة ". "...و يستطيع المتبرع في أي وقت -2
  .189ابراهيم خليل، المرجع السابق، ص د/ محمد صلاح الدين -3
 .208د/ مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص -4
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صراحة  1978مارس 31قد نص مرسومو  ،عن الموافقة على العمل الجراحيالفرنسي بالإجماع العدول 
عن موافقة المتبرع في أي  )...في كل الحالات يمكن الرجوع:أنهعلى  3الفقرة الأخيرة من المادة في 

  .1( بدون أي شكليةلحظة و 
تجار فيها مكافحة الإو  منعلتنظيم زراعة الأعضاء البشرية و  قد جاء القانون الاسترشادي العربيو       

جسمه من  المتبرع عن موافقته السابقة عن عملية استئصال عضو من أعضاءليؤكد على إمكانية تراجع 
بعملية الاستئصال  القيام للمتبرع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل ...)منه: 2ف 7خلال نص المادة

  .2دون قيدا أو شرط...(
متمتعا بكامل قواه دا، عن أحد أعضائه بالغا راش يتطلب القانون أن يكون المتنازل أهلية المتبرع: -ج

ام جاءت هذه الموافقة نتيجة مدركا و مميزا، في هذه الحالة لا يكون هناك أي مشكل مادذهنية و الالعقلية و 
لكن الإشكال يثور عندما يتعلق الأمر بمتبرع قاصر وافق و  ،مستنيرا نابعا عن إرادة حرةمتبصرا و  رضاء

 .3على هذه العملية
كل من  أنفالأصل  الالتزاماتتحمل و الحقوق  لاكتسابالأهلية بصفة عامة هي صلاحية الشخص     

يتصرف فيما يملك إذا لم يكن طرأ عليه  أنكان متمتعا بقواه العقلية يمكن له و  ،بلغ سن الرشد القانوني
كانت عمليات ، ولما 5هلية الوجوبليس أ صود هنا هو أهلية الأداء و المقو  ،4من عوارض الأهليةعارض 

 من ثم لا يمكنو  ،مبدأ حرمة الكيان الجسدي للإنسانزراعة الأعضاء البشرية تعد استثناء على نقل و 
ما يصعب القول بتوافره لدى وهو  الحرالمتبصر و ( الواعي و  لمتبرعا )إباحة ممارستها إلا برضاء الشخص

الاتجاهات لة اختلفت الآراء و المسأحول هذه و  ،و ناقصيها القاصر أو من في حكمه من عديمي الأهلية
هذا ما و  ،6لكن بشروطشريعية بين مؤيد لهذه العمليات ومعارض لها، أو مؤيد لها و التالقضائية و الفقهية و 

 :نتطرق إليه من خلال ما سوف يأتي سوف
                                                           

 . 329،328أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص -1

ة الاتجار فيها، جامعة الدول العربية، القرار القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية و منع و مكافح2- 
 . 2009نوفمبر  19، لسنة 791/25رقم 
د/ أسامة السيد  . 56د/ محمد جلال الأتروشي، مرجع سابق، ص  . 564د/ مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص3- 

 .130عبد السميع، مرجع سابق، ص
شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، و لم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة  ق. م. ج " كل 40الماد  -4

  ( سنة كاملة ".19حقوقه المدنية. سن الرشد تسعة عشر)
 أهلية الوجوب هي صلا حية الشخص لأن يكتسب الحقوق و يتحمل الالتزامات و تبدأ منذ الميلاد و حتى الوفاة. -5
 .136ص عزة، مرجع سابق،. د/ مهند صلاح أحمد فتحي ال136د عبد الله، مرجع سابق، صد/ إدريس عبد الجوا -6
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 الأنجلوهو السائد في النظم اه و يرى أنصار هذا الاتجالاتجاه المؤيد لنقل الأعضاء من القصر:  -1
لقصر مميزين كانوا أو إباحة نقل الأعضاء من ا يجوز خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية،و  أمريكية

حتى من البالغين عديمي الأهلية أو ناقصيها، فهذا الاتجاه يرى ضرورة تخفيف القيود بل و  غير مميزين
د من النقص الشديد في ذلك للحو  ،1الواردة على نقل الأعضاء من القصر أو البالغين عديمي الأهلية

موارد الأعضاء الآدمية بما يتيح الفرصة لإجراء المزيد من عمليات زراعة الأعضاء لطائفة در و مصا
العضو  حجم يتواءمأن بد و الذين لا و  ،على وجه الخصوص صغار السن منهمو  ،كبيرة من المرضى

  .2الأمر الذي لا يتأتى إلا إذا كان المتبرع من نفس سنهم مع أجسادهمالمنقول إليهم 
لق الأمر يتع أنحيث  معيبا قبل بلوغ سن الرشد الجنائي،عد فالرضاء الصادر من القاصر لا ي        

"  Massachusetts " طبقا لذلك لم تشترط المحكمة العليا لولايةو  ،ليس بتصرف قانونيبالتجريم و 
هذا لإباحة عملية نقل و  ،اكتفت بالرضاء الصادر من القاصر لي بلموافقة الو  1957الأمريكية عام

لمحكمة ذلك أن إجراء قد بررت او  ،سنة 14ن لم يبلغ سن المتبرع إلا بين توأمين قاصري زراعة كليةو 
المستفيد، لأن عدم إجراء هذه العملية سيؤدي حتما كلية كان لمصلحة كل من المتبرع و زرع العملية نقل و 

لأنه قد أعطى  للمتبرع القاصر عصبية شديدةية و ذلك من شأنه أن يحدث صدمة نفسو  ،وفاة المريضإلى 
فقبول المعطي الاستئصال أنقذه  عها في جسد المريض إنقاذا لحياته،موافقته باستئصال إحدى كليتيه لزر 

 .3التي كان سيتعرض لها من الحالة النفسية الخطيرة
 تعلق بإباحة نقل الأعضاء من عديمي الأهلية فإن القضاء الأمريكي لا يختلف لديه الحاليفيما و       
الأطباء إجراء مثل هذه د على نفس المنوال فترخص للأهل و الصادرة بهذا الصد تنسج كافة أحكامهو 

          لولاية  الاستئنافكما قضت محكمة ، المتبرعالعمليات بدعوى المنافع النفسية التي ستعود على 
 "kentaky سنة ولم  27قل إحدى كليتي شخص يبلغ من العمربمشروعية ن 1969" الأمريكية عام

قد و  ،المصاب بفشل كلويسنة و  28العمرذلك لإنقاذ حياة أخيه البالغ من و  ،سنوات 6 سنه العقليةتتجاوز 
تتمثل في كونه مصلحة مؤكدة للمنقول منه العضو و جاء في حيثيات الحكم أن في إجراء هذه العملية 

                                                           

الشخص البالغ عديم الأهلية، هو الشخص الذي تقلصت أهليته القانونية )أهلية الأداء( قضائيا أو ألغيت تماما بسبب  -1
  فقدانه لقواه العقلية أو الجسدية.

 .139، صسابق مرجعد/ إدريس عبد الجواد عبد الله،  -2
د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي و الطب الحديث، دراسة مقارنة، مشروعية نقل و زرع الأعضاء  3-

  .79، ص1995البشرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ا توفي معتمدا عليه في كافة شؤون حياته، الأمر الذي سيفضي إذا ممرتبطا بأخيه برباط عاطفي وثيق و 
  .1عواقب نفسية بالغةأخوه إلى إصابته بأضرار و 

بإباحة إجراء عملية  1963" عام  Washington"  الأمريكيةقضت المحكمة  الاتجاهفي ذات و       
رأت الذي أصيب بحروق شديدة، و سنوات إلى أخيه التوأم و  3أجزاء من جلد طفل يبلغ من العمر نقل

 ترابطهالك بالحفاظ على وحدتها و ذو   المحكمة أن الترخيص بإجراء العملية يحقق مصلحة للأسرة ككل
مفادها عدة،  لانتقادات الأمريكيقد تعرض القضاء و    النفسية التي تعود على التوأمين هذا بخلاف الفوائد

التمييز والنضج  من القاصر لأنه في هذا السن لا يمكنهبالرضاء الصادر  الاعتدادنه من الصعب أ
عضو من أعضائه، فضلا على أن  استئصالعلى  فهم جميع النتائج المحتملة التي تترتبالكافي لإدراك و 

لا يصلح لتبرير هذه العمليات على أساس العلاج النفسي فإن بالرضاء الصادر من القاصر  الاعتداد
 .2التناسب لا يتوافر بين الصدمة النفسية ووسيلة العلاج المستخدمة

القاصر  برضاء يرى أنصار هذا الاتجاه عدم الاعتداد الاتجاه المعارض لنقل الأعضاء من القصر: -2
لعكس يعتبر اببل  ،لا يعود عليه بأي منفعة علاجية الاستئصالفي مجال التبرع بالأعضاء لأن هذا 

اصر لا يستطيع توجيه رضائه فإن الق الاتجاهفقا لهذا  ،3صحته في المستقبلمصدر خطر على حياته و 
لا يعتد به قبل بلوغ سن و  عضو من أعضائه فالرضاء الصادر من القاصر يعد معيبا لاستقطاعموافقته و 

خص على يصدر عن ش أنفالرضاء يجب  لا ينطوي على أي منفعة له، الاستئصالهذا  أنكما  ،الرشد
النيابة عنه في هذا  فلا يملك أحد بأي حال من الأحوال  فإذا لم يكن كذلك التمييز،ر من الإدراك و دق

   .4المجال
البشرية إلى زرع الأعضاء يؤدي إباحة عمليات نقل و  آلابأنه يجب  الاتجاهكما يرى أنصار هذا      

من صبح نقص التكامل الجسدي للقاصر و مبدأ حرمة الكيان الجسدي للإنسان، بحيث يإهدار كل قيمة ل
       على إهدار الحق في سلامة الجسم الذي ينطوي  الأمر مه منوطا بموافقة الولي أو الوصي،حك
  .5قرار واعي في هذه المسألة اتخاذالحق في و 

                                                           

  .141،142د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص -1

 . 140د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص 2-
  .58د/ محمد جلال حسن الأتروشي، المرجع السابق، ص 3-
" أن موافقة الواهب يجب أن تكون حرة و شخصية   1969و قد جاء في توصيات مؤتمر بيروجيا بإيطاليا لسنة  -4
 .27د/ رياض الخاني، مرجع سابق، ص معطاة بشكل صحيح من قبل إنسان متمتع بكامل الأهلية ".و 

  .122د/حسام الدين كامل الأهواني، مرجع سابق، ص5-  
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جسم الصغير أو  انتهاكبأنه لا يجب أن يكون هناك ثمة استثناء في خطر  الاتجاهيضيف أنصار هذا و 
على الإطلاق وته أو بقصد علاجه فهذا لا يبرر لو كان ذلك لمصلحة أحد إخو  ،نقل جزء منهمن حكمه و 

حمايته حيث أن من جسد الصغير المشمول برعايته و قيام الممثل القانوني بالموافقة على استقطاع عضو 
جل حماية الوصاية، فهذه الأخيرة فرضت من أمع ما تفرضه الولاية و هذا التصرف ينطوي على تناقض 

فكيف يمكن أن تكون تلك الولاية هي ذاتها  نفسه،الحفاظ على مصالحه وماله و القاصر أو من في حكمه و 
   .1ذلك عن طريق السماح للغير باستقطاع جزء من جسدهو  ،أو الوسيلة القانونية للإضرار بهالسبيل 

 الإسلامية أو الدول الغربيةية و سواء في الدول العرب قد أخذت العديد من التشريعات بهذا الاتجاهل      
في حكمهم  منالمعارض لنقل الأعضاء من القصر و  الاتجاهالمشرع الجزائري قد أخذ بهذا  أنحيث نجد 

الأعضاء  بانتزاع) يمنع القيام :نهوالتي نصت على أ ،ت ص. ح. ق. 1ف 163 من خلال نص المادة
  .2الراشدين المحرومين من قدرة التمييز...(من القصر و 

من في حكمهم من و  الحرص على حماية القصر يتضح من هذا النص أن المشرع حرص كل      
كذلك منع كل شخص و  ، فمنع نقل الأعضاء منهم سواء كان ذلك بموافقتهم أو من دونها فاقدي التمييز
ا أو ممثلا قانونيا من أن يعطي موافقته على استقطاع عضو من أعضاء وصيا أو نائب بصفته وليا أو

العواقب الناتجة عن هذا و  الأمورجسم القاصر، لأن هذه الفئة ليس لها القدرة الكاملة على إدراك 
ي الذ الاتجاهفيما ذهب إليه من خلال مسايرته لهذا  أصابنقول أن المشرع  أنمنه يمكن و  ،التصرف

مهما كانت كل شخص  أمامبالتالي غلق الباب و  ،كون محلها القاصرالعمليات التي ييعارض مثل هذه 
  .يحمله على تصرف لا يدرك نتائجهيستغله و  يمكن أن أو علاقته بالقاصرصفته 
 في السنوات الأخيرة و ذلك من خلال القانون رقمالمشرع المصري كذلك كما سار على هذا النهج       

التي و  3ف 5ل نص المادةمن خلا زرع الأعضاء البشريةنقل و الخاص بتنظيم عمليات  2010لسنة 05
  و من له الولاية أو الوصاية عليهلا يعتد بموافقة أبويه ألا يقبل التبرع من الطفل و )...و :على أنه نصت

  .3( أو بمن يمثله قانونا لا يعتد بموافقة من ينوب عنه،و  لتبرع من عديم الأهلية أو ناقصهاكما لا يقبل ا

                                                           

 .                             136ص ،سابقد/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع . 137سابق، صد/ إدريس عبد الجواد عبد الله، مرجع  -1
 المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  2-
 . 189د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص -3
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 كذلك في دولو   ليبياالمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة و أخذ به المشرع في دولة الكويت و  هذا ماو 
ومن في حكمهم بصفة مطلقة  يفيا، بحظر نقل الأعضاء من القصربولأمريكا اللاتينية مثل المكسيك و 

 .1دون أي شرط أو قيدو 
لى إجازة نقل الأعضاء من القصر إ الاتجاهذهب أنصار هذا  الأعضاء بشروط:الاتجاه المؤيد لنقل  -3
 أنبما و  الراجح لدى جانب كبير من الفقه الاتجاه أوهو الرأي لكن بشروط محددة و ، و مهممن في حكو 

 أولا يعتد بموافقته على استئصال عضو من أعضائه، فقد تم إسناد هذا الأمر إلى من يمثله القاصر 
هذه  أنغير  صحتهلحة القاصر و هذا الأخير أحرص الناس على مص أنعلى أساس  ينوب عنه قانونا

 ما أكدته اتفاقيةهو ، و الأنسجة المتجددةاء و على الأعض الإجازة مقتصرة في الكثير من القوانين
"Oviedo الأوروبية بتاريخدتها اللجنة الطب الحيوي، أعية أوروبية خاصة بحقوق الإنسان و هي اتفاق" و 

 :فيمايليتتمثل الشروط التي وضعها أصحاب هذا الاتجاه الذي يبيح هذه العمليات و  ،19972أفريل 04
لذي ينقل ا الشخص الاتجاهحدد هذا  ) المستفيد (:الشخص الذي ينقل إليه العضوالشرط الأول:  -*

قد برر أنصار هذا الرأي ذلك بأن هذا و  ،هو الأخ أو الأخت دون غيرهماإليه العضو من القاصر و 
ضمن دائما ي ما هذا، و ( الأم الأب تحيطها رقابة الولي )التحديد يبقي هذه العمليات في نطاق ضيق 

نجاح في هذه الحالة تكون فضلا أن فرص ال الأسرة ويوطد الروابط العائلية يبقي على كيانث و نزاهة الباع
  .3تماثل أنسجتهمبين الإخوة و قارب الجيني الكبير ذلك للتكبيرة و 

ويمكن أن تبرر مسألة  ،كان المستفيد أخ أو أخت القاصرلا يجوز إلا إذا عند القاصر  الأعضاء نزعو 
في حالة و  ،و الموافقة للأهل بالنسبة للقاصر الغير مرشد أو رضاء أحد الوالدين إذا غاب الأخرالرضاء أ

  .4أما القاصر فيمكنه القبول أو الرفض  على حضانة القاصرلد الذي يتحصل الانفصال يرجع القرار للوا

                                                           

د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص   .136د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص  -1
   .270لدين، مرجع سابق، ص. ، د/ مروك نصر ا137

  .570د/ مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص -2
  1986ر النهضة العربية، القاهرة، د/ أحمد محمود سعد، زرع الأعضاء بين الخطر و الإباحة، الطبعة الأولى، دا -3

  .25د/ حسام الدين كامل الأهواني، المرجع السابق، ص . 86ص 
4 - Par Mme  Hanifa Ben Chaabane  ,  prélèvement et transplantation d'organes chez l'enfant      
( D'un point de vue juridique, en droit algérien et en droit français ) , revue algérienne des 
sciences juridique économique et politique, volume xxxll ,n°3,1999,p70.  
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المرسوم و  1976ديسمبر 22 الصادر بتاريخ 1181المشرع الفرنسي في القانون رقم الاتجاهقد أخذ بهذا و 
يكون تنازل المعطي القاصر أو من في  أن) يجب بحيث نص على أنه: 1987مارس 31الصادر في

 :وذلك بعد توافر الشروط التالية ،1( حكمه عن عضو من أعضائه لعلاج شقيقه أو شقيقته فقط
صريحا موقعا عليه منه أن يكون هذا الرضاء مكتوبا منه و * توافر رضاء الممثل القانوني للقاصر على 

 من شاهد يعينه لذلك.و 
 من الناحية التشريحية أو النفسية للاستئصاللجنة من الخبراء لفحص كل النتائج المحتملة  * تشكل

حق ممارسة مهنة  لأحدهماكان  الأطباءمن  اثنينتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة من الخبراء على الأقل أو و 
 الطب مدة لا تقل عن عشرين عاما.

 نمدركا للنتائج المترتبة عنفسه و ب عبير عن اردته اللجنة القاصر، إذا كان قادرا على الت* تسمع هذه 
ذا كان القاصر مميزا و و  ،الاستئصالعملية  سنه من سن الرشد فإنه يعتمد على الرضاء الصادر  اقتربا 

رضاء هذا القاصر  أنيرى البعض ، و القانوني إلا على سبيل الاحتياط لا يكون رضاء الممثلو  ،منه وحده
 ،فقط الممثل القانوني للقاصر وافق عليه ليسكاملة إذا ما أقره و يكتسب قيمة قانونية يعتد به و  أنيمكن 

نما و   .2العامة المختصة بحماية القصر أوالسلطة القضائية  أيضاا 
التشريعات التي تحدد إن  الشرط الثاني: نوع العضو المنقول من القاصر أو من في حكمه: -*

فقد صدر في البند الرابع لمنظمة الصحة العالمية  هي قليلة جدا، كن نقلها من القاصرالتي يم الأعضاء
نجد أنه  حيث لمشرع الفرنسيهو ما ذهب اليه او  ،3على أنه يكون من الأعضاء المتجددة فقط دون غيرها

 654المادة  نص في 1994جويلية  22شرية الجديد الصادر فيقرر بموجب قانون زراعة الأعضاء الب
ة القرابة بين القاصر اء من القصر أو من في حكمهم كمبدأ عام أيا كانت درجعلى حظر نقل الأعض

 .من القاصر العظميمفاده إباحة نقل النخاع  استثناءوضع بعد ذلك خرج عن هذه القاعدة و ، و المستفيدو 

                                                           

  .142سابق، صد/ إدريس عبد الجواد عبد الله، مرجع  -1
أستاذ  ستاذ الدكتور: عبد الرؤوف مهديبحث في شروط مشروعية نقل و زرع الأعضاء البشرية، تحت إشراف الأ -2

 از، جامعة المنصورة، كلية الحقوقالقانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، مقدم من طرف الباحث، محمد الب
  .17ص ،2011الدراسات العليا، قسم القانون الجنائي، 

" لا يجوز نزع أي خلايا أو نسج أو عضو من جسم الشخص القاصر الحي بغرض الزرع  :04المبدأ التوجيهي رقم  -3
حيثما  إلا في الاستثناءات النادرة التي يسمح بها القانون الوطني، و ينبغي اتخاذ تدابير محددة لحماية القصر، و ينبغي

ما يسري على القصر يسري أيضا على أي شخص لا يتمتع بالأهلية  على موافقة القاصر قبل التبرع، وأمكن الحصول 
  القانونية ".
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عن م التعبير على أن يت، و أو الممثل القانوني له بعد موافقة كل من الوالدينوذلك لمصلحة أحد إخوته و 
 .1يعد رفض القاصر في كل الأحوال حائلا دون إجراء العمليةالموافقة أمام قاضي، و 

  انيا: رضاء المتلقي ) المستفيد (ث
ية أن القانون في إباحة الأعمال الطبية التقليدالتي استقر عليها الفقه و الأساسية  المبادئمن        

الرضاء على العلاج أو الجراحة، بحيث لا يجوز إجبار المريض على العلاج للمريض الحق في الموافقة و 
أو أي عمل من شأنه المساس بتكامله الجسدي، إلا في حالات استثنائية كحالة الضرورة أو حالات 

ة كالتطعيم الإجباري أو تضيها المحافظة على الصحة العامةتق  2العلاج الإجباري في بعض الأوبئ
يستطيع أن يقوم بأي تدخل طبي أو جراحي على جسم المريض إلا بعد أن يحصل على فالطبيب لا 

من  واحدة باعتبارهازرع الأعضاء البشرية مجال عمليات نقل و  في أما ا،موافقته أو موافقة من يمثله قانون
ه هاما لما قد ينتج عن هذو  ،الجراحية الخطيرة، يعد رضاء المريض أمرا ضرورياالأعمال الطبية و 

جب أن يكون كما ي ،مستنيرالعمليات من مخاطر في المستقبل، ويجب أن يكون هذا الرضاء متبصرا و ا
 هذا ما سوف نتطرق إليه من خلال ما يأتي:و  ،3واعية و مدركةصادرا عن إرادة حرة و 

بخاصة زرع ان الغرض من العمليات الجراحية و إذا ك على رضاء المتلقي:ضرورة الحصول  -1
يعد شرط ضروريا لإباحة  الرضاءلأن  ،علاج المريض فينبغي الحصول على رضائه الأعضاء هو

فيجب أن ينصب رضاء المريض على مباشرة الطبيب  ،4الأعمال الطبية التي تقع على جسم الإنسان
كما يجب أن ينصرف هذا الرضاء إلى ة التي سيقوم بإجرائها على جسده، لجميع الأعمال الطبية المشروع

 .5النتائج الناجمة عن التدخل الجراحي على الجسدقبول 
ممارسة تفرضه القواعد العامة في القانون الطبي لإباحة  التزامافإذا كان رضاء المريض يعد       

زرع الأعضاء البشرية لى رضاء المتلقي في عمليات نقل و فإن الحصول ع الأعمال الطبية بصفة عامة،

                                                           

. 143. د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص139سابق، صد/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع  -1
  .321السابق، ص أحمد عبد الدائم، المرجع

  .152د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص -2
  .88سابق، صالمرجع الد/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة،  -3
  .136سابق، صالمرجع الد/ أسامة السيد عبد السميع،  -4
 لى، دار الثقافة للنشر  عة الأو د/ ماجد محمد لافي، المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي، دراسة مقارنة، الطب -5
  .181، ص2009التوزيع، عمان،  و
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تسبب له ت من مضار قد يتعرض لها المريض و ا لهذا النوع من العمليايعد أمرا ضروريا لا غنى عنه، لم
  .1نتائج غير مرضية

على تقديم العلاج للمريض يكون عند  ت، ح. من ق. 154الجزائري في المادةقد نص المشرع ل      
  .2إبداء موافقته على ذلك بنفسه أو من طرف من يخول لهم القانون ذلك

يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي  :)ط على أنه أ. من م. 1ف 44كما نصت المادة      
 . 3على المريض لموافقة المريض...(

ى موافقة الحصول علهاتين المادتين نستخلص أن المشرع الجزائري اشترط  استقراءمن خلال       
كل من سوى بين و ، جسمه الجراحية التي تقع علىعلى الأعمال الطبية و  (المتلقيرضاء المريض)و 

لأن لهذا  المريض برضائه مثله مثل المتبرع، أن يوافق فاشترط ،المتلقي في مجال الرضاءالمتبرع و 
كل ، و افقته أو موافقة من يمثله قانوناالمريض حقوق على جسمه لا يمكن المساس بها إلا بعد أخذ مو 

    الجسدية للشخص  على السلامة الاعتداءمساس بهذه الحقوق بدون رضاء صاحبها يترتب عليه فعل 
منه  07 قد نص المشرع الفرنسي في قانون أخلاقيات مهنة الطب في المادةو ، لةستوجب المساءالذي يو 

في حال عدم تمكن المريض من التعبير عن إرادته يجب أخذ موافقة و  ،إرادة المريض احترامعلى ضرورة 
على القرن أخذت المحاكم الأمريكية تركز منذ بداية هذا و  ،4أو الضرورة الاستعجالأقاربه في حالات 

في القرار  هذا ما يظهر جلياو  ،على جسد المريض الطبيب يقوم بهأي إجراء في رضاء المريض  أهمية
 في قضية: 1914الشهير الصادر عام

« Schlöndorff v society of new York hospital » إن من حق كل  ":حيث جاء فيه
أن الجراح الذي يجري ى أي تصرف يجريه الطبيب على جسمه، و رضائه علشخص بالغ عاقل أن يبدي 

كما نص المشرع ، "لة المسؤولية عن أي ضرر يحدث له عملية دون أخذ موافقة المريض يقع تحت طائ
    على موافقة المتبرع  الحصول)...و :أنهعلى  3ف7في المادة 2010لسنة  05المصري في القانون رقم

      .5.(المتلقي..و 

                                                           

  .118د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص -1
 ".  م القانون إعطاء موافقتهم على ذلك" يقدم العلاج الطبي بموافقة المريض أو من يخوله:ت. ص ق.ح. 154دة الما -2
 يتضمن م. أ. ط. 1992جويلية  06المؤرخ في  92/276مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .154، 153د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص -4
  .191د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص -5
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جوان  26المؤرخ في  458من القانون الإيطالي رقم  2 ف 4نصت المادة  الاتجاهفي هذا و       
)...فيما عدا حالة الضرورة لا يمكن زرع كلية :الخاص بزرع الكلية بين الأحياء على أنه 1967

زرع الأعضاء وفي عمليات نقل و  ،1(...مستأصلة قانونا لمريض معين إلا بعد الحصول على موافقته
  .2موافقة المستفيد الخطية 109/83رقم  يالاشتراعمن المرسوم  3المشرع اللبناني في المادة  اشترط

تقضي القواعد العامة في القانون الطبي أن الرضاء الصادر من المريض  شكل رضاء المتلقي: -2
يصح أن يكون هذا بل و  الحالستفاد ضمنيا من ظروف أو التدخل الجراحي يكون صريحا، كما ي بالعلاج

لا يوجد من يمثله و  ،و ضمنياأسمح بأن يبدي رضاء صريحا الرضاء مفترضا إذا كانت حالة المريض لا ت
الرضاء الضمني يستنتج من و  ،3حالته الصحية التدخل الجراحي أو العلاجيتستدعي ظروفه و و  قانونا

بأنه لو كان قادرا على الإفصاح أو التعبير عن  الاعتقادملابسات تحيط بالمريض تحمل على ظروف و 
  .4إرادته لأعلن عن رضائه بالعمل الطبي

ه فيكفي لإجراء التدخل الطبي عدم معارضة المريض ل فلا يشترط شكلا معينا في الرضاء، منهو       
يمكن  الرضاءهذا و  ،عنها المترتبة التي تفوق كثيرا المخاطرو  نظرا للفائدة التي تعود عليه من هذا التدخل

  .5أن يكون سابقا للعلاج أو عند إجرائه
أضرار قد تنجر و ي عليه من مخاطر أما في مجال عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية و لما تنطو      
ذو   دقيقاو محددا و واضحا و  فيجب أن يكون رضاء المريض صريحا ،عليها عن لم يستطيع التعبير ا ا 

  .6بحضور الطبيب رئيس المصلحةو  بحضور شاهدينو ، قانونا رضائه فيحل محله من يمثله
حيث نصت على  ت ص. ح. من ق. 1ف166تفيد في المادةالمس تناول المشرع الجزائري رضاوقد      

حياة لا تزرع الأنسجة أو الأعضاء البشرية إلا إذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على  :)أنه
س المصلحة رئي يعرب هذا المستقبل عن رضاه بحضور الطبيببعد أن و  ،البدنيةالمستقبل أو سلامته 

                                                           

  .119د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، المرجع السابق، ص -1
  .156سابق، صد/ سميرة عايد الديات، مرجع  -2
  .138يع، المرجع السابق، صد/ أسامة السيد عبد السم -3
  .103د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص -4
  .80د/ محمد جلال حسن الأتروشي، مرجع سابق، ص -5
 من ق. ح. ص. ت حيث يتطلب أن يعرب المريض )المستقبل( عن 166/1هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في م  -6

  رضاه بحضور الطبيب رئيس المصلحة الصحية و بحضور شاهدين اثنين.
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يتضح من هذه الفقرة أن المشرع اشترط وجوب  ،1(اثنين...حضور شاهدين الصحية التي قبل بها و 
ذلك بحضور الطبيب رئيس المصلحة التي و  ،الحصول على موافقة المستقبل بقبوله إجراء عملية الزرع

طبيب الجراح من المتابعة هذه الحالة لا يعفي الالعملية بها، فرضاء المستقبل في  قبل إجراء هذه
لا يعد سببا من فرضاء المريض  عن هذه العمليةنية التي قد تنجر المهلة عن الأخطاء الطبية و المساءو 

صفة تامة عن فمسؤولية الطبيب مستقلة ب ،الجراحيسؤولية عن الخطأ الطبي و أسباب إباحة أو نفي الم
غير أنه نجد أن المشرع أورد استثناء  ئه المحتمل في إجراء هذه العملية،عن خطالمسؤولية التي تنشأ 

أو التي تستدعيها ضرورة  ،الجراحية المستعجلةو ممارسة بعض الأعمال الطبية  أجازو على هذه القاعدة
ط  أ. م. من 2ف 44المادةبحيث نص في  رضاء المريض،الحصول على موافقة و حالة المريض دون 

على الطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم العلاج الضروري إذا كان المريض في خطر أو و  )...:على أنه
  .2غير قادر على الإدلاء بموافقته...(

الأخيرة حيث  ف166ص.ت في نص المادة  ح..قهذا ما ذهب إليه المشرع كذلك و كرسه في و        
ة المذكورة في الفقرتين الأولى دون الموافق زرع الأنسجة أو الأعضاء البشرية ...يجوز):نص على أنه

الوقت المناسب بالأسرة أو الممثلين في الاتصال أو تعذر  إذا اقتضت ظروف استثنائية أعلاه الثانية و 
 رئيسيؤكد هذه الحالة الطبيب و  ،يتسبب أي تأخير في وفاة المستقبلالشرعيين للمستقبل الذي قد 

  .( المصلحة بحضور شاهدين اثنين
في يشترط شكلا معينا  يتضح من خلال استقراء هذه النصوص القانونية أن المشرع الجزائري لم      

أن يكون  ،3ص.ت ح..من ق 1ف 166في نص المادة اشترطالمستقبل بحيث  لرضاء الصادر منا
كما اشترط كذلك أن تتم موافقة  سلامته البدنيةلمستقبل أو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة اهو الزرع 

منه نفهم و  ،قبل بها، كما اشترط حضور شاهدين المريض بحضور الطبيب رئيس المصلحة الصحية التي
إلا أنه اشترط  ،( المتنازل )مكتوب مثل المتبرع المشرع لم يشترط أن تكون موافقة المريض في شكل أن

عن رضاه كأن يكون فاقدا يكون المستقبل قادرا على التعبير هي عندما لا  و لاآالكتابة في حالة واحدة 
أحد أفراد أسرته الذين  من حل محلهيمثله أو من طرف من ي الاستعجالللوعي أو كان في وضع يستدعي 

                                                           

يتعلق بـ ح. ص.  ت، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1985فيفري  16المؤرخ في  85/05أنظر القانون رقم  -1
  .1990جويلية  31المؤرخ في  90/17
 يتضمن م. أ. ط.  1992جويلية  06المؤرخ في  92/276أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -2

  المتضمن ق. ح. ص .ت. 90/17المعدل بموجب القانون  85/05أنظر القانون رقم 3-
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زرع والقوانين المنظمة لعمليات نقل و  معظم التشريعات أنمنه يمكن القول و  ،1خولهم القانون القيام بذلك
  موافقته في شكل مكتوبمن جانب المريض أن يكون رضائه و  البشرية في العالم لم تشترط الأعضاء

الأحيان التي في غالب و المستعجلة لإنقاذ حياة المريض ليات تجرى في الحالات الضرورية و لأن هذه العم
  .2النفعما تعود عليه بالفائدة و 

حالته  الرضاء المتبصر يعني أن يعرف المريض حقيقة ) المتلقي (:الالتزام بتبصير المريض -3
بحيث تمكنه هذه المعلومات  ،مخاطرهفوائده و الطبي المراد اتخاذه و  العملو  ،من الطبيب المعالجالصحية 

ام على العلاج أو الامتناع ، فهو في هذه الحالة يملك الخيار بين الإقدمن القبول بالعمل الطبي أو رفضه
  .3مخاطرةعدم قبوله العنه و 
 لالتزامهنتيجة طبيعية لتنفيذ الطبيب  ضالمري تعد الموافقة أو الرضاء المتبصر الصادر من       
    الرعاية الصحية بالعقد الطبي في شأن توفير  لالتزامهء مكمل جز  الالتزاميعد هذا و  ،مريضهصير بتب
  .4المطابقة للمعطيات الحديثةزمة و الطبية اللاو 

يعتبر التزام الطبيب بتبصير المريض الوسيلة المثلى للحفاظ على الثقة في العلاقة التي تربط كما       
  .5الطبيب بمريضه

الأصول  باحترامالتزامه والحذر و  ه مثل التزامه بالحيطةالتزاما قانونيا مثل الالتزامهذا  كما يعتبر      
إلا بعد أخذ موافقته  ،فلا يجوز المساس به إنسان حر له الحق في سلامة جسدهالمريض ولأن  ،العملية

الحصول على رضاء منه فالمريض هو صاحب حق اختيار طريقة العلاج من بين الطرق العلاجية و 
  .6الممكنة

                                                           

الأشخاص الذين خولهم القانون أن يحلوا محل المريض في مسألة الحصول على موافقتهم و التي اشترط أن تكون في  -1
هم: الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن  ق. ح. ص. ت. حسب الترتيب الأولوي 164/3شكل مكتوب حسب نص م 

 أو البنت، الأخ أو الأخت أو الولي الشرعي.
2- Philippe Malaurie, Laurent aynes : cours de droit civil " les obligations responsabilités 
médicale", paris, 1994,p 449. 

  .183سابق، صالمرجع الد/ ماجد محمد لافي،  -3
 كتوراه في الحقوق، جامعة عين شمسحبيبة سيف سالم راشد الشامسي، النظام القانوني لحماية جسم الإنسان، رسالة د -4

  .412، ص2005كلية الحقوق، 
5 - Savetier, l'origine et le développement du droit des professions libérâtes, archives de 
philosophie de droit Sirey paris d'émétrologie et dixipline professionnelle, 1953,1954, p46. 

 .139د/ أسامة السيد عبد السميع، مرجع سابق، ص -6
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جب أن تعطى للمريض إن الحديث عن تبصير المريض يثير حقائق هامة حول المعلومات التي ي      
ورة التزام الطبيب بتبصير فمنها من يرى ضر  الآراءحول هذه المسألة اختلفت و  ،من طرف الطبيب

منهم من و ، زم بتبصير مريضهن الطبيب غير ملهناك رأي ثاني يرى عكس ذلك بحيث يرى أو المريض، 
 لكن ليس بصفة مطلقة بل في حدود.المريض و الطبيب يقع عليه الالتزام بتبصير يرى أن 

القضاء يرى ضرورة قيام الرأي الغالب في الفقه و  :( المتلقي )بتبصير المريض ضرورة التزام الطبيب -أ
نوع العلاج المترتبة عليه و المخاطر نوعه و الجراحي و ير المريض بطبيعة التدخل الطبي و الطبيب بتبص

أي و  ، سواء كانت المحتملة أو المؤكدةهذا التدخلتنجر عن  أنالمخاطر التي يحتمل و الأضرار و   المقترح
       .1كذب أو إخفاء للحقيقة عن المريض يعتبر خطأ طبيا يستوجب المسؤولية

إنسان حر كامل ه أن الأصل في المريضيستند أصحاب هذا الرأي لتبرير موقفهم إلى اعتبار أن        
م شخصيته احتراأن مبدأ حرمة جسم الإنسان و و  ،2هو صاحب الحق الأول على سلامة بدنهالأهلية و 
فعلاقة  الشخصي،ن العقود التي تقوم على الاعتبار فالعقد الطبي م عدم المساس بجسمه، يقتضي

فقد تنهار هذه الثقة بمجرد كذب الطبيب أو إخفائه  ،التعاون المتبادللمريض بالطبيب تعتمد على الثقة و ا
التعاون دمت الثقة استحال متى انع، و المخاطر التي يتعرض لهابمرضه و  عن مريضه معلومات تتعلق

أمامها المريض لا يعني ذكر التفاصيل الفنية كافة التي يقف لك إن التزام الطبيب بالتبصير كذ بينهما،
نما يو  ،الفن الطبيموقف الجاهل بأصول  مخاطر العلاج بشكل  لتزم الطبيب بإيضاح حقيقة المرض وا 

  .3عام و التي يفهمها الشخص المدرك
خلال ما جاء في  المشرع الجزائري سايره من أنهو الغالب في الفقه نجد  الاتجاهأن هذا  باعتبار        

...لا يمكن التعبير عن الموافقة إلا بعد أن يعلم ):ت على أنه ص. ح. .ق من  5ف 166 نص المادة
لأخطار الطبية التي تنجر الطبيب المعالج الشخص المستقبل أو الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة با

يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن  ) :على أنهط  أ. من م. 43كما نصت المادة  ،4..(.عن ذلك
  .5( صادقة بشأن أسباب كل عمل طبيو يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة 

                                                           

د/ سميرة  . 247د/ مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص  .97د/ محمد جلال حسن الأتروشي، مرجع سابق، ص -1
  .107.  د/ أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق، ص161لديات، مرجع سابق، صعايد ا

  .92د/حسام الدين كامل الأهواني، مرجع سابق، ص -2
 . 178د/ المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص -3
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من والجراحية، و الطبية  ربط رضاء المستقبل بالأخطارهذه الفقرات أن المشرع الجزائري يتضح من        
حتى يصدر رضائه عن بينة وتبصر عاتق الطبيب الجراح الالتزام بتبصير المستقبل بالحقيقة ثم يقع على 

البشري مرده مبدأ حرمة الجسم زام الملقى على كاهل الطبيب إنما هذا الالت، و امل بحقيقة الأمورعلم كو 
له الحق في صيانة كيانه الجسدي فلا و  ،تمتع بحرية الاختيارفالمستقبل إنسان ي احترام الإرادة الشخصيةو 

وضوح عن و يجوز للطبيب المساس بهذا الحق إلا بعد الحصول على رضائه بعد أن يبصره بكل دقة 
يجب أن تكون هذه المعلومات كما  ،المحتملة التي قد تنجر عن هذا المساسو  الأخطار الطبية المؤكدة

      .1لا يخفي عليه أي فرضية محتملة الوقوعو  واضحة وصادقة المتلقيزود بها الطبيب الشخص التي ي
 04الصادر بتاريخ ق.ص.ع من  4ف111نص المادة كما نص المشرع الفرنسي في       
كل  المريض، قبلو المتبصر من  ضرورة حصول الطبيب على الرضاء المستنير...)إلى: 2002مارس

 .2(...ذلك بعد إفادته بالمعلومات الضروريةو  ،تدخل طبي
إنكار هذا الحق بالنسبة  إلىيذهب أنصار هذا الرأي  ) المتلقي (:عدم الالتزام بتبصير المريض -ب

أن المريض يجهل المسائل الطبية اعتبروا أن هذا المريض هو تحت وصاية الطبيب، بحجة و  ،للمريض
إعلامه بكل قد يكون من مصلحته عدم و ، تقديرا سليما يستطيع تقدير الأمورلن الأساليب العلمية و و 

  .3المعنويةنها التأثير على حالته النفسية و التي من شأو  المخاطر التي يتعرض لها
فيكفي حسب  طبيب له كاملا بشأن حالته الصحيةلا يشترط لصحة المريض أن يكون تبصير ال       

 الطبيب التي يقترحها العلاجية طبيعة الوسيلةي أن يبصر المريض بحالته الصحية و أصحاب هذا الرأ
فينصرف هذا الالتزام إلى  ،4أيا كانت طبيعتها أو درجة توقعها المضاعفاتدون أن يتعرض للمخاطر و 

ليس المطلوب من و  ،مح له أن يتخذ قرارا راشدا حكيماتس التي إعطاء فكرة معقولة للمريض عن حالته
النادرة التي قد تترتب على العملية الجراحية أو  أوعلما بالنتائج الشاذة  الطبيب أن يحيط المريض

  .5العلاج
م المتلقي إعلاما لا قانونيا بإعلان الطبيب الجراح لا يلتزم طبيا و " أ  Garaverأعلن البروفيسور"       

العلاجي لأن الطبيب لا يهدف إلا لإنقاذ حياة المريض أو على مطلقا بحالته ونتائج تدخله الجراحي و 
                                                           

 .248د/ مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص1- 
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فقد السابقة مع بعض التحفظ، هة النظر جو قد أيد بعض رجال القانون و  ،لتحسين حالته الصحيةالأقل 
رضاء المريض إلا أنه يرى  الحصول على بضرورة اعتقاده" إلى أنه رغم  Kromprobst" ذهب الأستاذ

فهو يرى أنه في كل حالة يجب أن نتأكد بأن  ،هذا المريض ليس لازما في جميع الحالاتتبصير  أن
  .1مصلحة المريض غير مهددة بأن نضحي بها

أن إعلام السابق لنقابة الأطباء الفرنسيين الرئيس "   De.vernejoulكما أعلن البروفيسور"       
رادتهم ولا  المرضى من أجل الحصول على رضائهم يزيد  أنيجب يجب أن يتلاءم مع مستوى فهمهم وا 

 .2من قلقهم و خوفهم
التي من شأنها أن و  ،يتعرض لها إن مصلحة المريض تقتضي عدم إخباره بكل المخاطر التي       

  .3بط من عزيمتهتح
نه مثلا إذا قال الطبيب لمريض أن عمل الأشعة يحتمل معه الوفاة كما يرى أنصار هذا الرأي أ      

عن هذا الإجراء بعد أن تحدثه فقد يعرض المريض  بة شخص واحد من كل عشرة ألاف شخص،بنس
ون فهم يكتف ،، وبذلك يضيع عليه فرصة العلاجيكون هو الشخص الوحيد أننفسه بأن هناك احتمال 

من المريض لى الرضاء و الموافقة بعد ذلك لا يعيدون الحصول عو  ،بإقراره الأول بدخول المستشفى
        ر خطير مهما كانت سهولته لأن أي تدخل طبي أو جراحي يعتب تبصيرهو يستغنون عن إعلامه و 
 .4المحتملالضرر تأكد من أن الفائدة المرجوة أكبر من على الطبيب سوى الو  وضوحهو 
تع بسلطة يرى أنصار هذا الرأي أن الطبيب يتم في حدود: ( المتلقي )المريضالالتزام بتبصير  -ج

يحكمه في ذلك ، و المعلومات التي يرى أنها ضرورية لإعلام المريض بهااختيار تقديرية في شأن تحديد و 
ن الرأيين ييعتبر هذا الرأي وسط ب ،5العناية التي يجب أن يلتزم به في كافة مراحل العلاجمعيار الحرص و 

طبيب إمكانية إخفاء بعض الحقائق إذا كان ذلك في مصلحة المريض شريطة عدم استعمال فال، السابقين
  .6الاحتيالية أو الخدع أو الغش الطرق

                                                           

  .246سابق، صد/ مروك نصر الدين، مرجع  1-
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أن يخفي عليه حقيقة يضه في حدود معينة لا يتجاوزها و كما يجوز للطبيب أن يكذب على مر         
ذب الذي يهدف إلى تضليل المريض مرضه ما دام ذلك في مصلحة المريض بشرط أن لا يكون الك

  .1حمله على قبول التدخل الطبيو 
الكذب و  الكذب الطبي المتفائل المسموح بهاتجاه فقهي إلى القول بضرورة التفرقة بين  ذهب قدو        

بأن هناك  الاعتقادحمله على وييض اء العلامات الحسنة على المر المتشائم الذي ينطوي على إخف
وجد ما يهذا النوع من الكذب لا و  التحاليل الطبيةو قب أكثر خطورة مما أظهرته الفحوص عواعلامات و 

  .يبرره إلا إذا وجدت ظروف استثنائية خاصة
ذكر الحقيقة يكون له  أنعواقبه طالما و  حقيقة المرض أما الكذب المتفائل المسموح به فهو إخفاء      

فائل الذي مسموح به هو الكذب المتالإذن الكذب  المعنويةحالة المريض النفسية و  الأثر الإيجابي على
المريض يستوجب على الطبيب القول بأن مبدأ الالتزام بتبصير  يمكنمنه و  يهدف إلى مصلحة المريض

الوسيلة الوحيدة  يوضح له أن عملية زرع العضو له هيأن م بإخبار المريض بحالته الصحية و أن يقو 
طبيب أن يخبر المريض كما يجب على ال يوضح له مخاطر الجراحة و نتائجهاأن و  ،لإنقاذ حياته

 .2له عملية زرع عضوي سيتحملها من المخاطر التبالتضحيات و 
يجب أن يحتفظ المريض بحريته الكاملة في إمكان التدخل  ) المريض (:الرضاء الحر للمتلقي -4

لا يجوز قانونا و  ة بسلامة جسمه بما يستوجب مصلحتهقدر التضحييرفضه، فهو وحده الذي  أوالجراحي 
في أن يختار بين  فهو الذي له الحق ،3الجراحية أويحل الطبيب محله في اتخاذ القرارات الطبية  أن

حتى يتسنى له إجراء هذه الموازنة ، و الجراحيالقبول بالتدخل الطبي و  سلامته أوو  المحافظة على صحته
فلا يستطيع الطبيب الجراح أن يحل محل المريض  ،4نفسية سليمةو ذهنية يجب أن يكون متمتعا بملكات 

لو أدى ذلك إلى عليه علاجا أو تدخلا معينا حتى و في اتخاذ القرارات الطبية أو الجراحية أو يفرض 
  .5تحسين حالته الصحية متى رفض المريض هذا التدخل
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المتلقي إلى اتخاذ قرار صل منه لا بد أن يتو و  ،ة على المريضة يجب رفض فكرة الوصاية الطبيمن ثمو 
دراك تام بالعواقب المترتبة على هذا القرارو  غرس أو زرع العضو له بإرادة حرة قبول أو رفض عملية  .1ا 

خصوصا الضغوط  للمريض أيضا أن تصدر عنه بعيدا أي ضغط أو إكراه تتطلب الموافقة الحرة       
العائلية التي تؤثر بشكل كبير عن إرادة المريض في اتخاذ القرار الصائب، فإذا كانت الضغوط العائلية 

زرع  تعد كذلك في مجال عمليات نقل و إلا أنها لا ،تعد أمرا مقبولا في مجال العمل الطبي العادي
يترك تقديرها  أنالتي لا يجب و  ،2ةأضرار جمر و الأخيرة تنطوي على مخاطلأن هذه  الأعضاء البشرية،

 ض بإجراء عملية الزرع رضاء شخصياعلى ذلك يجب أن يكون رضاء المريو  لإرادة الوالدين أو العائلة
أو رفضها هو من المبادئ العامة المستقرة التي  إرادة المريض في اختيار عملية زرع عضو له فاحترام

فالجراح لا يستطيع أن يفرض على المريض إجراء عملية  ترف للمريض بحقه على جسده وصحته،تع
لو كان يرى أن التدخل الجراحي من مصلحة المريض زرع دون الحصول على رضائه، حتى و ال

 .3الصحية
قادر على التعبير إن الرضاء لا يكون صحيحا إلا إذا صدر عن شخص  (: تلقي) المالمريضأهلية -5

المريض على إجراء عملية زرع عضو له تعني مشاركته في تحمل فموافقة رادة معتبرة قانونا، عن إ
ا بكامل قواه العقلية فإن متى كان المريض بالغا راشد متمتعو  ،تفترض أهلية قانونية كاملة، والتي مخاطرال

  .4قل لا تثير أية مشكلةعملية الزرع أو النرضائه ب
فهل يعتد برضائه لإجراء عملية زرع عضو له أم يجب صدور رضاء  ،أما إذا كان عديم الأهلية       

 كان أوضي القواعد العامة القانونية أنه إذا كان المريض غير أهل للتعبير عن رضائه تق من يمثله قانونا؟
سواء كان عديم الأهلية قاصرا أو خاضعا  ن يصدر الرضاء من ممثله القانونيفإنه يكفي أ فاقدا للوعي

  .5لحماية القانون
عدم بلوغ المتلقي بعدم أهلية المريض القانونية، هو نعني  القانونية: ( المتلقي) المريضعدم أهلية  -أ

 كأن يكون سفيها ،لأهليةمن عوارض ا عارضلكنه يعتريه و  ،القانونية سناللسن الرشد القانونية أو بلوغه 
  .معتوهاأو 
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 ت ص. ح. من ق. 3ف166 في نص المادة عالج المشرع الجزائري هذه المسألة حينما تطرق لها دقو 
ذا تعلق الأمر بأشخاو  )...:على أنه ن أن يعطي الموافقة الأب أو أمك ص لا يتمتعون بالأهلية القانونيةا 

يض إذا كان غير قادرا الشخص المر  أنيتضح من هذه الفقرة ، حسب الحالة...( الأم أو الولي الشرعي
عضو في جسده خاصة في عملية نقل أو زرع حي و الجرا أوعن موافقته على العمل الطبي عن التعبير 

فإن المشرع أعطى  أو سفهإصابة قواه العقلية بعته  عدم بلوغه سن الرشد أو بسبب، و بسبب صغر سنه
 لاحترامهذا ضمانا  و ،الحصول على موافقتهو  ل محلهأو الأم أو الولي الشرعي في الحلو  للأبالحق 
أعطى المشرع الحق لهؤلاء الأشخاص نظرا لحرصهم و  إرادته احترامالسلامة الجسدية للمريض و  حرمة

ي هم أكثر الناس حرصا على حياة على مصالح المريض فيفترض أن الأب أو الأم أو الولي الشرع
ت  ص. ح. من ق. 4ف166الجزائري و كرسه في نص المادة هذا ما جاء به المشرع و  ،مصحة أبناءهو 

  .1.(ي تعنيهم الأب أو الولي الشرعي....أما القصر فيعطي الموافقة الت).:حيث نص على أنه
نه عليه ضرورة المتعلقة بالقاصر فإالمشرع قيد الطبيب عند إجراء العمليات  أنيتضح من هذه الفقرة      

هو الأب أو الولي الشرعي، غير و  من الممثل القانوني للمريض القاصرضاء الصادر الحصول على الر 
ى فهم و إدراك المخاطر أنه قادرا علو  أنه إذا كان المريض في حالة يستطيع فيها التعبير عن رضائه

  .2رضائه على العلاج أي شخص أخرأن يحل محله في إعطاء موافقته و  فلا يجوز الأضرارو 
على التعبير لشخص المريض عديم الأهلية القادر ضرورة الحصول على رضاء اإن اشترط وجود و      

دائما و  ،3حرمة جسدهس إلا مظهر من المظاهر التي تعبر عن حرمة الإنسان و مدركة ليعن إرادة واعية و 
بخصوص هذه المسألة أصدر المجلس الأوربي توصية تتعلق بواجبات الأطباء اتجاه مرضاهم فجاء  و

فإذا كان  مطلوبا عندما يكون المريض قاصرا، ) يكون رضاء الممثل القانوني:ما يلي 6في نص المادة 
الميثاق نص و  ،( به لأقصى حد ممكن الاعتدادو يتعين  ،قادرا على التمييز يجب الحصول على رأيه

الأطفال لهم الحق في  )ه:منه على أن 4و 3لخاضعين للعلاج في المادةالأوربي الخاص بالأطفال ا
عمرهم، كما لهم الحق في المشاركة المستنيرة في جميع القرارات الخاصة  تلاءمالحصول على معلومات 

  .4( بما يخضعون له من عناية طبية

                                                           

  المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون  -1
  .258د/ مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص -2
  .386ص أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، -3

4 - Charte européenne des enfants hospitalisés adoptée. Le 13/05/1986, par le parlement 
européen. 
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 أراء أنعلى  المتحدة للأمم العامةتنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية  كما      
من الاتفاقية على  12المادة تنص و  ،1درجة نضجهى عمره و لل يجب أخذها في الاعتبار بالنظر االطف
تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر عن تكوين أرائه الخاصة حق التعبير عن تلك  )أنه:

 ( نضجهوفقا لسنه و الواجب  أراء الطفل الاعتبار وتولي الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل 
  .2الطفل الحق في التعبير عن إرادتهوبهذا اكتسب 

) إذ يجب على الطبيب :من قانون تنظيم مهنة الطب الفرنسي على أنه 1ف 43كما نصت المادة      
الحصول على القانونيين و  أن يحظر أبويه أو ممثليهلاج قاصر أو بالغ غير أهل تدعى لعالذي يس

 هلية قادرا على التعبير عن رأيهإذا كان عديم الأ)...:على أنه 2ف 43كما نصت المادة ،3(رضائهم...
 من 4ف1111تنص المادةو  ،4(...في أقصى الحدود الممكنة الرأييعتد بهذا  أنفإن الطبيب يجب 

من في حكمه إذا و طبيب الحصول على موافقة القاصر يتعين على ال...):على أنهالفرنسي  ص.ع .انونق
 ..(القرار المتعلق بمستقبل صحتهم.. المشاركة في اتخاذادتهم و كان هؤلاء قادرين على التعبير عن إر 

إبداء المريض غير قادرا على  فيها هذه الحالة يكون ( الفعلية: المتلقي )ريضالم أهليةعدم  -ب
في ستطيع معها التعبير عن إرادته، و الرضاء المعتبر قانونا بسبب حالته الصحية، أي يكون في حالة لا ي

فقد يكون المريض  ،5إرادة المريض أفضل تعبير التعبير عن المسؤولة علىهي  هذه الحالة تكون الأسرة
عن ر المستقبل للعضو بالغا راشدا و متمتعا بكامل قواه العقلية، إلا أن حالته الصحية تمنعه من التعبي

تحدث بعض قد و  ،6أو يكون فاقدا للوعي إرادته الفعلية بشأن نقل العضو له كأن تكون صحته متدهورة
عندما اشترط على الطبيب في حالة عدم قدرة المريض  "بالحماة الطبيعيين" عما يسمىالفقه الفرنسي 

ن رضائهم وذلك لأ ،ة القرابة أو المصاهرة أو المحبةالتعبير عن إرادته، أخذ موافقة من تربطهم به رابط
الحصول عن إرادته و ير لا تتيح له التعب كانت حالة المريض الصحيةكلما ، يضيقوم مقام رضاء المر 

                                                           

1- Voir le décret n°90-917 du 08/10/1990, Portant publication de la convention relative aux 
droits de l’enfant, signée à New-York le 06/01/1990.J.O. 12/10/1990. 

  .  213د/ مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص -2
3 -Art n° 43/1: « un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur 
doit s’efforcer de prévenir les parents ou le présentant légal et d’obtenir leur consentement ». 
1- Art n° 43/2 : « si l’incapable peut émettre un avis, le médecin en tenir dans toute la mesure 
du possible ».  

  .214،صالسابق د/ مأمون عبد الكريم، المرجع -4
  .41محمد الباز، المرجع السابق، ص -5
  .572د/ مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص -6
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أتي في ليس مسألة قانون، فالزوج يطبيعيين للمريض يعد مسألة واقع و تعبير الحماة ال، و على رضائه
 .1الفروعالمقام الأول ثم الأصول و 

فالرضاء الذي يعتد به هو رضاء ممثله  لى أنه إذا كان المريض مجنونانص القانون الفرنسي ع      
لمريض أثناء تمتعه بقواه فيؤخذ رضاء ا و تتخلله فترات استفاقةن منقطعا القانوني، أما إذا كان الجنو 

و في الظروف الاستثنائية أطبيعيا للمريض حالة الاستعجال و  كما أن الطبيب قد يصبح ممثلا العقلية،
إذا رأى في ذلك ضررا  تدخل الجراحي رغم موافقة العائلةيمكنه رفض الو  ،حالة تعذر الاتصال بالعائلة

الطبيب معترف له بسلطات ، و عند عدم أهلية المريض الفعلية المسؤول باعتبارهيض على صحة المر 
بهذا الالتزام جريمة امتناع عن  الإخلاليعتبر و  ،تتمثل في تقديم يد المساعدة للمريض في حالة خطر

 :أنهحيث نصت على  ،الفرنسي. ع ق.من  2ف 63يم المساعدة طبقا لنص المادة تقد
عله الشخصي أو يطلب كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر سواء بف يعاقب ...)

 .2و يشترط عدم تعريض نفسه أو غيره للخطر...( ،مساعدة الغير
) يعاقب بالحبس من :على أنه ع من ق. 2و 1ف182كما نص المشرع الجزائري في نص المادة       

ن كل من دينار أو بإحدى هاتين العقوبتي 15.000إلى 500ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من
بغير خطورة عليه أو على الغير أو يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو يستطيع بفعل مباشر منه و 

امتنع عن القيام بذلك، بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان و 
يعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم و  ،القوانين الخاصة هذا القانون أو أشد ينص عنها

ذلك و  ،ه مباشرة منه أو بطلب الإغاثة لهمساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكانه تقدمها إلي
  .3..(ن هناك خطورة عليه أو على الغير.دون أن تكو 

يجب أن تكون موافقة أكد المشرع الجزائري على ضرورة الحصول على رضاء المريض كما  لقد      
راشد، كما أجاز ر، كما تكون صادرة عن شخص بالغ و صحيحة صادرة عن تبصير مستنيالمريض حرة و 

أو هم أسرة المريض أو ممثله القانوني  و .تكون صادرة من الغيرعندما  المشرع موافقة عديمي الأهلية
 ح. من ق. 2و 1ف 154في نص المادة هذا ما ذهب إليه المشرع و   ،طبيب الجراح في بعض الحالاتال

  .القانون إعطاء موافقتهم على ذلك بموافقة المريض أو من يخولهم يالعلاج الطب ) يقدم:على أنه ت ص.

                                                           

  .174، 173د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص -1
  .124، 123د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص -2
  المتضمن ق. ع المعدل و المتمم. 1966يوليو  08المؤرخ في  66/156 أنظر الأمر رقم -3
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علاج مستعجل لإنقاذ  إذا تطلب الأمر تقديملاج الطبي، تحت مسؤوليته الخاصة، يقدم الطبيب الع        
 عليهم التعبير عن إرادتهم حيلأو الذين يست ،أحد الأشخاص العاجزين عن التمييزحياة أحد القصر أو 

  .1..(أو موافقتهم في الوقت المناسب. نيتعذر الحصول على رضاء الأشخاص المخوليو 
جراح الأسنان المطلوب منه ) يتعين على الطبيب أو :على أنه ط أ. م. من 52كما نصت المادة        

على يحصل الأولياء أو الممثل الشرعي و لإخطار أن يسعى جاهدا  قديم العلاج لقاصر أو لعاجز بالغت
م أن يقدم العلاج به الاتصالر أو تعذ الاستعجاليجب على الطبيب أو جراح الأسنان في حالة و  ،موافقتهم

رأي العاجز البالغ بعين ي حدود الإمكان يأخذ ف لطبيب أو جراح الأسنان أنعلى ا، و الضروري للمريض
  .2( رأيه إذا كان قادرا على إبداء الاعتبار

ذا كا..و ).:ت على أنه ص. ح. من ق. 5و 4و 3و 2ف166كما نصت المادة         ن المستقبل غير ا 
 164حسب الترتيب الأولي المبين في المادة  ،سرتهرضاه، أمكن أحد أعضاء أ قادر على التعبير عن

  .أعلاه، أن يوافق على ذلك كتابيا
ذا تعلق الأمر بأشخاص لا يتمتعون بالأهلية القانونية، أمكن و        م أو لأالأب أو ا أن يعطي الموافقةا 

فالولي ان تعذر ذلك لأب و ا لقصر فيعطي الموافقة التي تعنيهمأما االولي الشرعي، حسب الحالة. 
يمكن التعبير عن الموافقة إلا بعد أن يعلم الطبيب المعالج الشخص المستقبل أو الأشخاص  لا ،الشرعي

الأعضاء  أويجوز زرع الأنسجة ، طبية التي تنجر عن ذلكالمذكورين في الفقرة السابقة بالأخطار ال
أو  ،إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية الثانية أعلاه،و  الأولى ن الموافقة المذكورة في الفقرتين البشرية، دو 

تعذر الاتصال في الوقت المناسب بالأسرة أو الممثلين الشرعيين للمستقبل الذي قد يتسبب أي تأخير في 
  .3( يؤكد هذه الحالة الطبيب رئيس المصلحة بحضور شاهدين اثنين و ،وفاة المستقبل

ا يعتد به كأهلية المشرع الجزائري لم يحدد سنيتضح من خلال ما تقدم من نصوص قانونية أن        
مروك " الدكتوركما لم يعطي للقاصر المميز حق الموافقة على الأعمال الطبية غير أن  للمريض المتلقي،

دراكهاو ور " يرى أنه إذا كان المتلقي قاصرا و كان قادرا على فهم الأمالدين نصر  اعتبر رضائه  ا 
 أوكما يلاحظ أن المشرع اشترط لزراعة العضو في جسم المريض دون الرجوع إلى موافقته  ،صحيحا
أن تثبت هذه الحالة من طرف الطبيب رئيس المصلحة و  تتوفر حالة الاستعجال شرط أن ،أهلهموافقة 

                                                           

 المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -1
  يتضمن م. أ. ط. 1992يوليو  06المؤرخ في  92/276مرسوم تنفيذي رقم  -2
 المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17ن رقم قانو المعدل و المتمم بال 85/05أنظر القانون رقم  -3
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 شاهدين اثنين دون أن يحدد صفة الشهود، كما أن المشرع ألزم كل من بحضورو  التي يوجد بها المريض
  .هر على حمايته حتى يبلغ سن الرشدالسيحسن رعايته وتربيته و  أنعن طفل  مسئولايكون 
نسانية، يتعين أنو عن إرادة ذات قيمة قانونية قدم نستنتج بأن رضاء المريض يعبر مما تو         يكون  ا 

مكن له ييكون بالغا راشدا متمتعا بكامل قواه العقلية حتى لهذا الرضاء، فلا بد أن  عن شخص أهلاصادر 
أما إذا كان المتلقي قاصرا أو و الرفض، أالجراحي بالقبول و أن يعطي رأيه وموقفه من التدخل الطبي 

و تعذر أو الاستعجال أ استثناء حالات الضرورةعديم الأهلية فيجب أن يعتد برأي وليه أو ممثله الشرعي ب
 يمكن للطبيب أن يستغني على الموافقة فيصبح هو من يقدر مصلحة المريض.كما  بالعائلة،الاتصال 

 زرع الأعضاء البشريةالطبية لمشروعية عمليات نقل و لشروطا :الفرع الثاني
على ضرورة توافر زرع الأعضاء البشرية عمليات نقل و لقد أكدت جل التشريعات التي أجازت       

 القانونية حتى يكتمل لهذه الممارسات إطارها المشروع شروطالطبية الى جانب ال شروطمجموعة من ال
 شروطلهذا سنتناول هذه ال، و الطبيةمن بعض الجوانب الفنية و  أن موضوع بحثنا هذا لا يخلوا باعتبار

ج عن حتى لا تخر ، و مشروعيتها من جهة أساسالطبية الواجب توافرها في هذه العمليات حتى يكتمل 
 منها ما، و المتلقي الصحية ص حالة المتبرع وما يخ شروطالفمن هذه  ،رها المشروع من جهة أخرىإطا

أخيرها ما و  ل جسم المريض للعضو المنقول إليهبو منها ما يتعلق بق ،طريقة حفظ العضويتعلق بكيفية و 
 تعلق بالمكان الذي تجرى فيه هذه العمليات.ي

 ( تلقي) المريضالمللمتبرع وأولا: التأكد من الحالة الصحية 
نسبة نجاح هذه العمليات يرتفع أن  أثبتت الإحصائيات في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية      

نجاحها أن لا ليات و المريض، فيشترط أغلب الأطباء للقيام بهذه العموينخفض بالنظر إلى سن المتبرع و 
 أنذلك أنه ثبت في الواقع  ،سنوات 10يقل عنأن لا و  سنة 50يتجاوز سن كل من المتبرع و المريض

سنة  50و 10بين أعمارهممستفيدين تتراوح و  متبرعين أشخاصنسبة نجاح هذه العمليات التي تمت بين 
  .1يرتفع على الحد الأقصىو  الأدنىيقل السن على الحد  أنوجد مانع من يلكن لا و  ،كانت مرتفعة جدا

أن لا و  ،2بعض الميكروباتالفيروسات و من خلو المتبرع من الالتهابات و  ط كذلك التأكدكما يشتر       
تكون الحالة  أنكما يجب  ه الأدوية المثبطة لجهاز المناعةيعاني من أي مرض نتيجة تناول يكون المتبرع

في هذه   أن نسب النجاح كل ما في الأمرو  مستقرة عند القيام بهذه العملياتالمعنوية للمتبرع النفسية و 

                                                           

1 - Par Mme Hanifa Ben Chaabane , op , cit , p17. 
           نائية و المدنية للطبيب السيد عبد الوهاب عرفه، المحامي لدى محكمة النقض، الوسط في المسؤولية الج د/ -2

  .120، ص2006و الصيدلي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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يكون هناك توافق  أن كذلك يجب، و 1للأطرافالظروف الصحية الى تزداد أو تنقص بالنظر   العمليات
و المريض أ نكما يجب إخفاء هوية المتبرع ع ،الزمرة الدمويةالمريض في الأنسجة و و  بين المتبرع 

فعندما تجرى عمليات اقتطاع الأعضاء لإعادة زرعها عند شخص أخر فإن الخطر القائم هو  العكس،
عن نقل  المسئولفعلى الطبيب  ،مصابا بهإصابة المستفيد بنفس المرض الساري الذي كان المتبرع 

  .كد من نتائجها قبل العمل الجراحيالأعضاء إجراء بعض الفحوصات التي يجب عليه التأ
الفحوصات التي يجب أن يجريها المتبرع من تحاليل طبية حيوية تهدف للوقاية من العدوى  تتشكل      

هذا المرض ينتقل في ، حيث أكد الأطباء أن مثلا الأمراض كمرض الإيدزو  ،2من بعض الفيروسات
حالة زرع  كذلك، و أو الكبد أو القلب زرع الأعضاء البشرية كما في حالة نقل أو زراعة الكلىعمليات نقل و 

بفضل دور الرقابة ، و إلى غياب خلايا المناعة في الجسمالسبب يرجع في ذلك القرنية من شخص لأخر و 
هذه الخلايا من شأنه أن يجعل  عليها، فغيابالتي تقوم بها خلايا المناعة السرطانية في الجسم فتقضي 

 لة فيشرع الجزائري نجده عالج هذه المسأالمبالرجوع إلى و  ،3تنمو بسرعةتنتشر و  التي الأمراض السرطانية
الأنسجة . كما يمنع انتزاع الأعضاء و )..:نهبحيث نص على أ ت ص. ح. من ق. 2ف  163نص المادة

  .4(تضر بصحة المتبرع أو المستقبل...من الأشخاص المصابين بأمراض من طبيعتها أن 
ن الأشخاص الذين يعانون استئصال الأعضاء ميتضح من هذه الفقرة أن المشرع الجزائري قد منع       

تضر و  الأمراض التي قد تضر به فيجب قبل انتزاع العضو التأكد من خلو المتبرع من بعض من أمراض،
وكذلك  ،لالمستقبالتحقق من سلامة كل من المتبرع و منه يقع على الطبيب الجراح عبء و  ،بالمستقبل

 لة الطبيب.مساءعملية الفشل و كانت نتيجة ال لاا  سلامة العضو المنقول و 
  ( للعضو المنقول له تلقي) المريضقبول جسم الم ثانيا:
يجب قبل مباشرة عملية نقل العضو التحقق من مدى توافق أنسجة المتبرع بالعضو مع المتلقي، فمن      

من شروط نقل العضو من  هثم فإن، ومن المعلوم أن مثل هذا النوع من العمليات هو من أخطر العمليات
لا أدى ذلك إلى، و المتبرع أن يقبله جسم المتبرع له من المستحب أن يكون وعليه  ،5بالمتلقي الإضرار ا 

                                                           

1 - Paysant français, prélèvements et transplantations d'organes. www.med. univerennes.1. fr. 
étude  médicine-     l ‘égale, p2. 

 .115أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص -2
  .176، ص2005د/ أحمد محمد لطفي، الإيدز و أثاره الشرعية و القانونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -3
 المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -4

5 - Delprat Laurent, guide pratique du droit médicale et du droit de la sécurité sociale, Chiron 
éditeur paris,2004,p194. 
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الثانية حتى لا يتعرض المريض لعملية طرد  أو الأولىالمريض كأن يكون من الدرجة رب امن أقالمتبرع 
     .1له العضو المزروع

 ثالثا: المحافظة على العضو المراد زرعه
 أم تالفاهذا العضو إن كان صالحا يجب قبل القيام بزرع العضو في جسم المتلقي التأكد من سلامة      
 زرعهبخصوص مسألة حفظ العضو المراد و  المستأصلالطبيب الجراح مسؤولية حفظ العضو منه فعلى و 

 الزرع أو النقل لسبب من الأسباب حالة ما إذا لم تتم عمليةفي  يطرح مشكل يتعلق بمصير هذا العضو
أخطاء بشرية بسبب  أو المتلقي،ق الأنسجة بين المتبرع و عدم تواف أوالمريض لهذا العضو جسم  كرفض

ففي هذه الحالة ما هو مصير  شخيص أو في عملية الزرع أو النقل،مثل خطأ الطبيب في العلاج أو الت
 .2و يرمى؟يض أخر أبه أحد الأشخاص، فهل يزرع في جسم إنسان مر الذي تبرع العضو هذا 

 البشرية زرع الأعضاءمكان إجراء عمليات نقل ورابعا: 
المراكز الطبية المرخص لها بإجراء في المستشفيات و  الأعضاءزرع عمليات نقل و  تجرىيجب أن       

، ومن اللازمة لذلكالطبية  الفحوصاتبعد إجراء  ، ومن قبل أطباء اختصاصيين أكفاء وتلك العمليات
اء لا ينتزع الأطب) :على أنه ت ص. ح. من ق. 1ف 167المادةحيث نصت ، الجزائر بين هذه الدول

لا يزرعونها إلا في المستشفيات التي يرخص لها بذلك الوزير المكلف الأنسجة أو الأعضاء البشرية و 
تجرى عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية  أنمن خلال هذه الفقرة يتضح أنه لا يمكن ، 3بالصحة...(

الهدف و  يرخص لها الوزير المكلف بالصحةالتي يحددها و  المراكز الطبيةو  الأنسجة، إلا في المستشفياتو 
عمليات  الوحيد لإجراء مثل هكذاات العمومية هي المكان المناسب و من هذا الإجراء هو اعتبار المستشفي
من ذلك تكون و  باهظةلأن هذه العمليات تكلف مبالغ  ،المداواةو  الطبلما في ذلك من مبدأ المجانية في 

كما أن هذه المستشفيات لما لها من شخصية قانونية فهي  ،صعبة المنال على الفقراءو  حكرا على الأغنياء
بالإضافة إلى سهولة مراقبة هذه العمليات الجزائي، الأخطاء الطبية بشقيها المدني و  تتحمل المسؤولية عن

صدر تطبيقا لها أو  ،ت ص. ح. من ق. 167على نص المادة بناءو  ،حتى تبقى في إطارها المشروع
بملحق  ألحقهو  167تضمن كيفية تطبيق نص المادة 19قرارا وزاريا رقم 1991مارس 23وزير الصحة في

زرع عمليات نقل و  يالمرخص لها قانونا بأن تجر  الاستشفائيةيحدد قائمة بأسماء المؤسسات الصحية 

                                                           

  .121السابق، صد/ السيد عبد الوهاب عرفه، المرجع 1- 
د/ مروك نصر الدين، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية، المجلة الجزائرية للعلوم  -2

  .17،16، ص1999، 03، رقم 37القانونية و الاقتصادية و السياسية، الجزء 
  متضمن ق. ح. ص .ت.ال 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -3
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صلاح المستشفيات السكان و أصدر وزير الصحة و  2002أكتوبر 02البشرية، إلا أنه بتاريخ  الأعضاء ا 
أو زرع  بانتزاعالأول يرخص من خلاله لبعض المؤسسات الصحية القيام بموجبه القرار قرارا جديد ألغى 

ة التالية يرخص للمؤسسات الصحي منه على أنه: 2حيث نصت المادة  ،1لأعضاء البشريةالأنسجة وا
 زرع: أو بانتزاعالقيام 

 القرنية: -1
 الجامعي مصطفى ) الجزائر (. الاستشفائيالمركز  - 
 المخصصة لطب العيون ) وهران (. الاستشفائيةالمؤسسة  -
 الجامعي ببني مسوس ) الجزائر (. الاستشفائيالمركز  -
 (. عنابةالجامعي )  الاستشفائيالمركز  -

 الكلى: -2
 الجامعي مصطفى ) الجزائر (. الاستشفائيالمركز  -
 المتخصصة عيادة دقسي ) قسنطينة (. الاستشفائيةالمؤسسة  -
 الكبد: -3
 .2مركز بيار ماري كوري ) الجزائر ( -
تم الترخيص للمستشفى الجامعي محمد ندير  1997الصادر في 97/467م التنفيذي رقمبموجب المرسو و  

 .3القرنيةبإجراء عمليات نقل و زرع الكلى و بتيزي وزو 
إجراء هذه العمليات  ببهذا يكون المشرع الجزائري قد ساير اغلب التشريعات التي أكدت على وجو و  

 التي حددتها على سبيل الحصر.المرخص لها و  الاستشفائيةبالمراكز 
 

                                                           

  .511د/ مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص -1
. يتضمن الترخيص لبعض المؤسسات الصحية للقيام بانتزاع 2002أكتوبر 02أنظر القرار الوزاري الصادر في -2

  الأعضاء و الأنسجة البشرية.
واعد تحديد و إنشاء المراكز الاستشفائية ، يتضمن ق1997ديسمبر 02المؤرخ في 97/467أنظر المرسوم التنفيذي رقم -3

  .1997لسنة  81الجامعية و تنظيمها و تسييرها، ج ر، ع 
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 يـــــانــــثــب الــــــطلــــمـــــال
 زرع الأعضاء البشرية من الموتى إلى الأحياءمشروعية عمليات نقل و شروط

زرع احة إلى مسألة نقل و صر زرع الأعضاء البشرية القوانين المنظمة لعمليات نقل و  لقد تطرقت كل       
من مبدأ حرمة  انطلاقالما كانت الجثة تتمتع بالحماية القانونية و  ،عضاء من جثث الموتى إلى الأحياءالأ

صلت إليه العلوم الطبية في هذا المجال كان من الأجدر الذي و  العلمينظرا للتقدم و  ،المساس بجثة الميت
الأحادية مثل  الأعضاءخاصة و  الأعضاءالحصول على هذه الجثة كمصدر من مصادر  الىننظر  أن

هذا السماح بالمساس بهذه الجثة و ق و نه أخذت بعض التشريعات تخرج على المبدأ السابمو  ،الكبدو  القلب
تنظم عملية  شروطبضرورة وضع قيود و  نادىأنه هناك جانب كبير من الفقه إلا  ،لأهداف علاجية

  .جثث الموتىمن  الاستئصال
 تتمثل فيمعظم التشريعات المنظمة لهذه العمليات  أوردتهاالشروط التي نادى بها الفقهاء و  من أهم       

إلى (، ضف  الفرع الأول )طبي عليه أوالشخص قبل إجراء أي تدخل جراحي  من وفاةجوب التحقق و 
كما يجب كذلك الحصول  ،( الفرع الثاني ) قبل وفاتهلشخص رضاء او ذلك ضرورة الحصول على موافقة 

   (.  الفرع الثالث )الموافقة من جانب الشخص المتوفى حالة عدم صدور فيعلى رضاء العائلة 
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 التحقق من الوفاة: الفرع الأول
في العصر  تعقيدا ازدادإن تحديد لحظة الوفاة لم يكن محل جدل كبير في الماضي إلا أن الأمر       

يمر الموت  ،من جهة أخرى الاصطناعيظهور أجهزة الإنعاش بو  ،اهن بسبب التقدم العلمي من جهةالر 
حمل بالأكسجين للمخ الرئتان عن العمل ثم دخول الدم المو  في الغالب بعدة مراحل تتمثل في توقف القلب 

 .ثم بعد ذلك خلايا الجسم ،خلاياه فتموت
الطب الحديث على أن موت خلايا المخ هو معيار موت الإنسان موتا حقيقيا حيث يترتب  استقر     

 :السؤال الذي يطرح نفسه بشدة في هذا المقام هوو  ،1ف المراكز العصبية العليا عن عملهاعلى ذلك توق
 كيف يمكن تحديد لحظة الوفاة حتى يستطيع الطبيب بدأ عملية استئصال العضو؟ 

، فرغم بديهية المقصود بالوفاة إلا أن تحديد لحظة الوفاة جدلا واسع النطاقهذا السؤال البسيط أثار      
نما حتى بين كل طائفة من هؤلاءكبيرا ليس فقط بين علماء الطب والشرع و القانون و  جدلا أثار   .2ا 

زرع و لما كان الوضع لا يصلح لحل المشاكل القانونية المترتبة على إمكان إجراء عمليات نقل      
فظهر  ،الوفاةق قد كان لا بد من  تحديد لحظة تحقضرورة الحصول عليها من شخص متوفى فالأعضاء و 

 . هناك معيارين لتحديد اللحظة الفعلية لوفاة الإنسان
 الإكلينيكي ( الموت ) الوفاةالمعيار التقليدي لتحديد لحظة  أولا:
الجهاز التنفسي عن النهائي للقلب و التوقف  عندك ذلو عند أصحاب هذا الرأي،  الشخص ميتايعد       

تحدد الوفاة كذلك و  ،أعضاء الجسم من سريان الدم إليها سائرو  فا تاما يترتب عليه حرمان المخالعمل توق
الذي يعقبه توقف باقي أجهزة التنفسية عن العمل و و  لمعيار بتوقف الدورتين الدمويةهذا ا أصحابعند 
  ."الإكلينيكي"  هو ما يعرف بالموتو  ،الجسم
 .3أعضاء الجسمالحياة من جميع أجهزة و كل علامات الأكيد لالتام و نه الزوال الدائم و ضا بأيعرف أيو      

  .على جميع أجزاء الجسم في أن واحدفالوفاة طبقا لهذا المعيار حدث فجائي يؤثر 

                                                           

د/ محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، الطبيب، الجراح، طبيب الأسنان، الصيدلي، التمريض، العيادة               -1
 .148،149ص ،2006ية، و المستشفى، الأجهزة الطبية، دار الفكر الجامعي، الإسكندر 

د/ محمود أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، مركز الدراسات و البحوث، أكاديمية نايف العربية  -2
 .13، ص2001للعلوم الأمنية، الرياض، 

 الطبعة الأولى و القانون الوضعي،د/ خالد محمد شعبان، مسؤولية الطب الشرعي، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  -3
 .98ص ،2008دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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لأن اختفاء الأشكال الظاهرة للحياة قا لهذا المعيار بأنها هي التوقف عن الحياة، لذلك عرفت الوفاة طبو 
 .1الدورة الدمويةاصة وظائف التنفس و خوقف على وظائف الحياة و يت

ه يفهناك من يطلق عل ،تعددت مسميات هذا المعيار بين أوساط المهتمين بإيجاد معيار محدد للوفاة      
، وقد طلق عليه تسمية المعيار التقليديهناك من يو  ،هناك من يعرفه بالموت الإكلينيكيو  ،الموت الظاهري
خلالها التثبت من الوفاة تعتمد على تقرير التوقف ن أن الطريقة التي يمكن م "Gerin  أشار الدكتور"

اعتمادا على أنه في حالة توقف النشاط أو الأعمال الدورانية المستمرة لأكثر  النهائي للنشاط القلبيو  التام
عد هناك أية إمكانية لم تتخريبية بحيث  لاختلاطاتتتعرض بية و من عشرين دقيقة تصاب الخلايا العص

توقف القلب يتبعه توقف أجهزة  أن" من  فيصل شاهين" إليه الدكتورهو نفس ما ذهب و  ،2لاستعادة الحياة
نما تموت تبعا، فإذا حدث توقف القلب لأي سبب و  و لكنها لا تموت كلها دفعة واحدةالبدن عن العمل  ا 

ثم  دة،موتها بعد دقائق معدو تبعه توقف خلايا الدماغ و فإن ذلك ي ،دماغيا متوفىالشخص غير  اعد كان
  .3الأعضاء الأخرى بعد نصف ساعة إلى ساعةالكبد والبنكرياس و يتبعه توقف خلايا الكلية و 

الوفاة حسب المعيار التقليدي لم تعد كافية في وقتنا  لحظةعليها في تحديد  اعتمدإن الظواهر التي      
يص التي أثبت عدم صحة تشخ الاصطناعيخاصة بعد تدخل وسائل الإنعاش ت و الحالي لإثبات المو 

من التشريعات التي أخذت بهذا المعيار نجد المشرع الفرنسي و  ،4الرئتينالوفاة على مجرد توقف القلب و 
 هما: لالهما الأطباء من حدوث الوفاة و يتضمن أسلوبين يتأكد من خ 1948لسنة  32حيث صدر قرارا رقم

 توقف الدورة الدموية. قطع أحد الشرايين للتأكد من -*
 .5تحت الجلد للتأكد من انتشارها بالعين " وسين الفلور "الحقن بمادة  -*

ذلك في القرار الصادر و  ،ذ بهذا المعيار في بداية الأمركما نجد المشرع الإسباني قد أخ      
 بحيث نص على تحديد لحظة الوفاة من خلال: 30/04/1951في

                                                           

القانون  و  محمد بن سلمان بن عبد الله العمرو، أحكام جرائم الاعتداء على الأموات و عقوبتها بين الشريعة الإسلامية -1
  العدالة الجنائيةات العليا، قسم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراس الوضعي، رسالة ماجستير،

  .24، ص2004الرياض،
  .94د/ رياض الخاني، مرجع سابق، ص -2
  .29د/ محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص -3
  .250د/ ماجد محمد لافي، مرجع سابق، ص -4
 .214أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص -5
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   انعدام رد فعل الجسم انعدام الحركات الإرادية و لوعي و المراكز العصبية الحيوية، مثل فقدان ا توقف -*
 استرخاء العضلات.و 
 توقف التنفس. -*
 .1توقف وظائف الدورة الدموية -*

لسنة  31ذلك من خلال القانون رقم، و كما تبنى المشرع السوري هذا المعيار في تحديد لحظة الوفاة      
لا :) لا يجوز فتح الجثة و أنهحيث نصت على  منه 5 غرسها في المادةو  الأعضاءالمتعلق بنقل  1972

وفق التعليمات  إلا بعد التأكد من الوفاة بتقرير أصولي من لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباءمنها،  الأعضاءنقل 
 . 2( زارة الصحةو  التي تعدها

هاز التنفسي الجفاة تبدأ بالتوقف النهائي للقلب و أخذ على هذا المعيار الذي يرى أن لحظة الو لقد        
المجال الطبي أدى إلى التغلب على  غير دقيق، إن التقدم العلمي في غير ملائم وعن العمل بأنه معيار 

صطناعي باستخدام توقف بعض أجهزة الجسم عن العمل، حيث أمكن إعادة التنفس عن طريق التنفس الا
إيقاظ مراكز  و ع نقل الدم إلى بقية أجزاء الجسميستطي الذي جهاز منظم القلب الكهربائي، و الرئة الحديدية

توقف التنفس قد لا يدل إلا عن العمل و  كما أن توقف القلب، 3الإحساس عن طريق الصدمات الكهربائية
  .4يقيليس الموت الحقالموت الظاهري و  على مجرد

ارسات إن التعويل على هذا المعيار في تحديد لحظة الوفاة من شأنه إعاقة إجراء العديد من المم      
التي يلزم لنجاحها نقل العضو زرع الأعضاء البشرية و قل و على رأسها عمليات نالطبية العلاجية الحديثة و 

الذي سوف يترتب عليه ، و بهذا المعيارتلفها الأمر الذي لن يتأتى إذا ما أخذنا وزراعته قبل تآكل أنسجته و 
  .5الاستفادة منها إمكانيةعدم معظم الحالات فساد أعضاء الجسم و في 

يصلح لتحديد لحظة الوفاة لأنه يقف عاجزا أمام حالات عديدة أين  لاالمعيار  هذا بالتالي فإنو       
 .كنه لا يزال حيالالنبض و  وت فيكون قلبه متوقفا عنيكون فيها المريض في حالة خطيرة معرضا للم

                                                           

 .197د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص 1-

   .251مد لافي، المرجع السابق، ص د/ ماجد مح2- 
  .172د/ حسام الدين كامل الأهواني، مرجع سابق، ص -3
  .263د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص -4
  .52د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة،  مرجع سابق، ص -5
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لا و  وفاته الحقيقية جوز للطبيب الجراح استئصال عضو من أعضاء جسمه إلا بعد التأكد منبالتالي لا يو  ا 
  .1فعله إلى الوفاة أفضىإذا  العمدسيتابع عن جريمة القتل 

 ) الموت الدماغي ( الحديث لتحديد لحظة الوفاةيار المع ثانيا:
عرف و  عدم قابليته للحياةلمركزي كله و العصبي اشاط الجهاز توقف ن يالدماغموت اليقصد ب       

تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما فيها وظائف  :"الأطباء موت الدماغ بأنه
  ." جذع الدماغ

بين  أما ما يقصد بموت جذع الدماغ فهو توقف جزء من الجهاز العصبي المركزي الذي يصل       
  .2الحبل الشوكي الموجود داخل القناة العصبية بالعمود الفقريمخ الموجود داخل تجويف الجمجمة و ال

الموت الكامل لخلايا المخ الذي يؤدي إلى توقف المراكز  أنقد استقر الطب الحديث على و        
القانوني لموت الإنسان موتا حقيقيا لا رجعة فيه فالمقصود ية عن العمل هو المعيار الشرعي و العصب

غيرها الذاكرة والسلوك و والتفكير و  الاتصالحيث تتوقف مراكز  الغيبوبة النهائية التامة،كلية، بموت المخ 
  .3عن العمل

بمعنى وظائفه فوفقا لهذا المعيار فإن لحظة موت الإنسان هي لحظة توقف المخ عن القيام بأداء       
من ثم فإن مناط هذا المعيار موت الخلايا و  ،نسجة التي يتكون منها مخ الإنسانالأموت جميع الخلايا و 

أي عندما يدخل  سم ككلالجتوقف عمل المراكز العصبية العليا التي تتحكم في وظائف الدماغية، عندما ي
التي تعني عن حالة الغيبوبة العميقة و ختلف هذه الحالة ت، و رى أو النهائيةي حالة الغيبوبة الكبالإنسان ف

الإنسان في هذه الحالة تبر يع، و بالعالم الخارجي الاتصالقادرة على و بقاء خلايا الدماغ سليمة الإدراك 
  .4بالتالي تبقى خلايا دماغه حية، و يتم ربطه بأجهزة الإنعاش الصناعي لإنقاذ حياتهو  سليما

                                                           

الهيجاء، مشروعية نقل الأعضاء البشرية بين الشريعة و القانون، عالم الكتب الحديث  د/ رأفت صلاح أحمد أبو -1
  .103ص ،2006عمان، 

رقية أسعد صالح عرار، أحكام التصرف بالجثة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية  -2
  .17،16، ص2010الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، 

   ي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرةبلحاج العربي بن أحمد، الأحكام الشرعية و الطبية للمتوفى في الفقه الإسلامد/  -3
  .24ص ،11، السنة 42ع 
 وقي عمر أبو خطوة، المرجع السابقد/ أحمد ش  .251د/ محمد صلاح الدين، إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص -4

  .265د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص  .174ص
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التوقف  ":أن 1966عام  " مدريد "زرع الأعضاء المنعقد في بنقل و أقر المؤتمر الدولي الخاص قد       
ظهور رسم  لك بتوافر الدلائل الإكلينيكية ويتحقق ذو  ،النهائي لوظائف المخ هو معيار تحديد لحظة الوفاة

  .1" المخ الكهربائي أفقيا
جعة فيه لكل التوقف الكامل الذي لا ر  ":على أنه كما عرفته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية     

 .2" بما في ذلك جذع الدماغ ،وظائف الدماغ بأجمعه
ذلك على يد طبيبان  كانو  ،1959ذلك في عام و  هذا المعيار لم يتقرر إلا حديثا الجدير بالذكر أن     

 coma de"  " بالغيبوبة"  فرنسيان أخصائيان في الأمراض العصبية بحيث توصلوا إلى ما يعرف

passe "3.  
من خلالها  أقر يقرب عشر سنواتالفرنسي الخاص بالموت الدماغي ما  الاهتمامظل  أن بعدو       

ر الحقيقي معياالبأن  1966الطبية لجمعية الأطباء الذي انعقد بباريس عام  للأخلاقالمؤتمر الثاني 
  .4وقف حركة القلب في الجسمتنتيجة حتمية لليس  أن الموتو  هو الموت الكامل للدماغلموت، ل

فقد   كمعيار لتحديد لحظة الوفاةالدماغي  الموت اتخاذالحاجة الملحة إلى الشديد و  الاهتمام مأماو       
" إجراء أول عملية نقل قلب من  كريستيان برناردبدأت عندما استطاع البروفيسور الفرنسي الشهير" 

 1967ديسمبر 3في  إفريقيا" بجنوب  كيب تاون يحتضر إلى إنسان حي بإحدى مستشفيات " إنسان
      "  أدهوكالطبية الخاصة بتحديد موت الدماغ هي لجنة " العلمية و  كان أول من وضع المواصفاتو 
 "ad-hoc " 19685" الأمريكية عام  هارفارد " في جامعة.    
 نحن بصدد البحث في مسألة الموت الدماغي لا بد من التمييز بين حالتين:و 
لو بقى القلب حيا ينبض ففي مثل هذه نسان يموت بموت خلايا مخه حتى و الإ أنهي الحالة الأولى:  -أ

 الحالة يدخل المريض في حالة الغيبوبة الكبرى أو النهائية.

                                                           

د/ إبراهيم صادق الجندي، الموت الدماغي، الطبعة الأولى، مركز الدراسات و البحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم  -1
 .24، ص2001الأمنية، الرياض، 

         2011السعودية، ،11عة،مجلة الجمعية الفقهية السعودي موت الدماغ، سعد بن عبد العزيز الشويرخ،د/  -2
  .271ص
د/ بلحاج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي على ضوء القانون الطبي الجزائري و الفتاوى الطبية المعاصرة  -3

 .33،32، ص2007ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية بوهران،
   .270د/سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص. 99،98د/ خالد محمد شعبان، المرجع السابق، ص -4
  . 42،41د/ إبراهيم صادق الجندي، المرجع السابق، ص -5
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التي تعني بقاء خلايا " و  coma prolongé"  " ةالغيبوبة العميق" المعروفة بحالة الحالة الثانية:  -ب
هذه ، ففي الخارجيبالعالم  الاتصاليبقى فاقدا لكل إدراك و قدرة  المريضالدماغ سليمة دون تلف، لكن 

 .1لإنقاذ حياته الاصطناعييتم ربطه بأجهزة الإنعاش الحالة يعد الإنسان سليما و 
ية الرأي في الذي استقر عليه غالبيعتبر معيار الموت الدماغي في تحديد لحظة الوفاة هو المعيار       

لكن هذا المعيار لم يلقى الإجماع لدى الأطباء حول مسألة مظاهر تشخيص و  ،الطب الحديثالفقه و 
 لفرنسية، الأمريكية) ا،المدارس الطبية الكبرى في العالمبين  الاختلافهذا  ظهرمنه و  ،الموت الدماغي

 .2( البريطانية
هم من أطباء المدرسة البريطانية أن المراد بموت الدماغ هو هذا الرأي و يرى أصحاب  الرأي الأول: -1

دة، مثل بحيث يرون أن من السهل فحص المصاب دون الحاجة إلى الأجهزة المعق ،موت جذع الدماغ
لإثبات توقف الدورة الدموية فيها أو استخدام المواد  حقن شرايين الدماغو  جهاز رسم المخ الكهربائي

 دورة دموية في الدماغ، فعلامات موت جذع المخ هي: جودعدم و  اتلإثبالمشعة 
 الإغماء الكامل و عدم القدرة على الحركة. -*
 التنفس الاصطناعي. جهاز عدم القدرة على التنفس بعد إبعاد -*
 عدم وجود انفعالات منعكسة. -*
  .3رسم المخ جهاز عدم و جود أي نشاط كهربائي في -*
 ماغهم من أطباء المدرسة الأمريكية أنه لتعريف موت الدهذا الرأي و  أصحاب يرى: الرأي الثاني -2

 مما ،ينبغي ألا يكون هناك أي ذبذبة في ذلك الرسمو  فحص رسم الدماغ الكهربائي يقتضي ذلك إجراء
موت الدماغ و هذا مع العلم أن الفارق الزمني بين موت جذع  لى توقف النشاط الكهربائي للدماغيدل ع

  .4و دقائق معدودةجميع الدماغ لا يعد
ماغ يرى أصحاب هذا الرأي و هم من أطباء المدرسة الفرنسية أن المقصود بموت الد الرأي الثالث: -3

  .5بعبارة أخرى موت المناطق أو الخلايا الدماغية العلياو هو موت الوظائف العليا للدماغ، 
                                                           

  .252د/ ماجد محمد لافي، مرجع سابق، ص -1
  .16رقية أسعد صالح عرار، المرجع السابق، ص -2

 54. د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص271،270د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص 3-
55 . 
 .273د/ سعد بن عبد العزيز الشو يرخ، المرجع السابق، ص -4
  .23محمد بن سليمان بن عبد الله العمرو، المرجع السابق، ص . 45د/ إبراهيم صادق الجندي، المرجع السابق، ص -5
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في قوانينها الداخلية من أجل تحديد لحظة الوفاة نجد من التشريعات التي أخذت بهذا المعيار و        
دل لبعض مواد المعو  ،1996لسنة 1041المرسوم رقموذلك في  ،المشرع الفرنسي الذي تبنى هذا المعيار

ها حتى يمكن قد نص هذا الأخير بعد تعديله على ثلاثة معايير لا بد من توافر و  ،قانون الصحة العامة
 :1هذه المعايير في تتمثلاعتبار الشخص ميتا و 

 انعدام الحركة التلقائية للجسم.الغياب التام والكامل عن الوعي و  -

 توقف كافة ردود أفعال الجذع المخي. -

 .2الاصطناعي انقطاع التنفس التلقائي أي عدم إمكانية التنفس التلقائي بدون أجهزة التنفس -

عضاء رقم ذلك في قانون نقل الأو  ،المشرع الإيطالي هو الأخر معيار الموت الدماغي كما تبنى      
قد نص هذا الأخير على و  578رقم  1993ديسمبر 29في قانون و كذلك  ،1975الصادر عام و  644

 هو ما عبر عنهو  ،اعتبار الشخص ميتا طالما ثبت موت جهازه العصبي المركزي في المخ موتا نهائيا
إن موت الجهاز العصبي المركزي في المخ هو ذلك الموت الذي لا  "جانب من الفقه الإيطالي بقوله:

 .3" يمكن الحديث عن جريمة القتل بعده
مرسوم الملكي رقم ذلك حينما أصدر الاني كذلك المعيار الحديث للموت و كما تبنى المشرع الإسب       
بشأن استقطاع الأعضاء الإنسانية من  1979لسنة 30رقم بتطبيق القانون الخاص و  1980لسنة 426
للتأكد من موت الدماغ لا بد من مراعاة بعض تى بغرض زرعها في جسم إنسان حي و المو  أجساد

 الملاحظات و هي:
 التام للعضلات. الاسترخاءرد فعل تلقائي، و لأي التام  الانعدام -

 الحدقية. الانعكاسات انعدام -

 ي.انعدام التنفس التلقائ -

 .4لعدم تلقي جهاز رسم المخ الكهربائي أي إشارة ،نشاط المخلالنهائي لأي أثر التوقف  -
       

                                                           

1 - Décret n° 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de mort préalable au prélèvement 
d'organes, de tissues et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques et modifiant, Le 
code de la santé publique .J.O. 4 décembre 1996. 

  .233الدائم، المرجع السابق، صأحمد عبد  -2
  .54د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص -3
  .292، 291د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص -4
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الخاص بالانتفاع بأعضاء جسم الإنسان في و  1977لسنة  23انون الأردني رقم كما نص الق       
  .1الموت الدماغيعلى إشارة صريحة بالأخذ بمعيار  1ف 9المادةو  1ف 3المادة

قد و  ،بخصوص المشرع المصري فلم يعطي تعريفا للموت كما لم يحدد اللحظة التي تقع فيها أما       
لكنه لمح لتبنيه و  ،2010لسنة  05ذلك من خلال القانون رقم للطبيب سلطة التحقق من الوفاة، و  ترك

الأعضاء زرع قانون الخاص بتنظيم عمليات نقل و من ال 14المعيار الحديث للموت من خلال نص المادة 
 .20102لسنة  البشرية

أما فيما يخص المشرع الجزائري فلم يعطي تعريفا للموت على غرار معظم التشريعات العربية         
) تبدأ شخصية الإنسان بتمام :منه 1ف 25 المادة ما نص عليه في القانون المدني في نص باستثناء

واقعة قانونية وفقا لقانون الحالة  اةبحيث اعتبر المشرع الجزائري الوف ،3تنتهي بموته...(و  ،ولادته حيا
لا يتم و  ،2 ف 79ليه المادة هذا ما نصت عو  ساعة من حدوثها 24و يجب الإبلاغ عنها خلال  ،المدنية

صادرة التي تكون و  سببهابعد تقديم شهادة الوفاة و  لا يتم الدفن إلاو   ،4قيد الوفاة في سجلات الحالة المدنية
ا طبقا لنص هذو  ،من الطبيب أو من قبل ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق في أسباب الوفاة

  .م ح.انون من ق 78المادة 
كما نصت  امن نفس القانون على الأشخاص المكلفون بالتبليغ عنه 2 ف 73 كما نصت المادة       
لا القيد في لا يتم الدفن و و    الواجب تحريرها في وثيقة الوفاة عن ذكر البيانات ،م ح.انون من ق 80 المادة

  .5تقديم شهادة الوفاة سجل الوفيات إلا بعد
       

                                                           

  .254د/ ماجد محمد لافي، المرجع السابق، ص -1
لا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا، تستحيل " لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، إ -2

بعده عودته إلى الحياة، و يكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء و لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في 
أمراض أو جراحة المخ و الأعصاب، أو جراحة أمراض القلب و الأوعية الدموية، و التخدير أو الرعاية المركزة، تختارها 

للجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، و ذلك بعد أن تجري هذه اللجنة الاختبارات الإكلينيكية و التأكيدية اللازمة للتحقق من ا
  ثبوت الموت، طبقا للمعايير الطبية التي تحددها الجنة العليا ".

و المتضمن ق. م، و المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1975سبتمبر 26الصادر بتاريخ  75/58 أنظر الأمر رقم -3
  من قانون الأسرة. 115و  109، و المواد 2005جويلية  20الصادر بتاريخ  05/10
  من ق، م " تثبت الولادة و الوفاة بالسجلات المعدة لذلك...". 26نص المادة  4-
 المتعلق بالحالة المدنية. 1970فيفري  19المؤرخ في  70/02أنظر الأمر رقم  -5
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 ح. من ق. 1ف164هذا أورده المشرع في نص المادة و  ،فمسألة التحقق من الوفاة مسألة متروكة للأطباء
 إلا بعد ن قصد زرعهاالأشخاص المتوفي الأعضاء منجة و ) لا يجوز انتزاع الأنس:على أنهت  ص.

 من هذا القانون 167من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة  ،الشرعي للوفاةو  الإثبات الطبي
     .1حسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية...(و 

دا بخصوص مسألة تحديد الوفاة فأعطى هذه يتضح من هذه الفقرة أن المشرع الجزائري كان متشد       
خول له صلاحية هو وزير الصحة الذي و لا آوجودة على رأس وزارة الصحة المهمة إلى أعلى سلطة م
ا بعد أن يثبتها الطبيب الشرعي هذو ـ، موجبها يمكن تحديد لحظة الوفاةالتي بتحديد المقاييس والمعايير 

  .من طرف اللجنة المكونة من أطباء يكون ذلكو 
ت الوفاة طبيبان ثبي..يجب أن ).:على أنه الذكور أعلاه من القانون 3ف 167كما تضيف المادة       

الإثباتية في سجل خاص، في حالة  تهماخلاصتدون و  ،طبيب شرعي في اللجنة ون على الأقل عضوا
  .2( الإقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من أشخاص متوفين

اييس الخاصة بالوفاة تحت ضغوط المقترحات التي كانت تنادي بضرورة توكيل مهمة تحديد المقو        
جزائري، تم إنشاء المجلس خبراء جزائريين حسب الإمكانيات التي يتوفر عليها الطبيب الإلى أطباء و 

 1990في سنة  ،3ت ص. ح. من ق.مكرر  168الطبية بموجب نص المادةلأخلاقيات العلوم الوطني 
خلال تكليف هذا المجلس  العقلية منسلامة الإنسان البدنية و ن إنشائه السهر على حماية حياة و الهدف مو 

زرع الأعضاء أنواعها بما فيها عمليات نقل و ف مراقبة الأعمال الطبية الحديثة على اختلابتوجيه و 
  .البشرية
د عليها للتأكد غة القانونية على المعايير التي يجب الاعتماجل إضفاء الصبأمن  وفي هذا الصدد و      

صلاح و السكان قرارا وزاريا عن وزير الصحة و  2002نوفمبر  19من الوفاة صدر في ينص  المستشفياتا 
 من هذا القرار و تتمثل في: 2هذا طبقا لنص المادة و  ،على معايير جديدة لإثبات الوفاة

                                                           

  المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -1

  المتضمن ق. ح. ص. ت . 90/17المعدل بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -2
       لأخلاقيات العلوم الطبية يكلف بتوجيه و تقديم الآراء" ينشأ مجلس وطني :ق. ح. ص. ت 1مكرر 168المادة  -3

و التوصيات حول عملية انتزاع الأنسجة و الأعضاء و زرعها و التجريب و كل المناهج العلاجية التي يفرضها تطور 
و الأخذ بعين  التقنيات الطبية و البحث العلمي مع السهر على احترام حياة الإنسان و حماية سلامته البدنية و كرامته،

 الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي و القيمة العلمية لمشروع الاختبار و التجريب.
 . يحدد تشكيل هذا المجلس و تنظيمه و سيره، بموجب مرسوم "



106 

 

 

 

 الانعدام التام للوعي. -1
 غياب النشاط العفوي الدماغي. -2
 ". Hypercapnieالتأكد من الانعدام التام للتهوية العفوية عن طريق اختبار"  -3
 طبيبين من إنجازالكهربائي مرتين، و  التأكد من موت خلايا المخ باستخدام جهاز رسم المخ -4

 .1مختلفين
و أن الوزير يكون قد حددها  ،يمكن القول أن هذه المعايير تتفق مع الواقع الطبي الجزائري عليهو        

قد جمع بين الاتجاهين واعتبر كون يبالتشاور مع خبراء و أطباء جزائريين مختصين في هذا المجال، كما 
 قانونية في نفس الوقت.أن الوفاة مسألة طبية و 

  فاتهقبل و موافقة المتبرع: الفرع الثاني
ن جسد إنسان ميت رجال القانون أن استقطاع جزء أو عضو مالفقهاء و  جانب كبير من يرى        

يملك حقوقا على جسده يستطيع من  موافقة الميت نفسه أثناء حياته، لأن كل إنسانيؤسس على رضاء و 
من ثم فإن من حقه أن يعلن عن رغبته في استقطاع بعض ، و هاخلالها أن يتمتع بإمكانية التصرف في

الرفض، فيظهر التام و  الاعتراضله حق  كما ،حي أخر من أجل نفع إنسان أجزاءه بعد موته أعضائه أو
أساس مشروعية المساس بجسد الميت ومنه يستند في ، 2رغبته في عدم قبوله المساس بجسده بعد موته

  .3أن له الولاية على نفسهباعتبار الانتفاع بأعضائه على إذنه الصادر قبل وفاته و 
جذع ا علان موت دماغه و ن تحققه الأكيد من وفاة المريض و م الرغمعلى إن الطبيب الجراح و       
 لجثةمن تلقاء نفسه التصرف بهذه اع و إلا أنه لا يستطيالإصلاح، غ بصورة كلية غير قابلة للعودة و الدما

الموافقة لمباشرة هذا أخر، إلا بعد إعطائه الإذن و  استئصال الأعضاء منها تمهيدا لزرعها في جسد إنسانو 
المرجع الأول في الإذن إذا كان أهلا قادرا على إبداء الإذن فلا فهو صاحب الجثة و ، 4التدخل الجراحي
متى أذن لأهلية والقدرة على إبداء الرأي و خص سواه متى تحقق فيه هذان الوصفان، ايعتد بإذن أي ش
جاز للطبيب القيام بهذه ورثته، لم يلتفت إلى امتناعهم و  امتنع أولياؤه من القرابة أوو  على هذا الوجه

أذن غيره من هذه الجراحة و  للقيام كذلك العكس فلو امتنع صاحب الجثة قبل وفاته عن الإذنو  ،الجراحة

                                                           

 .     537، 536د/ مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص -1
  .161سابق، صالمرجع الد/ حسام الدين كامل الأهواني،  -2
  .110سابق، صالمرجع الد/ أسامة السيد عبد السميع،  -3
 . 292د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص -4
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قره أهذا ما و  ،1موافقتهمإذنهم و إسنادا على  بإجرائهالجراح أن يقوم للطبيب ا لا يجوز ورثتهو  ؤهاأولي
نقل والكلى و أقر هذا المؤتمر جواز زرع القلب لقد  ،1969عام " ماليزيا "الأول في الإسلاميمؤتمر لا

عدم تضرر و الحي  انتفاعو  التحقق من الموتالوصية من الميت بشرط القرنية في حالة الهبة من الحي و 
   .2الواهب

 1989أكتوبر 23ذهبت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في دورتها المنعقدة بالكويت بتاريخ لقد      
أو ورثته بشرط أن يأذن الميت  ذلك العضو بأنه يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على

  .3بعد موته
    كما أفتت لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف على أنه نقل عضو من الأعضاء من حي لا شيء فيه       

  .4قد اشترطت لذلك أن يأذن المعطي لأنه نوع من الإيثار للغير على نفسهو 
قد أجاب فضيلته بما و  ،حول مشروعية نقل الأعضاء "لقرضاويا يوسف "قد سئل الدكتور الشيخ و       
كما  ،5بألا يكون بمقابلو  بإذن المتبرعو عية نجاح العملية بقطو  ذلك بشروط تتعلق بالضرورة شروعيةيفيد م

رضاء إلى الأحياء على ضرورة موافقة و  نصت كل التشريعات التي أباحت نقل الأعضاء من الموتى
من  2ف164مشرع الجزائري الذي نص في المادةهذه التشريعات ال من بين، و الشخص المانح أثناء حياته

من الأشخاص المتوفين قصد زرعها لأشخاص أحياء  الأعضاءعلى جواز انتزاع الأنسجة و  ص.ت ق.ح.
  .6أثناء حياته على قبوله ذلك المتوفىبشرط إذا عبر 

الخاص و  1949جويلية  07قانون الصادر فيذهب إليه المشرع الفرنسي بحيث نص في ال هذا ماو       
هذا بعد موته من أجل زرعها و  ،أجاز للشخص أن يتصرف في قرنية عينهبالتصرف في قرنية العين و 

  .7في إنسان حي مريض

                                                           

  .46رقية أسعد صالح عرار، مرجع سابق، ص -1
  .137د/ محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص -2
  .94د/ إبراهيم صادق الجندي، مرجع سابق، ص -3
  .115مرجع سابق، صد/ عارف علي عارف القره داغي،  -4
  .105د/ بلحاج العربي بن أحمد، مرجع سابق، ص -5
من ق. ح. ص. ت."...و في هذه الحالة، يجوز الانتزاع إذا عبر المتوفي أثناء حياته على قبوله  164/2المادة  -6

  لذلك..."
  .250أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص -7
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عملية اح للشخص بالتصرف في جثته لأغراض من القانون المدني الفرنسي السم 14قررت المادة و 
على جواز  2زرع الأعضاء في مادته الخاص بنقل و و  1976لسنة  1181طبية، كما نص القانون رقمو 

  .1يكون وافق على ذلك صراحة أنغرض علاجي أو علمي بشرط وذلك ل ،الميتجثة استقطاع أجزاء من 
الأحكام العامة لاستقطاع  1994لسنة  654وضح المشرع الفرنسي في القانون الجديد رقم لقد       

  بحيث اعتبر المشرع الفرنسي الأصل هو الاستقطاع 7ف 671الأعضاء من جسد الميت في المادة 
اع في السجل الوطني على أساس أن الإنسان الميت قد وافق عليه ما لم يظهر رغبته برفض هذا الاستقط

 .2لو أظهر رغبته بالاستقطاعالرجوع عن رفضه في أي وقت حتى و  للإنسان إمكانية، و المعد للرفض
علاجية إلى ضرورة  لأغراضذهب معظم الفقهاء الذين قالوا بإباحة النقل من جثث الموتى       

في هذه الحالة يجد الطبيب الجراح نفسه و  ،3الحصول على رضاء الشخص بالاستئصال منه بعد وفاته
من هم إلى إراحة الطبيب و الإدراك فيعمد يكون المريض على درجة من الوعي و أمام وضعين: إما أن 

أو أن يختطفه الموت قبل أن يحدد كيفية  ،اقتطاع عضو من أعضائه بعد وفاته يوافق صراحة علىوله فح
 .4التصرف في الجثة فيترك الطبيب أمام مفترق الطرق

قد وجد الفقهاء في الوصية وسيلة تقليدية يفرض الشخص من خلالها احترام رغبته بعد الوفاة في ل       
القانون الجنائي في دولية للأساليب الطبية الحديثة و هذا ما جاءت به الندوة الو ، 5شان التصرف في جسده

إلا بناء على  ، على أنه لا يكونالخاصة بنقل عضو من جثة ميت إلى شخص حي 02التوصية رقم
يجب أن تثبت الوصية أو الرضاء بوجه رسمي على النحو الذي يحدده  ،وصية صدرت منه قبل وفاته

 منع و يم زراعة الأعضاء البشرية هو ما ذهب إليه القانون العربي الاسترشادي الخاص بتنظو ، 6القانون
  .17ف16 و 15تجار فيها في مادتهمكافحة الإو 

                                                           

  .356، 355الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص د/ محمد صلاح -1
  .250،251أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص -2
د/ محمد عبد الطيف عبد العال، إباحة نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء و مشكلاتها، دار النهضة العربية  -3

  .116، ص2005القاهرة، 
  .292صد/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق،  -4
  .111د/ أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص -5
  .94د/ إبراهيم صادق الجندي، المرجع السابق، ص -6
" لكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بكامل قواه العقلية، أن يوصي كتابة باستئصال عضو بشري           15المادة  -7

" لا يجوز استئصال أي عضو بشري      1ف16، المادة  خر"أو نسيج أو أكثر من جثته لزرعه في جسم شخص حي أ
 أو نسيج من جثة متوفي لم يوص أثناء حياته بذلك..." . 
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المنعقدة  الثامنة أقر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بشأن موضوع زراعة الأعضاء في دورته قد      
جانفي  28جانفي إلى يوم الاثنين  19بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من السبت

أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان أخر مضطر  بطريق الأولوية، أنه يعتبر جائزا شرعا 1985عام 
 .1هقد أخذ بذلك حالة حياتو   رط أن يكون المأخوذ منه مكلفا إليه بش

ةتعد        من صور تعبير المتوفى عن إرادته الصريحة بإعطاء الإذن للطبيب الجراح  2الوصي
يشترط في الوصية حتى تكون و  ،3باستئصال أي عضو من أعضائه أو بالتصرف التام بكامل الجثة

أن ، و وفاته صحيحة أن تتوفر في الموصي بعض الشروط، فيجب أن تكون موافقة الموصي صريحة قبل
كل العيوب التي تشوبها  تكون واضحة لا لبس فيها، كما يجب أن تصدر الوصية عن إرادة حرة خالية من

فإن  مميزا بالغا سن الرشد ون شخص سليما عاقلكما يشترط أيضا في الموصي أن يك ،الإكراهكالغلط و 
 هذا ما سوف نتطرق إليه في النقاط الآتية:و  ،4التميز فلا وصيةانعدم العقل و 

 يالمستنير للموص: الرضاء الحر وأولا
يجب أن يصدر الرضاء من طرف الموصي قبل وفاته باستئصال عضو من أعضائه أو باستعمال        

صاء بالأعضاء يين الإهنا يظهر الفرق الواضح ب، 5و التجارب الطبية جثته في أغراض علمية كالتشريح
ياة يكون من شخص حي إلى أخر فالتبرع بالأعضاء حال الحالتبرع بالأعضاء حال الحياة، بعد الموت و 

بالمتبرع كالكلية  بأعضاء معينة لا يؤدي انتزاعها إلى الإضرارو ، ويكون لأغراض علاجية محضة ،حي
يمكن  قدو  ،يكون في كل الأعضاءو  ،صاء بالأعضاء يكون من جثث الموتى إلى الأحياءيأما الإ ،مثلا
فقد يكون لأهداف  ، يكون الهدف الباعث من وراء هذه الوصية قصد العلاجلا وقد صاء بالجثة كاملةيالإ

ا أي لا يشوبه 6إرادة حرة عن رفالوصية يجب أن تصد جسم الإنسان علمية كالتجارب التي تجرى على

                                                           

 .     13د/ عبد السلام العبادي، بحث مقدم إلى مؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي الثالث عشر، مرجع سابق، ص -1
لوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ". كما : " ا184و قد عرف قانون الأسرة الجزائري في مادته  -2

" كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا  776نص ق، م في مادته 
 مضافا إلى ما بعد الموت، و تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف ". 

 لفقه بأنها تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت. بعض ا و قد عرفها
  .296د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص -3
  .48، ص2004، الجزائر، لهبة، الوصية، الوقف( ، دار هومةد/ عمر حمدي باشا، عقود التبرعات ) ا -4
سلامية و القانون الطبي الجزائري، مقال أ/ حيدرة محمد، تشريح الجثث و الانتفاع بأعضاء الميت في الشريعة الإ -5

  .62منشور، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، ص
 .324د/ افتكار مهيوب، مرجع سابق، ص -6
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كالإكراه أو الغلط أو الاستغلال مثلا، كأن تكون هناك  ،الرضاء لىععيب من العيوب التي قد تؤثر 
صاء لصالح يل لفائدة ورثته بعد وفاته أو الإكإغرائه بمبلغ من الما الموصيضغوط مادية أو معنوية على 

  .1أحد أفراد عائلته، أو الحصول على ميزة معينة مقابل المساس بجثته بعد مماته
" رئيس الجمعية العالمية لزراعة الأعضاء البشرية في ليمنكو فرانكدقد قال في هذا الصدد الدكتور" و       

في هذا  2007الأمريكية خلال زيارته للقاهرة عام" هارفاردبجامعة " الأستاذو  عالميةمنظمة الصحة ال
أو بموافقة  أو بوصية الى حي من حي ،دون إجبارو  اختياريةيتم التبرع بطريقة  أنيجب  ":الشأن على أنه

 .2أحد أعضائه إلى إنسان حي"قل منه أهل الميت الذي ين
  : أشكال التعبير عن إرادة الموصيثانيا
الأصل أن الشخص متى كان بالغا راشدا متمتعا بكامل قواه العقلية جاز له أن يوصي قبل وفاته      

 لأغراض علميةطبية أو و ذلك سواء لأغراض علاجية ، و بكامل جثته أو بأي عضو من أعضاء جسده
ت الوضعية المنظمة لعمليات التشريعاإلا أن القوانين و القانونية الوصية جائزة من الوجهة الدينية و فهذه 
فمنها من تطلبت  عن إرادة المتوفى،على شكل التعبير زرع الأعضاء البشرية لم تتفق فيما بينها نقل و 

دية أو اكتفت بأن تفرغ هذه الإرادة في وثيقة عاي شكل و منها من لم تتطلب أو  شكل معين في الوصية
قد تكون و  الوصية قد تصدر بقبول الشخص المتوفى الاستئصال من جثتهو  بمجرد التعبير عنها شفهيا

 .3التي عبر عنها أثناء حياتهأحد من ورثته احتراما لإرادته  عندها لا يعتد بموافقة أيو  برفض ذلك
بعد فيه أثناء حياته و  يعد الشخص سيدا على جسده فهو حراأعضائه:  انتزاعحالة رفض المتوفى  -أ

وفاته، فله أن يقبل باستقطاع أحد أعضائه من الجثة بعد موته كما له الحق في أن يرفض هذا 
العديد من هذا ما أخذت به و  ،5تنفيذهاإرادته و  احترامأقاربه فيجب على الطبيب الجراح و  ،4الاستقطاع

ذلك في و  ،التشريعات على غرار المشرع الفرنسي الذي نص عن رفض المتوفى لاستقطاع أعضائه
قد أعطيت حرية كبيرة للأشخاص الراغبين بعدم التبرع و ، 1978مارس 31الفصل الثاني من مرسوم

                                                           

  .206د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص -1
الأعضاء البشرية و عقوباتها في الشريعة الإسلامية د/عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، جرائم الإتجار بالأشخاص و  -2

 .266، ص2009و القوانين العربية و القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
  .121د/ محمد عبد اللطيف عبد العال، مرجع سابق، ص -3
      ة للقانون و العلوم السياسيةوتى، المجلة النقديد/ مأمون عبد الكريم، إثبات الموافقة بشأن التصرف في جثث الم -4

  .271، ص2008، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2ع خاص 
  .308د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص -5



111 

 

 

 

يستطيع الشخص ...):من هذا المرسوم بأنه 2ف 8 تنص المادةو  ،بأعضائهم من أجل إظهار رفضهم
  .(...ه التعبير عن رفضه بكل الوسائلمن جثت الأعضاءالذي يريد معارضة اقتطاع 

بحيث يمكنها أن تمتد حتى شهادة الأبوين أو الأقارب أو شهادة  كثيرةطرق التعبير عن الرفض و       
يجب تسجيل هذه الكتابات أو و  ،ل على تصريح أو وثيقة من المتوفىأي شخص كان قد حص

 ذلك، و الاقتطاع إجراءالمرخص له  القبول في المشفىالتصريحات في سجل معد لهذه الغاية في مكتب 
الذي وضع موضع و  ،" شهادة برفض أو قبول اقتطاع الأعضاء "في شكل النموذج الذي يحمل عنوان

  .19781التنفيذ في شهر جوان
رفض الشخص المتوفى المساس  لإثباتالكتابي شرع الجزائري الكتابة أو الإقرار كما تطلب الم      
) يمنع القيام بانتزاع أنسجة أو :على أنه ص.ت من ق.ح. 1ف165هذا ما نصت عليه المادة و  ،بجثته

عن عدم موافقته على ذلك أو إذا كان هذا  ،أعضاء بهدف الزرع إذا عبر الشخص قبل وفاته كتابيا
يتضح من هذه الفقرة أن المشرع الجزائري أعطى  ،2.(يق عملية التشريح الطبي الشرعي..يعالانتزاع 

عدم القبول بأي تدخل ، وعليه يمكن له للشخص قبل وفاته الحق في رفض المساس بجثته لأي سبب كان
هذا تعبيرا  و ،كما نص على وجوب أن يكون هذا الرفض في شكل كتابي، طبي أو جراحي يمس بجثته

هو لشخص يملك حرية التصرف في جسده و منه على احترام إرادة الشخص سواء كان حيا أو ميتا ما دام ا
هذا ما ذهب إليه المشرع المغربي في المادة و  ،هو ميترادة رفضه المساس بجثته و فإنه كذلك يملك إ ،حي
يقدم لرئيس بحيث تطلب أن يتم التعبير عن الرفض بواسطة تصريح  16-98من القانون رقم 15

كما ذهب المشرع القطري في ، 3المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته أو القاضي المعين لهذا الغرض
  .4إلى أنه يتم الاعتراض عن النقل من الجثة بشكل كتابي أو شهادة شاهدين كاملي الأهلية 7المادة
عتراض بمقرر كتابي شهد عليه بحيث يتم الا ،5هو ما نص عليه المشرع الكويتي في المادة و       

أنه يمكن  على 5ف 3نفس الشيء نص عليه المشرع السوري في المادة، و 5شاهدان كاملا الأهلية
   .6خطي من الشخص أو من أقاربهيقع ذلك بشكل صريح و ، و للشخص الاعتراض عن المساس بجثته

                                                           

  .273أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص -1
 ضمن ق. ح. ص. ت.                               المت 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -2
 المتعلق بالتبرع بالأعضاء و الأنسجة البشرية و أخذها و زرعها.  1999لسنة  98/16القانون رقم  -3
  بشأن نقل و زراعة الأعضاء البشرية. 1997لسنة  21القانون رقم  -4
  .بشأن زراعة الأعضاء البشرية 1987لسنة  55القانون رقم  -5
  الخاص بنقل و زراعة الأعضاء البشرية. 1986لسنة  43و المعدل بالقانون رقم  1972لسنة  31القانون رقم  -6
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ديثا أن يعبر عن إرادته حيستطيع الشخص المتوفى  عضو من أعضائه: نتزاعحالة قبول المتوفى ا -ب
موافقته على انتزاع عضو من أعضائه إما عن طريق الوصية التي يخلفها من بعده أو عن طريق بقبوله و 

 عن الإرادة.قة التبرع كشكل من أشكال التعبير بطا
الأصل في الوصية هو عدم اشتراط شكل محدد تفرغ  التعبير عن إرادة المتوفى عن طريق الوصية: -1
عن إرادته بأي صورة كانت، إلا أن القوانين الوضعية لم تتفق فيما يه، إذ أن الموصي يستطيع أن يعبر ف

 : بهذا الخصوص من ثم ظهر اتجاهينو  ،بينها على شكل الوصية الخاصة بنقل عضو من جسد الميت
ن الإنسان بنقل بالوصية م هذا الاتجاه الاعتداد يرى الاتجاه الأول: عدم تطلب شكل معين للوصية: -*

فتكون الوصية صحيحة سواء  شكل محددفي صورة و  صاءيعضو من جسده دون أن يتم هذا الإ جزء أو
ذا الاتجاه نجد المشرع القوانين التي سلكت همن بين التشريعات و  ،1تم التعبير عنها شفاهة أم كتابة

من  البشرية سجةالأنو زرع الأعضاء نية الخاصة بنقل و الذي من خلال استقراء النصوص القانو و  الجزائري 
  .2ص.ت من ق.ح. 165و 2و1ف164 وبالخصوص المواد، جثث الموتى إلى الأحياء

ا احتراما هذو  موافقته قبل وفاته على التصرف في جثتهتضح أن المشرع اشترط إذن المتوفى و ي      
أي  المشرع لم يشترطو  ،المشروعية على فعل المساس بالجثة صفة لإضفاءلإرادة الشخص من جهة و 

أن المشرع أجاز انتزاع أعضاء المتوفى  القول منه يمكنمحددة تصدر فيها إرادة المتوفى و شكلية معينة أو 
و بكل ما أ ،لك باللفظ أو الكتابة أو الإشارةبكل الوسائل سواء كان ذو بمجرد التعبير عن إرادته بأي طريقة 

  .3عبير عن ذلك ضمنياقد يكون التو  ،من شأنه التعبير عن الإرادة

                                                           

 .384د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص -1
بعد : " لا يجوز انتزاع الأنسجة و الأعضاء البشرية من الأشخاص المتوفين قصد زرعها إلا 2و1ف164المادة  -2

من هذا القانون ، وحسب  167الاثبات الطبي و الشرعي للوفاة ، ومن قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 
المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية. وفي هذه الحالة  يجوز الانتزاع إذا عبر المتوفي أثناء 

 حياته على قبوله لذلك..."  
: " يمنع القيام بانتزاع أنسجة أو أعضاء بهدف الزرع إذا عبر الشخص قبل وفاته، كتابيا، عن عدم 1ف165 المادة -

 موافقته على ذلك أو إذا كان هذا الانتزاع يعيق عملية التشريح الطبي الشرعي..." .          
شارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا ، ق.م.ج " التعبير عن الإرادة يكون باللفظ و بالكتابة، أو بالإ60المادة  -3

يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه. و يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون  أو يتفق 
 الطرفان على أن يكون صريحا ". 
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عن على إمكانية التعبير  2 في المادة 1980لسنة  426نص المرسوم الملكي الاسباني رقم  قدو       
الرضاء في مجال الاستئصال من جثة الشخص أيا كان أسلوب هذا التعبير سواء كان بالإشارة أو باللفظ 

إلى جواز التعبير عن إرادة  4في مادته 1975كما نص القانون الصادر في ألمانيا لسنة  ،أو بالكتابة
  .1المتوفى بشأن التصرف في جثته بأي صورة كانت

نه لا بد من أن تأتي الوصية بنقل يرى هذا الاتجاه أ الاتجاه الثاني: تطلب شكل معين في الوصية: -*
ن تعددت صورهاو  في شكلية معينة تتمثل في الكتابةعضو من جسد إنسان بعد وفاته  انين من القو ، و ا 

فى هذا الاتجاه نجد المشرع الفرنسي الذي سمح باستئصال قرنية العين شريطة أن يكون المتو  سلكتالتي 
وقد ميز  ،1949جويلية  7القانون الصادر فيهذا ما نص عليه و  ،قد أوصى بذلك في حالة حياته

 المشرع الفرنسي بين ثلاثة أنواع من الوصايا هي:
 تكون أمام الموثق و بحضور شاهدين.الوصية العامة و  -*
 تؤرخ منه و تودع لدى منفذ الوصية.الوصية المكتوبة وتكتب بخط يد الموصي وتوقع و  -*
 .2الوصية السرية و تسلم مغلقة و مختومة من الموصي إلى الموثق -*

     :منه على أنه 1فقد نص في المادة  1961لسنة  جويلية 27أما القانون الإنجليزي الصادر في       
) يتم الحصول على جسد المتوفى كله أو بعض الأعضاء منه لأغراض علاجية أو تعليمية أو بحثية بناء 

  .3على موافقته الكتابية في أي وقت حال حياته (
 2لعيون في المادة الخاص بتنظيم بنك ا 1962لسنة  103تطلب المشرع المصري في القانون رقم       

  .4الموصي كامل الأهليةل صدورها من منه على ضرورة أن تكون الوصية في شكل كتابي حا
الخاص بتنظيم عمليات نقل  2010 لسنة 5أكده في القانون رقم هذا ما كرسه المشرع المصري و و       

.إذا كان الميت قد أوصى ..)على أنه: 2ف 2نص المادة شكل الوصية في  في زراعة الأعضاء البشريةو 
أو أقر بذلك وفقا للإجراءات التي  ،بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو بأي مستند رسمي يثبت هذه الوصية

 .5(...تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

                                                           

  .384د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص -1
2 - DOLL : "  le droit de disposer du cadavre à des fins thérapeutiques est scientifiques "
Rve.sc.crim.1971  , p 64, 65. 

 . 306د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص  . 121ص  د/ محمد عبد اللطيف عبد العال، المرجع السابق، -3
   .350افتكار مهيوب، مرجع سابق، ص د/  . 121د/ أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص  -4
  .385د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص -5
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طريقة جديدة اعتمدت العديد من الدول نظاما و التعبير عن إرادة الموصي عن طريق بطاقة التبرع:  -2
بالبطاقة  وهوما يعرف ،احية الواقعيةصعوبات من النالأولى وما تثيره من إشكالات و  عن الطريقة تغني

بواسطة هذه و  الهوية وثائقبقية البطاقات و الخاصة بالتبرع بالأعضاء يحملها الشخص معه مثلها مثل 
 .1ن يأذن أو يرفض استئصال أحد أعضائه بعد وفاتهأالبطاقة يستطيع كل شخص 

التشريعات المقارنة، فقد عمدت الولايات المتحدة الأمريكية هذا النظام العديد من القوانين و خذ بأقد و       
لمن يرغب في  إلى استعمال رخصة قيادة المركبات لهذه الغاية، بحيث تترك خانة خاصة خلف الرخصة

هذا ما و  ،هدين اثنينإلى حمل بطاقة تبرع موقعة منه ومن شا منه يعمد المتبرعو  ،التبرع بأحد أعضائه
 .19842لسنة  507-98من مشروع القانون الموحد رقم  6ف 4نصت عليه المادة 

نص على  1969 جانفي 19أما في القانون البلجيكي الخاص باستئصال الأعضاء الصادر في       
بطاقته الشخصية موافقته على  على أن يدون كل شخص أن يطلب من الجهة المختصة يستطيعأنه 

 يمكن للطبيب الجراح أن في هذه الحالةو  ،لى وفاتهجثته في حالة تعرضه لحادث يؤدي ا التصرف في
  .3عضو من أعضائهينتزع 
طاقة التبرع أن بحيث يتعين على حامل  1981ذ عام قد تم العمل بهذا النظام كذلك في انجلترا من      

على الأعضاء  ذلك بالتأشيرو  فاتهالتي يرغب التبرع بها بعد و يحدد العضو أو الأعضاء يوقع عليها و 
  .4رقم هاتفهو   عنوانه ، وكذا تدوين اسم أحد الأقارب و المدونة على البطاقة

 167-12 من المرسوم التنفيذي رقم 1ف 5أشار في المادة نجده المشرع الجزائري فقدالى  بالرجوع      
سيرها الوطنية لزرع الأعضاء البشرية وتنظيمها و  الوكالة إنشاءالمتضمن  2010أفريل 05المؤرخ في

الخلايا ضمن القائمة الوطنية المحددة لهذا الأنسجة و زرع الأعضاء و و  انتزاعلتسجيل المرضى في انتظار 
ر سييضمان تعلى دة من نفس الما 2ف نص فيو  ،من مجموعة المعطيات الاستشفائية انطلاقا ،الغرض

  .الخلاياالأعضاء والأنسجة و  انتزاعالسجلات الوطنية لقبول ورفض 

                                                           

  .148، ص1997د/ صاحب عبيد الفتلاوي، التشريعات الصحية، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة، عمان، -1
  .147د/ مروك نصر الدين، نقل و زرع الأعضاء البشرية...، المرجع السابق، ص -2

  .417، صنفسهد/ مروك نصر الدين، نقل و زرع الاعضاء البشرية...، المرجع  -3
 . 620د/ مأمون عبد الكريم، رضاء المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية...، مرجع سابق، ص 4-
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الخلايا البشرية لأغراض المستقبلين للأعضاء والأنسجة و المانحين و  بطاقاتلتسيير  3ف بينما أشار     
ضمان نوع من الطمأنينة بالنسبة للمتبرع أو المريض ية و ي توفير الحماية لطرفي العملمما ساهم ف ،التبرع

 .1على حد سواء
  أهلية الموصي ثالثا:
    صاءييشترط في الموصي حتى يستطيع أن يوصي بأحد أعضائه أو كل جثته أن يكون أهلا للإ     
فمتى تحقق هذا كان له أن يوصي بجسده أو بجزء منه لأغراض  اذا كان بالغا وعاقلا، ذلك يتحققو 

رغم أن الجسد لا  يتصرف في جسده كما يتصرف في مالهفالإنسان يستطيع أن  ،2علاجية أو علمية
من ثم فهو مالك لحق التصرف في جسده بعد و ، أثناء حياته فهو سيد نفسه ،رة المعاملاتيدخل ضمن دائ

 صاء بمعنى أن كان غير كامل الأهلية كالقاصر أو المجنونيالموصي أهلية الإا لم يتوافر في فإذ ،3موته
الفقه فقد أباحت كل التشريعات والقوانين المقارنة و  وعليه ،لا قانوناكانت وصيته غير جائزة لا شرعا و 

بالغ العاقل أن يعبر عن القانوني التي تنظم عمليات استقطاع الأعضاء من جثث الموتى للشخص ال
لكن هل يعني ذلك أن إجازة الوصية من و  ،4هو على قيد الحياة بالإذن بالمساس بجثته بعد وفاتهإرادته و 

بحيث   هذه المسألةاختلفت التشريعات الوضعية حول ن بموافقة الممثل القانوني له؟ وعليه القاصر يكو 
صاء بأعضاء القاصر يهناك من يجيز الإ، و قاصر مطلقاصاء بأعضاء اليعدم جواز الإ هناك من يرى

  :يلي وهذا ما سوف نتطرق اليه فيما ،الشرعي للقاصر أو ممثله القانونيلكن بعد موافقة الولي و 
أخذ بهذا الرأي المشرع اللبناني  :صاء بجسد القاصر أو بجزء منه مطلقايالرأي الأول: عدم جواز الإ -1

 109يق القانون رقم الخاص بتطبو  1984لسنة  1442الاشتراعي رقم من المرسوم  2المادة  فاشترطت
ذلك بموجب وصية منظمة و  ،اهب قد أتم الثامنة عشرة من عمرهالو  ) أن يكون المتوفيأنه:1983لسنة 

  .5( أو بأي وثيقة أخرى ثابتة حسب الأصول
        

                                                           

 ، السنة التاسعة م 2012أفريل  15ه، الموافق لـ  1433جمادي الأولى عام  23، الأحد 22أنظر ج ر الجزائرية،ع -1
 .7الأربعون، ص و

  .344د/ افتكار مهيوب، المرجع السابق، ص 2-
  .208د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص 3-
  .380د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص 4-
  .303د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص5- 
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بوجوب بلوغ سن  الخاص بنقل و زرع الكلى 1983سنة ل 7كما أخذ المشرع الكويتي في القانون رقم 
 .1( الكلية عن ثماني عشر عاما ميلاديا) ألا يقل سن الموصي ب:أنه منه على 3الرشد فنصت المادة 

 2الخاص بعمليات زرع الأعضاء فنصت المادة  1986لسنة  85كذلك المشرع العراقي في القانون رقم و 
 شريطة أن يكون حال حياتهممن يتبرع أو يوصي بها أن يتم الحصول على الأعضاء ) :أنه منه على

نص على ذلك المشرع الأمريكي في لقد ، و 2(يكون بإقرار كتابي، و صاءيكامل الأهلية عند التبرع أو الإ
لكل ، "act. uniforme.anatomaicl.gift "المسمى:الولايات المتحدة الأمريكية و  القانون الموحد في

بعد وفاته، كما سلك  جثته، أو أجزاء منها شخص عاقل بلغ سن الثامنة عشر الحق في التصرف في كل
الخاص باستئصال  1967جوان 6الصادر في  246في القانون رقم  الدنماركيالمشرع  الاتجاههذا 

 العشرينلكل شخص بلغ سن الحادي و ) يمكن حيث نص على أنه: الأخرى العناصر البيولوجيةالأنسجة و 
من خلال و  ،3( ثته للأغراض العلاجية أو العلميةأن يعطي رضائه الكتابي باستئصال الأعضاء من ج

كلها على ضرورة توافر بلوغ سن  التطرق لهذه النصوص القانونية من تشريعات مختلفة يتبين لنا أنها تؤكد
مما يعني أنه إذا  ومنتجة لأثارها القانونية ، حتى تأتي الوصية صحيحةأهليتهكمال الموصي و الرشد في 

 كانت الوصية غير صحيحة. في الموصي كاملةلم تتوافر الأهلية 
الذي يتم من جثة  الاقتطاعإن  :د القاصر بموافقة ممثله القانونيصاء بجسيالرأي الثاني: جواز الإ -2

فقد عليه و  ،أو القانوني يخضع لموافقة ممثله الشرعي يجب أن عقاصر أو عديم الأهلية من أجل الزر 
الفرنسي أنه إذا تعلق الاقتطاع بجثة قاصر  " Caillavet "من قانون  2نص المطلب الثاني من المادة 

      .4كان من أجل الزرع فلا يمكن إجراءه إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي عديم الأهلية و أو
قصد  الأب والأم...أن السلطة الأبوية تخص ):على أنه ق. م. فمن  2ف 372كما نصت المادة      

 1976لسنة  1181من القانون الفرنسي رقم  2ف 2المادة  نصتو  ،حماية الطفل في أمنه و صحته...(
) إذا كان المتوفى قاصرا غير مأذون له بإدارة أمواله فلا :على أنهزرع الأعضاء البشرية أن نقل و بش

 . 5( إلا بعد الحصول على إذن ممثله القانوني ،عضاء من جثتهيجوز استئصال أ 

                                                           

 .187هواني، المرجع السابق، صد/ حسام الدين كامل الأ 1-
  .381سابق، صمحمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع د/  -2
  .209د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص -3
  .216أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص -4
  .299د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص -5
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إذا كان الشخص المتوفى  ...):أنهعلى  1994جويلية 29من قانون 8-671كما نصت المادة      
قاصرا أو راشدا خاضعا للحماية القانونية فلا يمكن اقتطاع أعضائه من أجل التبرع إلا إذا أعطى كلا 

  .1( شكل كتابيبأو وليه الشرعي موافقتهم صراحة و الحائزين على السلطة الأبوية 
:) يجب أنهعلى  2004لسنة  800-2004الفرنسي رقمص.ع  ق.من  2ف 1232نصت المادة      

أو أكثر من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ة أخذ الأعضاء لواحد يعمل أن لا تجرى
ذات المادة التي أجازت إجراء عملية أخذ الأعضاء من شخص وفاته مثبتة شرعا لأغراض علاجية أو 

ذا ، و الأبوين أو الوصي نفسه ذلك كتابةإلا إذا أقر من يملك سلطة  ،ذا كان المتوفى قاصراعلمية، إ ا 
اء شرط أن يقر الأخر استحال استشارة أحد الذين لهم سلطة الأبوين فمن الممكن إجراء عملية أخذ الأعض

  .2ذلك كتابة (
من  4و 3ف 166عليه في المادةذلك من خلال ما نص خذ المشرع الجزائري بهذا الرأي و ألقد      

ذا تعلق الأمر بأشخاص لا يتمتعون بالأهلية القانونية، أمكن أن يعطي )... و :ص.ت على أنه ح.ق. ا 
ن عطي الموافقة التي تعنيهم الأب و أما القصر في حسب الحالة. ،الموافقة الأب أو الأم أو الولي الشرعي ا 

 .3تعذر ذلك فالولي الشرعي...(
الاستقطاع الذي يجيز  الاتجاهنفس  تقراء هاتين الفقرتين يتضح أن المشرع الجزائري سلكمن خلال اس    

لكن لم يعطي الحق المطلق للقاصر أن يتصرف كيفما يشاء في ، و صر أو عديمي الأهليةمن جثث الق
نما، و جسده أو في جثته ذن القاصر وحده لا يكفي بل لا بد من أن تصدر رضاء و  أكد على أن ا  موافقة ا 

ن تعذر ذلك فالولي الشرعيو  ،الأب في المحافظة على  الآباء نلمسه عند هذا نظرا للحرص الذيو  ،ا 
هو نفس الشيء ما أخذ به التي يمكن أن يتعرضوا لها و  الأضرارأبنائهم من كل الأخطار و  وصحة سلامة

منه على  3المادة  بالتبرع بالقرنية في نص الخاص 1962لسنة  103المشرع المصري في القانون رقم
 .4( الحصول على إقرار كتابي من الوليبعينه شريطة صاء من طرف القاصر يالإ) يجوز :أنه

                                                           

 . 269، صسابق مرجعأحمد عبد الدائم،  -1
2  -Art.L.1232-2:" si la personne décédée était un mineur ou un majeur sans tutelle, le 
prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L .1232-1 ne peut avoir lieu 
qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale au  le tuteur y consente par 
écrit". 

  المتضمن ق. ح. ص .ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -3
ص  ،د/ أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق. 381هيم خليل، المرجع السابق، صد/ محمد صلاح الدين، إبرا  -4
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 موافقة أهل المتوفى: الفرع الثالث
ن كان و  لا سيمابعد مماته و  غالبا ما يموت الشخص دون أن يقرر كيفية التصرف في جثته       ا 

نجده يغفل عن ذكر هذه لذلك  و ،لديه سيرة مرضية ليسو  ،1بصحة جيدة الشخص حال حياته يتمتع
بجثته أو  ءصايبأهمية تحديد موقفه من مسألة الإقد يصيبه المرض فعلا فيصعب تذكيره المسائل، و 

أي الطلب من المريض تحديد موقفه بالتبرع حال حياته لما بعد مماته ب أنكما  ،2بعضو من أعضائه
 معنويات المريضو  يشكل عاملا مؤثرا على نفسية ، فقدبعض الشيء محرج صعب و عضو من أعضائه

  .3قد يعجل من موته أو تفاقم مرضهو 
غالبا ما تتم عمليات استقطاع الأعضاء من أشخاص في حالة غيبوبة لأن الضرورة تقتضي      

فراد الحصول على موافقة أهلهم قبل القيام بتلك العمليات رغم الحالة النفسية المنجرة عن فقدان أحد أ
على أساس  ،ذلكلوفاة، إلا أنه لا يوجد سبيل أخر غير العائلة خاصة إذا كان الطلب بعد فترة وجيزة من ا

إلا حماية لحقوقهم المعنوية ما ذلك ، و أنه يعتبر شرطا أساسيا لمشروعية نقل الأعضاء من جثث الموتى
  .4على جثة المتوفى

أنه في حالة عدم قيام الإنسان أثناء ب الاعتراف الفقهية و التشريعات إلى الآراءاتجهت غالبية لقد       
كما  أو أهله، حياته بالتعبير عن إرادته بالتصرف في جثته بعد موته، فإن حق التصرف ينتقل إلى أقاربه

ذن أهل المتوفىستقطاع بعد الحصول على موافقة و يجوز الا   .5ا 
 تقرر ذلكو  تحل محله المتوفى عن إرادته بوضوح فيجب على العائلة أنفي الواقع إذا لم يعبر       

لكن يتوجب علينا و  م لحقوق العائلة على جثة المتوفىيدخل هذا الرأي بديهيا ضمن الإطار العاو 
نما هو حق غير ماليحق ملكية و  أن حقوق العائلة على جثة أحد أفرادها ليس الاعتراف يجد أساسه  ،ا 

تثور بشأنه  أهل المتوفى حق التصرف في الجثة إلى انتقالإلا أن مسألة ، 6العاطفةضمن روابط الدم و 
منها ما يتعلق بالأساس الذي يقوم عليه هذا فالتي تستوجب التوضيح،  والاشكالات العديد من التساؤلات

  .وغيرها من التساؤلات الأخرى ،هول الهويةحالة المتوفى مج، و هذا الحقوشكل التعبير عن  الحق

                                                           

  .219طوة، المرجع السابق، صد/ أحمد شوقي عمر أبو خ -1
 .312د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص2- 

  .428د/ مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية...، المرجع السابق، ص -3
  .197د/ حسام الدين كامل الأهواني، المرجع السابق، ص -4
  .388د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص -5
  .251أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص -6
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 التصرف بالجثةفي  لأهلأولا: الأساس الذي يقوم عليه حق ا
القرابة التي تربط الميت بأفراد أسرته بحيث ينشأ هذا سه ضمن روابط الدم و يجد هذا الحق أسا       

بالتالي فحق ، و لجثة للشخص نفسهما قبل ذلك فيكون الحق بالتصرف في االحق منذ لحظة الوفاة، أ
نما هو  الأسرة على تمت الإشارة إليه في  حق معنوي يجد جذوره كماجثة أحد أفرادها ليس حق ملكية وا 

 .1القرابة التي تربط جميع أفراد الأسرةالدم و صلة 
ثم فإن  منو  الجسدافظة على حرمة و كرامة هذا على جسد الميت يتمثل في المح الأهلحق إن       

مخولين  وأسرته كان أقارب الميت اعتداءهذا الوصف يظل للجسد حتى ما بعد الوفاة، فإذا وقع عليه أي 
  .2بالدفاع عنه لما ينتج عن ذلك من إيذاء في شعورهم

    عليه إذا لم يوصي الإنسان أثناء حياته بنقل عضو من جسده، فلا يمكن إجراء عملية و       
صرف في جسد يقوم حق العائلة في الت، و الأهلموافقة الأقارب و  أخذ إلا بعد هذه الاعضاء، الاستقطاع
لكن بعض ، و من ثم فإن هذا الحق لا يكون قبل الموت إلا للإنسان نفسه، و حدوث الوفاة لحظة الميت من

ه، لأنه الموت لأقارب هو على وشكالتصرف في جسد الإنسان المريض و  أعطت حق التشريعاتو  القوانين
بد من معرفة كونه ة، كما أنه من الناحية الطبية لافهو في حالة صحية حرج يصعب أخذ رأي المريض

 .3الطبية اللازمة الإجراءاتسيوصي بجزء من جسده أم لا حتى يتم اتخاذ 
 هلل التعبير عن موافقة الأاشكأثانيا: 

الموافقة الصريحة من أفراد أسرة الميت  يعني الحصول علىإن اشتراط موافقة الأهل على الاستقطاع      
من ثم لا و  ،الحريات المتعلقة بالنظام العام تعد هذه الموافقة حرية من، و المراد استقطاع جزء من جسده

إذن إلا بعد الحصول على  الميت جثةيمكن إغفالها، فلا يجوز للطبيب في هذه الحالة التدخل على 
 التي تكون في شكل كتابي، كما اكتفىتشريعات الموافقة الصريحة و ظم الاشترطت معوعليه  ،موافقة أهلهو 

 .4البعض الأخر بالموافقة الضمنية
 

                                                           

1 - Hakem Ahmed Réda, la mort aspects  médico-légaux, thèse pour l’obtention du grade de 
docteur en sciences médicales, institut national d’enseignement supérieur des sciences 
médicales d’Oran.1987, p60. 

 . 220ص ،مرجع سابقد/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة،  .194ن كامل الاهواني، المرجع السابق، صد/ حسام الدي -2
  .389د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص -3
  .127د/ محمد عبد اللطيف عبد العال، مرجع سابق، ص  .313د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص -4
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هل يشترط أصحاب هذا الرأي ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة من أ  :الموافقة الصريحة -1
ذلك فلا يمكن لى المساس بجثته، فإذا لم يوافق أهل الميت عوفى على استقطاع عضو من أعضائه و المت

نجد المشرع  الميت هلمن التشريعات العديدة التي اشترطت الموافقة الصريحة لأالمساس بالجثة، و 
)...إذا لم يعبر المتوفى أثناء :على أنه ت ص. .من ق.ح 3ف 164المادة الجزائري الذي نص في 

 الأب أو الأم ولوي التالي:سرة حسب الترتيب الأحياته لا يجوز الانتزاع إلا بعد موافقة أحد أعضاء الأ
 .1..(الشرعي إذا لم يكن للمتوفى أسرة.أو الولي  .الأخ أو الأخت ،لابن أو البنتالزوج أو الزوجة، ا

يتضح من هذه الفقرة أن المشرع اشترط لاستئصال الأعضاء من جثث الموتى ضرورة الحصول      
هذا الشرط ما هو إلا تعبير عن حماية ، و العمليةعلى موافقة و إذن أفراد الأسرة من أجل إجراء هذه 

قد رتب و  ،2الدم و القرابة  رابطة تلك الحقوق التي تجد جذورها في ،حقوقهم المعنوية على جثة قريبهم
المشرع الأقارب أو أفراد أسرة الميت الذين يحق لهم إعطاء موافقتهم في تقرير مصير أعضاء الجثة فجعل 

جعلتهما في عات التي قدمت الزوج أو الزوجة و ذلك بخلاف بعض التشريالأولى و الأم في المرتبة الأب و 
فلا يجوز لأحد المساس  عليهو ، 3كما نجد أنه قد قدم جهة الذكور دائما عن جهة الإناث ،المرتبة الأولى

الصريحة أو عائلته إلا بعد الحصول على موافقة الشخص بجسد الإنسان سواء كان حيا أو ميتا، 
من ثم فإن التغاضي عن موافقة الأسرة عند المساس بالجثة ينطوي على اعتداء حقيقي على و  حةالموضو 

 . 4للاحترام الواجب للموتىو  حقوقهم المعنوية 
من أهل المتوفى العديد من  على الموافقة الصريحة ينادي بوجوب الحصول الرأي الذيقد أخذ بهذا ل      

 109الاشتراعي رقم م من المرسو  2المشرع اللبناني ضمن أحكام المادة  التشريعات العربية ومن بينها
من  5ذلك من خلال ما نص عليه في المادة في نفس الاتجاه المشرع الأردني و سار و  ،1983لسنة 

 هو نفس الشيءو ، 2ف 2في مادته 1980لسنة 17المعدل بالقانون رقم و  ،1977لسنة  23القانون رقم 
 1986لسنة  43المعدل بالقانون رقم و  ،1972لسنة  31ذهب إليه المشرع السوري في القانون رقم  ما

من المرسوم بالقانون  5نفس الشيء ذهب إليه المشرع الكويتي في المادة ، و 5و 2 ف 3في المادة 
 .19875لسنة  55رقم

                                                           

  المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05 أنظر القانون رقم -1
2 - Hakem .Ahmed  Reda ,op,cit,p60. 

  .441د/ مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص -3
  .134، ص1999د/ أحمد محمد بدوي، نقل و زرع الأعضاء البشرية، دار سمك للطباعة، الإسكندرية،  -4
  .316، 315الديات، المرجع السابق، صد/ سميرة عايد  -5
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 إجراءحد كبير  للأسرة يعيق إلى لما كان اشتراط الموافقة الصريحة :الموافقة الضمنية أو المفترضة -2
أخر يقوم على أساس  اتجاهزرع الأعضاء بالسرعة اللازمة التي تتطلبها عادة، ظهر عمليات نقل و 

فالمصلحة العلاجية للمريض الذي هو  ،ما لم يثبت عكس ذلكة أو المفترضة الضمني أو الموافقة الرضاء
يمكن  فالجثة تعد أهم مصدر الشخص المتوفى على مصلحةحاجة إلى عضو تقتضي تفضيل مصلحته ب

شترطنا الموافقة الصريحة من لكن هذا المصدر تقل أهميته إذا ا الأعضاء،هذه على من خلاله الحصول 
طلب الموافقة قد يؤدي إلى ، فالاستئصال التي تحتاج إلى السرعةهو ما يعيق عمليات أهل المتوفى و 

  .1ضياع فرصة نجاح عمليات النقل
وفقا لهذا الاتجاه يحق للطبيب أن يباشر استئصال الأعضاء اللازمة ما دام أنه لم يصله أي      

الرضاء حتى يثبت العكس أي ثبوت الإذن و  المتوفى، فالأصل إذن هو هلمن أ  أو رفض اعتراض
قد جاء في إحدى توصيات و  بعد وفاته هلهأ  رفض و أو اعتراض الميت قبل وفاته  ورفض اعتراض

مع ، و ن قبل المتوفى أو من قبل أقربائهيفترض وجود الإذن بالأخذ م ):أنه 1969عام  " بيروجيا "مرمؤت
أو كان أفراد عائلته قد منعوا ذلك بتصريح  جثة إذا كان المتوفى أثناء حياتهذلك لا يجوز أخذ عضو من 

  .2( كتابي
     1978ماي  11قرارها الصادر في فيكما أعلنت اللجنة الوزارية المنبثقة عن المجلس الأوربي       

أن الضرورة  الخاص بالتنسيق بين التشريعات للدول الأعضاء في المجلس في مجال استئصال الأعضاءو 
العلمية تتطلب استئصال الأعضاء من الجثة عندما لا يوجد ما يؤكد أن صاحبها كان سيعترض على 

 . 3ذلك
بشرط عدم اعتراض  جثث الموتى بحيث أجاز الاستئصال منأخذ المشرع الفرنسي بهذا الرأي وقد      

 1976لسنة  " Caillavet "وذلك حسب قانون ،اء حياته أو اعتراض أقاربه بعد وفاتهالمتوفى أثن
منه  2في المادة  1976لسنة  1181بحيث نص في القانون رقم  1978المرسوم التنفيذي الصادر في و 

علاجية أو علمية على جثة متوفى لم يعرف أنه قد اعترض أثناء  ) يمكن إجراء الاستقطاع لأغراض:أنه
في مادته رقم  والخاص بالتبرع بالأعضاء 1994لسنة  654كما نص القانون رقم ، ( حياته على ذلك

                                                           

 اسة مقارنة، الطبعة الأولىد/ حسني عودة زعال، التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية في القانون الجنائي، در  -1
 .148،147، ص2001الدار العالمية الدولية، عمان،

  .317المرجع السابق، صد/ سميرة عايد الديات،  . 225د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص -2
  .312د/ مأمون عبد الكريم، إثبات الموافقة بشأن التصرف في جثث الموتى...، مرجع سابق، ص -3
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يجوز ممارسة عملية استئصال الأعضاء من شخص ميت إلا لأهداف علاجية  لا...):على أنه 671-7
أو علمية ويمكن إجراء هذا الاستئصال ما دام الشخص المتوفى لم يبدي رفضه أثناء حياته على 

 .1استئصال أيا من أعضائه...(
 ثالثا: الحصول على الأعضاء من الموتى دون موافقة أحد

 فقة الصريحة من المتوفى قبل موتههناك حالات يتم اللجوء فيها إلى المواأن تطرقنا أنه لقد سبق و      
يمكن اللجوء إلى أهل المتوفى للحصول على  فإن لم تسعف الظروف في الحصول على مثل هذه الموافقة

أو المتوفى  الاهلكما يمكن الحصول على موافقة  ،بخصوص مسألة الاستقطاع الصريحة موافقتهم
يضاف إلى هذه الحالات حالة يجوز فيها الحصول على الأعضاء البشرية من ، و منيةالمفترضة أو الض

ما سوف نتطرق إليه فيما  اهذ، و  واء موافقة صاحب الجثة أو عائلتهالموتى دون حاجة إلى موافقة أحد س
 :2يلي
 منالأعضاء  حول مسألة استقطاع التشريعيةالفقهية و  الآراءاختلفت  :حالة مجهولي الهوية -1

هناك و  من مجهولي الهوية الاعضاء والانسجة فهناك من يرى جواز استقطاع، مجهولي الهوية الاشخاص
 ستند عليها.يالتي  لكل موقف حججهو  ،من يعارض هذه العمليات

لمساس بجثة يرى أصحاب هذا الرأي عدم جواز ا :عدم جواز الاستقطاع من مجهولي الهوية -أ
ته الفئة، لأن من له مصلحة امنعا للمفاسد التي تترتب على الأخذ من ههذا و  ،الشخص مجهول الهوية

الشخصية في البحث عن الهوية و  لفي الاستئصال يعمد إلى إخفاء الهوية الحقيقية للمتوفى أو يتماط
إن عدم الوصول  ،ر الحصول على موافقة الشخص مجهول الهوية، ومنه يتعذالحقيقية للشخص المتوفى

ومتينا يستند عليه في  لا يعتبر أساسا قويا وصعوبة ذلك حقيقية للشخص المتوفى أو تعذرالى الهوية ال
لا يمكن العبث صومية معو  حرمة الجثة من ههذا لما تكتسيو ، إباحة استقطاع الاعضاء من جثث الموتى

 .3يههاتشو  وأ بها
لحصول على الاعضاء اأنه يجوز يرى أصحاب هذا الرأي  :جواز الاستقطاع من مجهولي الهوية -ب

وافقة على الم، كما يخول لجهة مختصة بالإذن و الهوية في حالة الضرورة يمجهول تىو من جثة الم
قد أخذ بهذا الرأي المشرع و  ،ئيةقضاأو بحيث تكون هذه الجهة سواء إدارية  من هذه الجثث الاستئصال

                                                           

 .252أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص -1
  .321د/ سميرة عايد الديات، المرجع السابق، ص -2
عمان  ية، الطبعة الأولى، دار المناهج،الأعضاء البشر د/ هيثم حامد المصاروة، التنظيم القانوني لعمليات زرع  -3
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أنه:) يجوز  بحيث نص علىالخاص بمصارف العيون و  1970 لسنة 113 عراقي في القانون رقمال
 3 ف 2، فتنص المادة (الاستقطاع من جثث مجهولي الشخصية الذين لا يوجد لديهم أقرباء يتولون دفنهم

عيون الأشخاص لى عيون الموتى في دور النقاهة ودور العجزة و حصول المصارف ع إمكانيةعلى)...
 .1( الذين يدفنون من قبل أمانة العاصمة

 2ف 2في المادة 1983 لسنة 109رقم الاشتراعيهذا ما أـخذ به المشرع اللبناني في المرسوم و         
هنا يجوز لرئيس س له زوج أو أولاد أو أب أو أم، و في حالة وجود جثة تحت يد الطبيب و لي...:)على أنه

مريض القسم في المستشفى أن يعطي الموافقة باستئصال أي عضو من أعضاء الجثة و نقله إلى 
الأعضاء الأنسجة و  فتح الجثة لغاية علمية وأخذ على جوازمن نفس القانون  4كما نصت المادة ،..(.أخر

 .2هال هويةالتي لا و  ،التي نقلت إلى المستشفى أو لبشرية من هذه الجثة المجهولةا
 1977لسنة 23من القانون رقم 3ف 5المشرع الأردني في المادة هيقابل هذه الحالات ما أورد        

 31من القانون رقم 4ف 3المشرع السوري في المادة هكذلك ما أورد ،أضاف إليها موافقة المدعي العامو 
  .19873لسنة  55من المرسوم رقم 5نفس الشيء ذهب إليه المشرع الكويتي في المادةو  1972لسنة 

 حول التشريعالجدل بين الفقه و احتدم واسع النطاق و  لقد ثار نقاش  بالإعدام:حالة المحكوم عليهم  -2
مصيرهم  أصبحبعد ما بالإعدام  عليهم المحكوم شخاصمسألة الحصول على الاعضاء والانسجة من الأ

ول جواز القيام بهذه العمليات، أما الثاني يرى عكس ما ، يرى الأفريقينانقسموا الى حيث ، الموت المحقق
  .4يراه الاول

عضاء يرى أصحاب هذا الاتجاه جواز الاستفادة من أ  :عليهم بالإعدامجواز الاستقطاع من المحكوم  -أ
  .5تقتضي إنقاذ حياة الغير الإنسانيةلأن المصلحة  وذلك ،تنفيذ حكم الإعدامالمحكوم عليهم بالإعدام بعد 

     

                                                           

  .158د/ حسني عودة زعال، المرجع السابق، ص -1
  .369د/ افتكار مهيوب، مرجع سابق ص -2
  .322، 321د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص -3
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الاستفادة من هذه الأعضاء يعتبر تعويضا للمجتمع عن الضرر لحق به جراء ارتكاب  أنكما        
في سرير المستشفى  الأعضاء انتزاع أن ينفذ حكم الإعدام عن طريق ومنه ،1التي عقب من أجلها الجريمة

   .2أو عن طريق المقصلة
  1972 لسنة 31القانون رقممن  3ف 3قد أخذ بهذا الرأي المشرع السوري من خلال نص المادة      

يها إذا كان الموت من جسد ميت بغية غرسها لمريض بحاجة إل الأحشاءعندما أجاز نقل الأعضاء و 
من القانون  3ف 3قد سار المشرع المصري في نفس الاتجاه عندما نص في المادةو  ،نتيجة الإعدام

عيون  الحصول على العيونى أن من مصادر الخاص ببنك العيون بحيث نص عل 1962 لسنة 103رقم
 .3من ينفذ فيهم حكم الإعدام دون موافقة أحد

أن الكرامة ب القول ذهب أصحاب هذا الرأي إلى :عدم جواز الاستقطاع من المحكوم عليهم بالإعدام -ب
لا تسمح بجواز نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام، فلا يجوز المساس بجسده إلا في  الإنسانية

عدام على التنازل عن أحد من ثم لا يجوز إجبار المحكوم عليه بالإو  ،الحدود التي يرسمها القانون
الإعدام عليه باستقطاع الأعضاء من المحكوم و  مع قد استوفى حقه من تنفيذ الحكملان المجتأعضائه، 

المساواة في حيث  منكما يجب أن ننظر بعين واحدة  ،4لا تكميلية حتى يمكن القول بهليس عقوبة تبعية و 
بأعضاء من  للانتفاعفإذا كانت هناك حاجة  ،بين غيره من الموتىوق بين من نفد فيه حكم الإعدام و الحق

  .5من المتوفينالتي ينتفع بها بأعضاء غيره  نفسها جثته فيجب أن يتم بالطريقة
محكوم القائل بعدم جواز استقطاع الأعضاء من ال الاتجاهبعد التطرق لهذين الرأيين يمكن القول أن       

بموافقة الشخص على التنازل قبل وفاته  الاعتدادالأكثر صوابا لأنه يتعين و  ،عليهم بالإعدام هو الأرجح
لا يمكن أن يكون صاحب إرادة حرة، وعليه  أو أخذ موافقة عائلته، لأن من يعلم بأن الموت هو مصيره

يجب أن يعامل المحكوم عليه بالإعدام نفس معاملة الشخص المتوفى طبيعيا، بحيث يجب ان يعتد 
ذن أهله بعد تنفيذ الحكمم ،أو موافقة و تنفيذ حكم الاعدا قبلبموافقته على الاستقطاع    .ا 

                                                           

  .145د/ محمد عبد اللطيف عبد العال، مرجع سابق، ص -1
  .163عارف علي عارف القره داغي، مرجع سابق، ص -2
  .225د/ حسام الدين كامل الأهواني، مرجع سابق، ص -3
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كما يمكن أن نضيف حالة موتى الحوادث الذين تشرح جثثهم، فيرى بعض الفقه إمكانية الحصول        
فيرى البعض أن التشريح يؤدي إلى تشويه الجثة طالما أن  ضائهم دون الحاجة إلى موافقة أحدعلى أع

  .1الأمر كذلك فإن أخذ الأعضاء منها لا يغير شيء
التي نص هي حالة الاستعجال و خل فيها الطبيب دون موافقة أحد و يتد أنهناك حالة يمكن كما أنه        

..غير ).حيث نص على أنه:، ت ص. ح. من ق. 5و 4ف164عليها المشرع الجزائري في نص المادة
الكلية بدون الموافقة المشار إليها في الفقرة أعلاه، إذا تعذر الاتصال في الوقت أنه يجوز انتزاع القرنية و 

عدم صلاحية المناسب بأسرة المتوفى أو ممثليه الشرعيين أو كان تأخير في أجل الانتزاع يؤدي إلى 
  العضو موضوع الانتزاع.

التي تعاينها اللجنة الطبية المنصوص  الاستعجالية للمستفيد من العضوحالة الصحية إذا اقتضت ال      
  .2( من هذا القانون 167ها في المادةعلي
ذن أحد لاعضاء دون أخذ موافقة و يتضح من هذين الفقرتين أن المشرع أجاز انتزاع ا       متى  وذلكا 

حفاظا على سلامة المريض أو حفاظا على  لا تسمح بتأخير العملية توافرت حالة الاستعجال التي
لشخص المتوفى أو ة الاتصال بأهل اأو عدم امكانيهذا في حالة تعذر صلاحية العضو المراد زرعه، و 

  الكليةسبيل الحصر هي القرنية و  ، وهذا بشرط أن يتعلق الامر بأعضاء محددة علىممثليه الشرعيين
ما إذا أمكن الاستقطاع أم رير وهذا بعد أن تقوم لجنة طبية خاصة بالوقوف ومعاينة حالة الاستعجال وتق

  .لا
 

 

                                                           

  .158د/ حسني عودة زعال ، مرجع سابق، ص  -1
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 يـــــــانـــــثــل الـــــصــــــفــــــال
 زرع الأعضاء البشريةسؤولية الجنائية للطبيب عن نقل والم

التطور الذي بلغته العلوم الطبية في العصر الحاضر أفضى إلى إمكانية القيام بالكثير إن التقدم و      
من العمليات التي ما كان أمر إجرائها سهل المنال، فقد بات الآن في متناول الأطباء الإفادة من أجزاء 

عضاء زرع الأمليات نقل و كما هو الحال في ع الإنسان لعلاج أخر أو حتى بغير قصد العلاج جسم
ذا كانت عمليات نقل الأعضاء و ، التجارب الطبيةو  الاستنساخ البشريالتلقيح الاصطناعي و و  البشرية ا 

نظرا لزيادة الحاجة على مثل هذه العمليات في الآونة الأخيرة  الراهنالبشرية هي الأوسع انتشارا في الوقت 
 تلك التي تصيب قرنية العينو  ،الكلوي المستعصية كالقصور ض الأمراض العضويةفي ظل تفشي بع

  .الأخرى غيرها من الأمراضائح الدم و صف تلفو 
أخر يستقبل العضو المتبرع لب وجود شخص يتبرع بأحد أعضائه و بما أن مثل هذه العمليات يتطو      

 ه في جسد المستقبلمن ثم زرعو لية نقل العضو من جسد المتبرع عم به، ناهيك عن الطبيب الذي يتولى
عليه قيام  لعمل الذي يقوم به الطبيب الجراح قد يلحق أضرارا بالغير نتيجة خطأ منه، يترتبحيث أن ا

      جنائية ناهيك عن المسؤولية المدنية  مسؤوليةالتي في غالب الأحيان تكون و  ،لمسؤوليةإحدى أوجه ا
هذا النوع من العمليات ، مما يجعله يتحمل تبعات خطئه، ناهيك عن أن قيام الطبيب بإجراء مثل التأديبيةو 

المسؤولية الجنائية الناجمة لذلك كله لابد من تناول مفهوم العمل الطبي و  ،يوقع على عاتقه التزاما معينا
بيب أثناء قيامه بهذه العمليات الأفعال التي قد يرتكبها الطصور من ثم بيان ، و ( المبحث الأول )عنه

 (. يالمبحث الثان )ءلته جنائياالتي تستوجب مساو 
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 ث الأولـــــحـــمبــــال
 المسؤولية الجنائية الناجمة عنهمفهوم العمل الطبي و

يعد الطب أنبل مهنة إنسانية على الإطلاق، نظرا لأهميته البالغة في حياة الإنسان الذي لا يمكنه        
ضمان  النفسية، لذا كان من اللازمو  راحته الجسدية صحته و لحفاظ على الاستغناء عن الطبيب من أجل ا

هذا ، و اللجوء إلى الطبيب حفاظا على الأرواح البشرية التي تعد أمانة بين يدي الطبيبالحق في العلاج و 
نقاذ حياتهن أجل علاج المريض و يتمثل في بذل العناية اللازمة م التزاما في ذمة الطبيب رتبما    .ا 

ظ على نظرا لدوره الفعال في الحفا انة المرموقة التي يحظى بها الطبيب في المجتمعرغم المك      
ية إلا أن هذه الحر  ،خول له التعامل مع جسم الإنسان بكل حريةالتي تو  ،السلامة الجسدية للأشخاص

إخفاقه الدائم من أهم ما يرد عليها هو هاجس المسؤولية الذي يلازم الطبيب بسبب تخوفه و  ،غير مطلقة
تطورت معه مسؤولية الطبيب خاصة في ظل التطور زادت حدة هذا الهاجس و  ، حيثفي علاج المريض

من انجازات في مجال عمليات أهمها ما حققه الطب و  دته العلوم الطبية في عدة مجالاتالكبير الذي شه
  .زرع الأعضاء البشريةنقل و 
 م الخاصة بالعمل الطبي من خلال تحديد مفهومههذا ما أدى بنا إلى ضرورة البحث في الأحكا      

 (. المطلب الثاني ئية الناجمة عنه)المسؤولية الجناشروط إباحته و ، و ( المطلب الأول أساس مشروعيته)و 
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 ب الأولـــطلـــــمــــال
 أساس مشروعيتهمفهوم العمل الطبي و

الحق في سلامة الجسم هو مصلحة المجتمع و الفرد معا، يقرها المشرع و يحميها القانون في  إن       
أن يتحرر يحتفظ هذا الجسم بتكامله و في أن اء في الجسم على النحو الطبيعي، و أن تسير وظائف الأعض

  .من كل الآلام
 المساس بالحق في السلامة الجسديةالجراحون تستلزم و مال الطبية التي يجريها الأطباء الأع إن       

قد يترتب على ذلك  العقاقير التي تسبب الآما للمريضدوية و ء الأا عطاكما يحدث في العمليات الجراحية و 
قد ينتهي و  ،ف عنه عاهة قد تلازمه طيلة حياتهقد تتخلو  لمهقد يترتب عنه ازدياد مرضه وآكما  ،شفاؤه

فاحتمال الشفاء من المرض أو من العملية  بذلك جزائيا أو مدنيا ب لا يؤاخذلكن الطبيو  ،الأمر إلى موته
العلمية كاف أدى مهمته طبقا لأصولها الفنية و قد و  نصراف ذهن الطبيب إلى هذا الشفاءبعد العلاج مع ا

  .لرفع المسئولية عنه
الأساس الذي بيان و (  الفرع الأول مفهوم العمل الطبي)ه من خلال تحديد يلإهذا ما سوف نتطرق       

 (.الفرع الثاني لعمل الطبي حتى يكون عملا مشروعا)يستند عليه ا
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 مفهوم العمل الطبي: الفرع الأول
للعمل الطبي لما يحمله هيم بخصوص ايجاد مفهوم واضح ودقيق المفااختلفت لقد تعددت التعاريف و      

وعليه سوف نتطرق الى كل ما جاء به الفقه  ،شرعيةحكام قانونية وطبية و أهذا المصطلح من جوانب و 
لقى نظرة على ما جاء به فقهاء الشريعة كما سنحاول أن ن ن في تحديد المقصود بالعمل الطبيوالقانو 

إضافة الى ما ورد من تعاريف بشأن العمل الطبي من أهل  ،الاسلامية من مفاهيم بهذا الخصوص
  :يأتي وذلك من خلال ما سوف ،الاختصاص من الأطباء

 ولا: التعريف الفقهي للعمل الطبيأ

ذكرها لاصطلاح العمل الطبي إلا أنها في ذات الوقت  رغم من صراحة النصوص القانونية فيعلى ال    
 قه بوضع مفهوم ملائم للعمل الطبيالف اهتممن ثم فقد ، و عن وضع و إعطاء تعريف لهالطرف غضت 

من خلال تحليل مختلف هذه الآراء، فإنه يتضح لنا و  حيال تعريفهالتعاريف الفقهية و  حيث اختلفت الآراء
 وذلك على النحو التالي:   عمل الطبي أخر واسع للو أن هناك مفهوم ضيق 

درج أنصار هذا الرأي إلى قصر تعريف العمل الطبي على مرحلة  التعريف الضيق للعمل الطبي: -1
النشاط الذي يباشره شخص متخصص بغية شفاء الغير وفقا  ":العلاج، فذهب إلى أن العمل الطبي هو

 ."واعد الطبية المقررة في علم الطبللأصول و الق
ظروف مباشرته مع القواعد نشاط يتفق في كيفية و  كل "ب رأي أخر إلى أن العمل الطبي هو:ذهو       

 .1"المريضالمقررة في علم الطب و يتجه في ذاته وفق المجرى العادي للأمور إلى شفاء 
العمل  ":لطبي في شرحه للقانون الطبي بأنهالعمل ا" Savater" ""سافتيهتاذ كما عرف الفقيه الأس      

القواعد الطبية المقررة الأصول و الذي يستند إلى و  ،به شخص متخصص من أجل شفاء الغير الذي يقوم
  .2" الطب عن الشعوذة يض هو الذي يميزفي علم الطب، فاللجوء إلى العلم من أجل شفاء المر 

مع  ظروف مباشرتهو ذلك النشاط الذي يتفق في كيفية  ":بأنه "محمود نجيب حسني" عرفه الدكتور      
 إلى شفاء المريض –أي وفق المجرى العادي للأمور –و يتجه في ذاته  القواعد المقررة في علم الطب

أو مجرد تخفيف حدته  في العمل الطبي أن يكون علاجيا، أي يستهدف التخلص من المرض أو الأصلو 

                                                           

 .  6، 5، ص2005د/ محمود القبلاوي، المسؤولية الجنائية للطبيب، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -1
 القانونيةمركز القومي للإصدارات د/ رمضان جمال كامل، مسؤولية الأطباء و الجراحين المدنية، الطبعة الأولى، ال -2

 . 23، ص2005شركة ناس للطباعة، مصر،
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الطبية ما يستهدف الكشف عن أسباب الصحة أو مجرد  الأعماللكن يعد كذلك من قبيل ، و لامهتخفيف آ
 .1ض"الوقاية من المر 

طبيعته مع الأصول العلمية ق في يتفط يرد على جسم الإنسان أو نفسه و كل نشا :"عرف أيضا بأنه      
بقصد الكشف  ه قانونا بهيقوم به طبيب مصرح لو  علميا في علم الطبعليها نظريا و القواعد المتعارف و 

أو  ،منع المرضلام المريض أو الحد منها أو اء أو تخفيف آعلاجه لتحقيق الشفعن المرض وتشخيصه و 
 ، شريطة توافر رضاء من يجرىجتماعيةيهدف إلى المحافظة على صحة الأفراد أو تحقيق مصلحة ا

  .2" عليه هذا العمل
كل عمل يكون ضروريا أو ملائما لاستعمال الطبيب حقه في  ":كما يعرف العمل الطبي على أنه     

اعي الذي يستهدفه الطب العمل الضروري الملائم لتحقيق الغرض الاجتم :"هوأو  ،"يةممارسة المهنة الطب
 .3"كعلم و فن

يع ذهب أنصار هذا الرأي إلى أن تعريف العمل الطبي يشمل جم التعريف الواسع للعمل الطبي: -2
فذهب  لتعريفات التي قيلت في هذا الشأننلمسه من ا ما هذا، و مراحله من فحص و تشخيص و علاج

أو  ،4"وقايته من الأمراضو  كل فعل يهدف إلى شفاء المريض  "بأن العمل الطبي هو: القول البعض إلى
الأعمال الطبية تشمل جميع حالات التدخل الطبي لتحسين الحالة الصحية  ":كما عرف أيضا على أنه

أيضا طب التجميل، كما تشمل جميع شمل أعمال الجراحة و لذلك فهي تريض أو عضو من أعضائه و للم
  .5"العلاج أو التدخل الجراحي تطلبهاالتي ي المخدرةالأعمال الأخرى اللازمة لمزاولة المهنة كحيازة المواد 

أي شخص و  تمهن مهنة الطب أو مهنة الصيدلةكل نشاط يأتيه من ي ":نهكما تم تعريفه على أ      
عن علة المرض أو التخلص مزاولة فن التطبيب يهدف من جرائه إلى الكشف بمعرفة القانون و مرخص له 

المرض شرط أن يتفق هذا النشاط وقواعد  منالعمل على الوقاية ، و لامها أو تخفيف آفاته جميعمن آ

                                                           

  202،201، ص1984د/ محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني،  دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
محمد الحسيني، عمليات التجميل الجراحية و مشروعيتها الجزائية بين الشريعة و القانون، دراسات فقهية، الطبعة  -2

 .48، ص2008 ، مركز ابن إدريس الحلبي للدراسات الفقهية،4ع الأولى،
 ر الفكر و القانون، المنصورةشريف أحمد الطباخ، جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها في ضوء الفقه و القضاء، دا -3

  .86، ص2009
  .6د/ محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص -4
  .21د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص -5
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د الفنية المعمول بها في ما تمليه القواعو  ،ا ترسمه الخبرة الإنسانية العامةكم، مقتضيات الحذرالحيطة و 
   .1"فن الطب

 ا: التعريف القانوني للعمل الطبيثاني
القوانين المنظمة لمهنة الطب لم تتطرق إلى وضع تعريف للعمل الطبي تاركتا إن معظم التشريعات و      

اكتفت فقط بوضع بعض الأعمال التي اعتبرتها من صميم العمل و  الاجتهاد القضائيالمجال للفقه و 
ن خلال التطرق للقانون الفرنسي والجزائري لهذا سنحاول أن نتطرق إلى بعض التشريعات مو  ،الطبي

  من خلال ما سوف يأتي: ،المصريو 
الخاص بمزاولة و  1892نوفمبر 30الصادر في 35فقا للقانون الفرنسي رقمو القانون الفرنسي:  في -1

تنوع مع تطور العمل الطبي و ، و لطبي يقتصر فقط على مرحلة العلاجكان نطاق العمل ا ،مهنة الطب
المعدل بالمرسوم و  1945ديسمبر  24امة الفرنسي في صدور القانون الخاص بالصحة العصوره و 

 التشخيصشمل مرحلتي الفحص و ي أصبح حيث اتسع نطاق العمل الطبي 1953أكتوبر 15الصادر في
ن كان لم ينص صراحة على ذلكو        .2ا 

     : باب عنوان التي جاءت تحتو  ،من هذا القانون 372ضمنيا من نص المادة يستشف لكن هذاو      
 .3" المشروعة للطبالممارسة غير  "

فقد شملت  1947جوان 27الصادر في 47-1169أما في قانون أخلاقيات مهنة الطب رقم     
-506من المرسوم رقم 17ذلك حسب نص المادة و  ،الوقايةرحلة التشخيص والعلاج و التدخلات الطبية م

يرجع سبب و  ،الفرنسيدونة أخلاقيات مهنة الطب المتمم لمالمعدل و  1979فيفري 28در بتاريخ الصا 79
التي اقتضت تقرير  العامة إدراج مرحلة الوقاية ضمن مراحل العمل الطبي إلى تطور مفهوم فكرة الصحة

 .4التطعيم الإجباري ضد الأمراض المعدية

                                                           

د/ يوسف جمعة يوسف الحداد، المسؤولية الجنائية عن أخطاء الأطباء في القانون الجنائي لدولة الإمارات العربية  -1
  .51، ص2003المتحدة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

  .15المرجع السابق، ص. د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، 7د/ محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص  -2
3 - Art :exercice illégalement la médecine: « toute personne qui prend part habituellement ou 
par direction suivie, même en présence d’un médecin à l’établissement d’un diagnostic ou au 
traitement de maladies ». 

التجارب الطبية و العلمية في ضوء حرمة الكيان الجسدي، نقل و زراعة الأعضاء البشرية  د/ ميرفت منصور حسين، -4
  .49، ص2013الاستنساخ ،الخلايا الجذعية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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التشريعات المقارنة الأخرى لم يعطي  باقي المشرع الجزائري و على غرارالقانون الجزائري: في  -2
القوانين مية أو من خلال ذلك من خلال القوانين المتعلقة بالصحة العمو  سواء كان ،تعريفا للعمل الطبي

  .لمهنة الطب، إلا أنه أشار إلى ذلك ضمنياالمنظمة 
 ت على أنه: ص. ح. من ق. 8فقد نصت المادة

 يشمل العلاج الصحي الكامل ما يأتي: )
 ية من الأمراض في جميع المستويات،الوقا -
 تشخيص المرض و علاجه، -
 اعادة تكييف المرضى، -
 .( التربية الصحية -

مارسي الصحة أهم الخطوط العريضة لمهام م على من نفس القانون 195كما نصت المادة      
ى الأطباء والصيادلة يتعين عل ):هياحي أسنان والمساعدين الطبيين و جر العمومية من أطباء وصيادلة و 

 جراحي الأسنان القيام بما يأتي:و 
 بتقديم العلاج الطبي الملائم لهم،السهر على حماية صحة السكان  -
 المشاركة في التربية الصحية، -
 المشاركة في البحث العلميو  ،تجديد معلوماتهمالقيام بتكوين مستخدمي الصحة وتحسين مستواهم و  -

)...المشاركة في :من نفس القانون على أنه 3ف196كما نصت المادة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل(
     .1أعمال وقاية السكان و تربيتهم الصحية...(

يخول الطبيب  ):على أنهط  أ. م. المتضمن 276-92من المرسوم التنفيذي رقم 16نصت المادةو        
لا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم و  العلاجالتشخيص والوقاية و  عمالجراح الأسنان القيام بكل أ و 

اختصاصاته أو إمكانيته إلا في الحالات  صفات في ميادين تتجاوزيواصله أو يقدم و علاجا أو 
  .2( ثنائيةالاست

للعمل الطبي حاول  واضحالمشرع في إعطاء مفهوم دقيق و طرف في خضم هذا الصمت من و       
بحيث جاءت  ،ن، في إطار أعمالهم المعتادةل التي يقوم بها الممارسين الصحيالأعماو تحديد المهام 
ب هذه المهام حسو  ،ه الفئات لتحدد مهامهم بكل تفصيلالقوانين الأساسية الخاصة بكل هاتالتشريعات و 

                                                           

  المتمم.المعدل و  8ق. ح. ص. ت، ج ر، ع  المتضمن 1985فبراير  16المؤرخ في  85/05أنظر القانون رقم  -1
  .52، المتضمن م. أ. ط، ج ر، ع1992جويلية  6المؤرخ في  92/276أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -2
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لعلاج التحاليل البيولوجية، ا اف الوظيفيالتشخيص، الاستكش اية: الوقهذه القوانين الأساسية تتمثل في
عادة التأهيل، المراقبةو   .1البحث العلميماية الصحية، التربية، التكوين و الح ا 

الأعمال تأمينات الاجتماعية على طائفة من على صعيد الحماية الاجتماعية فقد نص قانون الو       
صاريف صناديق التي تغطي مو  الأخطارالأمراض و الاشتراكات العينية للتأمين على الطبية التي تشملها 
 ولوجيةالفحوص البيالعلاج و ية المتعلقة بالتشخيص و هي على نحو الأعمال الطبو  ،الضمان الاجتماعي

عادة التو  عادة التأهيل دريب الوظيفي للأعضاء و ا  على كل ما تقدم من نصوص قانونية  بناءو  ،2المهنيا 
 نستنتج أن العمل الطبي في التشريع الجزائري يشتمل على:

 المحافظة على التربية الصحية.ترقيتها بالوقاية والمراقبة والمتابعة و ماية الصحة و ح -*
 الكشوف الوظيفية.الكشف عن الأمراض بالتشخيص والتحاليل و  -*
 ا عادة التأهيل.المختلفة بالأدوية والجراحات و  تقديم العلاجات -*
 البحث العلمي.التكوين و  -*

أو المقصود  لم يعطي لنا مفهوممن خلال استقراء النصوص القانونية السابقة يتضح لنا أن المشرع      
لكن يمكن أن نستخلص مضمون العمل و  ه المسألة الى الفقهذه هذا معروف بحيث تركو  ،العمل الطبيب

طبية كل الأعمال الالتشخيص والعلاج و مل الوقاية و يش :"بي من خلال هذه النصوص على أنهالط
 ." الكشوف الطبيةوالتحاليل و  الأخرى المتعلقة بالجراحة

فيما يتعلق بتعريف العمل لقد حذا المشرع المصري حذو المشرع الفرنسي  في القانون المصري: -3
فلم ينص صراحة على مفهوم العمل الطبي، بل اكتفى بالإشارة إليه ضمنيا في سياق النص  الطبي

تعطي و  صميم العمل الطبيذلك بذكر أمثلة للأعمال التي تعد من و  ،لخاص بشروط مزاولة العمل الطبيا
  .3وصف القائمين عليها صفة الطبيب المعالج

                                                           

يتضمن القانون الأساسي  2009نوفمبر  24المؤرخ في  09/393من المرسوم التنفيذي رقم  22أنظر المادة  -1
من المرسوم التنفيذي رقم  19العمومية، و المادة للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة 

يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين  2009نوفمبر 24المؤرخ في  09/394
  .2009نوفمبر  29مؤرخة في  70المتخصصين في الصحة العمومية، ج، ر، ع 

 28المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ج ر، ع  1983يوليو  2خ في المؤر  83/11من القانون رقم  8أنظر المادة  -2
المؤرخة في  32، ج ر ،ع 2011يونيو  5المؤرخ في  11/08المعدل و المتمم بالقانون رقم  1983يوليو  5المؤرخة في 

  .2011يونيو  8
 نة، دار النهضة العربية، القاهرةسة مقار د/ محمد أسامة عبد الله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، الطبعة الثانية، درا -3

  .92، ص1990
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في تعديلاته في شأن مزاولة مهنة الطب على  1954لسنة  415من القانون رقم 1نصت المادة      
مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو  معاينة ) لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو:أنه

وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار وزير الصحة العمومية من جسم 
بوجه عام مزاولة مهنة أو وصف نظارات طبية و  ،ة كانتبأية طريقالمرضى الآدميين للتشخيص الطبي 

 إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها الطب بأي صفة كانت
كام الخاصة المنظمة لمهنة الإخلال بالأحوذلك مع عدم  ،سمه مقيدا بسجل الأطباء البشريينكان او 

 .1( التوليد
 الجراحيالعلاج العادي و تشخيص و مفاد هذا النص أن مفهوم العمل الطبي في هذا القانون يشمل الو      

كان ينبغي على المشرع المصري أن ينص ر، و و أخذ العينات أو أي عمل طبي أخوصف الأدوية أو 
محافظة أن يضمنه الوقاية التي هي أهم مراحل العمل الطبي للو  ،راحة على مفهوم واضح للعمل الطبيص

 .2على المصلحة العامة
 لثا: التعريف الشرعي للعمل الطبيثا

بل  ،دقيق في كتب الفقهلمفهوم العمل الطبي بشكل واضح و  لم يتطرق فقهاء الشريعة الإسلامية      
التداوي ها و الطبيب كقائم عليو  جاءت معانيه ضمنية تستنبط من خلال تحديد مفهوم الطب كصنعة

وال بدن الإنسان من جهة ما أح على علم يتعرف منه" :على أنه " سيناء ابن "عرفه كطريقة للعلاج، فقد 
  .3"يستردها زائلةو  زول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلةييصح و 

  .4زوال مرضه"إلى بقاء صحة البدن و  علم يتوصل به ":عرفه الشافعية كذلك بأنهو      
 القواعدع الأصول و يتفق في طبيعته م ل يرد على جسم الإنسان أو نفسه وكل فع" :عرف على أنهو       

 .5"عمليا في علم الطب قصد تحقيق الشفاء أو تخفيف الآلام أو الحد منهاالثابتة المتعارف عليها نظريا و 
أو  ،هو الذي يفرق ما يضر بالإنسان جمعه أو يجمع فيه ما يضره تفرقة ":عرف الطبيب بأنهكما       

صحة المفقودة أو يحفظها بالشكل أو يزيد فيه ما يضره نقصه، فيجلب ال ،ينقص منه ما يضره زيادته

                                                           

  .16د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص -1
  .8د/ محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
 ولى، دار الكتب العالمية، بيروتأبي علي الحسين بن علي بن سينا، القانون في الطب، الجزء الأول، الطبعة الأ -3

  .13، ص1999
  .145عارف علي عارف القرة داغي، مرجع سابق، ص -4
  .15د/ منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص -5



136 

 

 

 

أو  ،" فعها بما يمنع عن حصولها بالحميةيخرجها أو يدوالشبه ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض و 
 ،أدويتهاأنواع المرض و مفسدة و درء الوكيفية جلب الصحة و  ما ينفعهلعارف بأحوال البدن، ما يضره ا ":هو
 .1"الحاصل على إذن ولي الأمر بممارسة هذه المهنةو 

تعاطي الدواء و  ت المرض العضوي أو النفسين مسبباالبحث المستنير ع ":عرف التداوي بأنه      
المسببات و  ذلك لتحقق الترابط بين الأسبابو ، سبيل القطع أو الظن الغالبء على المناسب لإزالة هذا الدا

  .2"القانونفي الواقع المشاهد وفي نصوص الفقه و 
منها ما هو نفسي دوية و أشكال متعددة منها ما هو بالأو  اصور  قد أصبح التداوي في العصر الحالي يأخذو 
 غيرها من العلاجات المستجدة.هو فيزيائي و ا منها مو 

التعاريف السابقة لكل من الطب والطبيب والتداوي متقاربة المعنى وتصب كلها في اتجاه واحد  إن     
العمل على مه و أو القضاء عليها أو التقليل من الآ بدنه من الأمراض،وهو حماية ووقاية الإنسان و 

 .3كل ذلك بقدر الإمكانالصحة والعافية و  استرداد
المعنى المراد من التدخل الطبي في الشريعة الإسلامية ل استقراء هذه التعاريف يتضح أن من خلا      

مباشرته  طريقةنفسه بموافقته، يتوافق في أصله وكيفيته و نشاط علاجي يقع على جسم الإنسان أو " :بأنه
 باستعمالاسترجاعها زائلة به طبيب بقصد حفظ الصحة حاصلة و  العملية، يقوممع علوم الطب العلمية و 

 سي أو دوائي أو جراحي أو فيزيائيجميع العلاجات المقررة في الطب سواء كان علاجي غذائي أو نف
المحافظة على الصحة العامة التي تستهدف صحة المريض من جهة و جميع ما استجد من العلاجات و 

  .4"من جهة أخرى
مهنة الطب، فقد وضع الأطباء المسلمون أساس الرقابة الطبية بغية الالتزام بالإطار العام لممارسة و       

عليها علاج الطبيب وا فيه الأركان التي يجب أن يدور على نحو عصري، فشرعوا لذلك نظاما حدد

                                                           

ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار الإمام مالك ، باب الواد، الجزائر  -1
  .102، ص2012

  .32ريض عن الأعمال الطبية و الجراحية...، مرجع سابق، صد/ مأمون عبد الكريم، رضا الم -2
     2000طباعة و النشر و التوزيع، بيروت،د/ أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية، الطبعة الأولى، النفائس لل -3

  .193ص
الإسكندرية ، الجامعة الجديدةاسة مقارنة، دار الضوابط القانونية للاستنساخ، در  القوي عون، د/ كمال محمد السعيد عبد -4

  .229ص ،2013
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بحسب الإمكان، إزالة العلة أو تقليلها بحسب  ةرد الصحة المفقودة، حفظ الصحة الموجود" :هيوتدبيره و 
   .1"ت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهمالمفسدتين لإزالة أعظمهما تفويأدنى ا احتمال الإمكان

 عا: التعريف القضائي للعمل الطبيراب
 إلى موقف القضاء من مسألة تحديد مفهوم العمل الطبي عنصرمن خلال هذا ال طرقسوف نت      

أخيرا موقف ، و القضاء الجزائري موقف ثم ،من خلال التطرق لموقف القضاء الفرنسي أولا المقصود بهو 
 القضاء في مصر من هذه المسألة.

نفس الرأي الذي  ساير قرارات القضاء الفرنسي نلاحظ أنهعند استقراء أحكام و في القضاء الفرنسي:  -1
تطبيقا لذلك و  بحيث اقتصر مفهوم العمل الطبي على مرحلة العلاج فحسب ،أخذ به الفقه السائد في فرنسا

يعد مرتكبا لجريمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الطب، من يقوم :" النقض الفرنسية بأنه قضت محكمة
إلى ذهب ثم تطور القضاء الفرنسي في أحكامه حيث  ،2"بعلاج المرضى دون أن يكون مرخصا له بذلك

 تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض، و أن مفهوم العمل الطبي يشمل إلى جانب العلاج، أعمال التشخيص
  .3"يعد مزاولا لمهنة الطب بدون ترخيص كل من يقوم بتشخيص الأمراض :"بأنه

استمر القضاء الفرنسي في تطوره حيث ذهب إلى أن العمل الطبي يشمل كذلك الفحوص        
 بإجراء من يقوم بدون ترخيص يعاقب )أنه:التحاليل الطبية، لذلك قضت محكمة النقض بو  البكتريولوجية

جريمة الممارسة غير المشروعة لمهنة  ل أو التشخيص أو علاج الأمراض عنالفحوص الطبية أو التحالي
  .4.عص .من ق 3ف 372المادةهذا حسب ما نصت عليه  ،( الطب

استقر مجلس الدولة الفرنسي على ربط العمل  1954بصدور قانون الصحة الفرنسي في سنةو        
ا أو غيره من مستخدمي الصحة فقد جاء في أحكام القائم به، سواء كان طبيا أو جراح الطبي بصفة

أو من مساعد طبي من جراح ي لا يمكن تنفيذه إلا من طبيب أو مجلس الدولة بأن العمل الطبي هو الذ
   .5في ظروف تسمح له بالتدخل في أي وقتو  ،المراقبة المباشرة للطبيبتحت المسؤولية و 

                                                           

 ني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولىحقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدر،د/ غادة فؤاد مجيد المختا -1
  .33ص ،2011منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

  .9د/ محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
  .23د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص -3
  .23د/ رمضان جمال كمال، مرجع سابق، ص -4
 2008ر النهضة العربية، القاهرة، د/عبد الحفيظ علي الشيمي، تطور المسؤولية الإدارية الطبية، دراسة مقارنة، دا -5

 .22ص
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صريحا في تحديد قراراته موقفا واضحا و أحكامه و  في الجزائريالقضاء  لم يتخذ ضاء الجزائري:في الق -2
ذهب  هذا ما يستدعي ضرورة البحث في نوايا القضاء من خلال استنتاج ما، و العمل الطبيب المقصود

دون  " الأنسولين " فقضت المحكمة العليا بمسؤولية الطبيب الذي قام بحقن إحدى المرضى بمادة ،إليه
ية التشخيص الخاصة بداء الطبيب لم يقم بعمل أنبحيث  ،تحاليل مسبقة حول مدى قابلية الجسم لها إجراء

منه نستخلص أن التشخيص المسبق يعتبر من أبجديات العمل و  هل يستوجب حقن المريضالسكري و 
 " البنسيلين " للمريض بمادةاتها أن حقن الطبيب العليا في إحدى قرار كما قضت المحكمة ، 1الطبي

"pénicilline  " ،موت إهمال تسبب في  بمثابة هو، وهذا يعتبر خطأ من الطبيب و هو ما أدى إلى موته
 .2ع ق.من  288 ةالمادلة الجنائية وفقا لنص ءالمريض، يستوجب المسا

القضاء الجزائري بحيث كما أن المراقبة الطبية للمريض كذلك تعتبر من الأعمال الطبية حسب        
الذي خضع لعملية جراحية دون التأكد و  ،ها إلى أن إخراج المريض المبكرذهبت المحكمة العليا في قرار 

في قضية أخرى قضت المحكمة و  ،3لة الطبيب جزائيايعد إهمالا يؤدي إلى مساء ،من حالته الصحية
تحت  تركهو  المريض تخديرنصرافه إثر عن جريمة القتل الخطأ، بعد ا التخديرالعليا بمسؤولية طبيب 

انقطاعه عن المريض مما أنبوب الأكسجين و انسداد  ىمؤهل مما أدى إلرعاية شخص أخر غير مراقبة و 
  .4وفاتهالى  أدى

لذلك فإن أي  الطبية الأعمالالبيولوجية اللازمة أيضا من صميم التحاليل الطبية و  إجراء يعد كذلك       
ام المسؤولية الجزائية هذا ما قضت به المحكمة العليا بقيو مسؤولا  التحاليل يعتبر صاحبه إجراءخطأ في 
الممرضين الذين قاموا بنقل الدم لمريض دون التأكد من فصيلة دمه، هل هي مطابقة لفصيلة للأطباء و 

 .5دمه أم لا وهذا ما تسبب في وفاته
                                                           

للطبيب  :" المسؤولية الجزائيةأشار إليه سيدهم مختار، 2005لية جوي 27بتاريخ  314597قرار المحكمة العليا رقم  -1
لجزائية الطبية في ضوء القانون والاجتهاد :" المسؤولية اخلة ملقاة في الملتقى الدولي حول، مدافي ظل التشريع الجزائري"

  .27ص، 2011المجلة القضائية، ع خاص، ،2010أفريل  12"، المنعقد بالمحكمة العليا بتاريخ القضائي
   2المجلة القضائية،ع ،1995ماي  30، غرفة الجنح و المخالفات، بتاريخ 118720قرار المحكمة العليا رقم  -2

  .179، ص1996
أشار إليه يحي عبد القادر مداخلة ملقاة في الملتقى الدولي حول  2003 أفريل 6قرار المحكمة العليا المؤرخ في  -3

المسؤولية الجزائية في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي، بعنوان: " المسؤولية الجزائية للطبيب على ضوء القانون الجزائري 
  .51و الاجتهاد القضائي"، المرجع السابق، ص 

  .24، المرجع نفسه ، ص2004جوان  4بتاريخ  287810ا رقم قرار المحكمة العلي -4
  .27، المرجع نفسه ، ص2003أكتوبر 8بتاريخ  265312رقم  قرار المحكمة العليا -5
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مال الطبية الأع أهمالمناسبة و تقديمها للمريض يعتبر من  والأدوية إن وصف العلاجات الطبية      
مصطفى إلى إقامة مسؤولية المستشفى الجامعي "  الأعلىفي ذلك ذهب المجلس ، و التي يقوم بها الطبيب

لزامه بتعويض المريض الذي أدخل المستشفى " و  باشا  الأيسرفي معصمه بسبب كسر في الحوض و ا 
هذه الحالة  ،تطهير للكسرطبية بشأنه، وتم تجبيره وتضميده فقط دون  إصدار أية أوامر عند قبوله لم يتمو 

من  المناسب العلاج  تطلب قطع المرفق بأكمله فهذا المريض لم يتلقى ،1" غنغرينة "تحولت بعد أيام إلى
هو ما اعتبره المجلس الأعلى و  ي تدهور حالته الصحية إلى الأسوأفتسبب هذا الإهمال ف طرف الأطباء

سعافتعد رعاية المريض و ، و الاستشفائيخطأ جسيما يرتب مسؤولية المرفق  في حالة الخطر  شخص ا 
للتنفس  لعدم إخضاع مريضة المخدرا الطبيب من الواجبات الطبية، حيث أدانت المحكمة العلي

مما أدى  المخدرلم يحقنها بالدواء المساعد على إزالة و  ،بعد العملية بالاختناقرغم شعورها  الاصطناعي
 .2إلى وفاتها

لقد انتهج القضاء المصري نفس النهج الذي سار عليه القضاء الفرنسي حيث  في القضاء المصري: -3
لذلك قضت المحاكم  و فقط العلاجالتشخيص و  مرحلتي عنده في الأول على ياقتصر مفهوم العمل الطب

  .3العلاج لا تقوم إلا بتوافر الخطأ الجسيمو  لتشخيصه في اأخطائالمختلطة بأن مسؤولية الطبيب عن 
انعكس ذلك على اقه و قد أدى تطور مفهوم العمل الطبي في التشريع المصري إلى اتساع نطو       

نب التشخيص يشمل إلى جا حيث ذهب في أحكامه إلى أن مفهوم العمل الطبي ،الأحكام القضائية
  .   4وصف العقاقيرووصف الأدوية وا عطاء الاستشارات الطبية و إجراء العمليات الجراحية  العلاج،و 

ن كان كغيره و كما قضت محكمة النقض المصرية بخصوص جراحة التجميل بأن جراح التجميل        ا 
فالعناية  أنه ملزم ببذل عناية من نوع خاص لا يضمن نجاح العملية التي يجريها إلا ،من الأطباء

المطلوبة منه أكثر منها في أحوال الجراحة الأخرى، علما أن جراحة التجميل لا يكون الغرض من 

                                                           

لدورة الدموية في العضو المصاب " هو موت الخلايا و الأنسجة )نخرها( بسبب توقف ا gangrèneالغنغرينة "  -1
ضى السكري و يعد بتر العضو المصاب أخر وسيلة للحد من هذا تحدث عادة في أطراف الجسم و خاصة عند مر و 

  المرض و إيقاف تفاقمه.
بن زيطة عبد الهادي، قواعد المسؤولية في الأعمال الطبية الحديثة، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و القانون  -2

، بن يوسف بن خدة، كلية 1لجزائر(، جامعة اة دكتوراه، تخصص القانون الخاص)عقود و مسؤوليةالفرنسي، أطروح
  .21، ص2015 -2014الحقوق، الجزائر، 

 .24. د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص10د/ محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص  -3
  .126د/ محمد أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص -4
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نما إصلاح تشوه إجراءها شفاء المريض من علة معينة في جسده كذلك فقد  ،لا يعرض حياته للخطر وا 
ت و الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه من عملياأعمل الطبيب قضى القضاء المصري بأن إباحة 

فإذا فرط في أحدهما في إتباع هذه الأصول أو مخالفتها حقت عليه  مطابقا للأصول العلمية المقررة
 .1عدم تحرزه في أداء عملهو أو تقصيره  ،نتيجتهالمسؤولية الجنائية بحسب الفعل و 

 أساس مشروعية العمل الطبي: الفرع الثاني
ا أساسهفي تحديد هذه المشروعية و  الآراءتعددت ث مشروعية العمل الطبي و قد تناول الفقه بح       

اس مشروعية الجراحي على جسم الإنسان، فهناك من يرجع أسالذي تعتمد عليه في إباحة التدخل الطبي و 
ذن المريض، كما أنه هناك من يرجعهذا العمل إلى رضاء و  توافر قصد هذا العمل إلى أساس مشروعية   ا 

وهذا  ،فاء صفة المشروعية على هذا العملالترخيص القانوني كسند لإضعلى هناك من يستند و  ،العلاج
  يأتي: فيما ما سوف نتطرق له 

 أولا: رضاء المريض
عدم و  ،أفعال الطبيبو أعمال مشروعية إباحة و  من الفقهاء إلى الاستناد في أساسذهب جانب كبير       

ذن المريض بإلى رضاء و مسؤوليته عنها  قد عرف بعض الفقهاء و  ،الجراحي على جسمهو  التدخل الطبيا 
قادرا أن  من شخص عاقل أو من يمثله قانونا التعبير عن الإرادة الصادرة" :إذن أو رضاء المريض بأنه

  .2" ن صادرا عن حرية، بغير إكراه أو غشيكو  يجب أنو  ا صحيحا عن موضوع الرضاءيكون رأي
 حماية التي يقررها القانون لجسمهعن الحاب هذا الرأي يعني تنازل المريض عند أص الرضاء      

فيعدوا بذلك فعله فعلا مباحا  على حق يحميه القانون الاعتداءفتنتفي بذلك عن عمل الطبيب صفة 
ذا صاحبه توفر او  سندا في مشروعية العمل الطبيا و فالرضاء يعد سبب ،3مشروعاو  المشروعة يعتبر لغاية ا 

  .4قصد العلاج في هذا العمل انعدامو  غير الطبيب شخص أخر لو قام بهكذلك حتى و 
الحق في الموافقة هو حق خالص للمريض بقبول المساس بجسمه  كما يرى أصحاب هذا الرأي أن      

فبواسطته يقدم  بارة عن عقد بين المريض و الطبيبكما اعتبروا الرضاء ع ،5دون أن ينازعه أحد في ذلك
                                                           

  .27د/ رمضان جمال كمال، مرجع سابق، ص -1
ولى، دار الحامد للنشر و التوزيع غير، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، الطبعة الأد/ مراد بن ص -2

 26د/ محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص  .420م، ص2015ه، 1436عمان الأردن، 
الفتاح بيومي حجازي د/ عبد  . 259،258د/ نصر الدين مروك، نقل وزرع الأعضاء البشرية...، المرجع السابق، ص -3

 .48المرجع السابق، ص
  .44ص شريف أحمد الطباخ، مرجع سابق، -4
  .45، صالسابقمرجع الشريف أحمد الطباخ،  -. 32د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص -1
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الرضاء قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا فدخول و  ،1العلاج للمريض مقابل أجر يدفعههذا الأخير 
 المريض وقبوله موافقة قاطع علىدليل  فهذا يعتبر اتجاهه إلى قاعة العملياتتشفى و المريض إلى المس

  .2العملية الجراحية
بضرورة ينادون و القانونيين يطالبون كتابيا، إلا أن غالبية الأطباء و أو كما قد يكون الرضاء شفويا       

ي أن يكون الرضاء الصادر          خاصة في العمليات الجراحية المعقدة و ، 3من المريض في شكل كتاب
 الأنسجة البشرية. خطيرة كعمليات نقل وزرع الأعضاء و الو 

عام، فالرضاء الخاص يفوض فيه المريض طبيبه ، خاص و ن الرضاء الصادر من المريض نوعانإ      
نزع اللوزتين، أما الرضاء  أوبإجراء تدخل طبي محدد يقف عند رضاه، كاستئصال الزائدة الدودية مثلا 

يكون هذا النوع لازما لحالته، و مناسبا و لتدخل الطبي الذي يراه العام ففيه يفوض المريض طبيبه القيام با
غير  يجد الطبيب الجراح نفسه أمام حالات مرضيةجراحية لأنه غالبا ما من الرضاء في العمليات ال

  .4متوقعة بعد شروعه في العملية
إلا في الحالات  له قائما في قبول العلاج أو رفضهيبقى رضاء أو موافقة المريض أو من يمث      

تعذر الحصول على موافقة  جراحيا سريعا لإنقاذ حياة المريضالتي تتطلب تدخلا طبيا أو  الاستعجالية
الحالات ه تكون هذو  قانونا، بمن يمثله بأسرته أو عدم إمكانية الاتصال ، أوالمريض كونه فاقد للوعي
 .5الكوارث الطبيعيغالبا في حوادث المرور و 

        
  

                                                           

 التأديبية، منشأة المعارفائية و د/ عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية و الجن -1
  .194، ص1998مصر، 

د/ رنا إبراهيم العطور، دور القانون في إباحة التجريم، مجلة الشريعة و القانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية  -2
   .25محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص -د/  . 131، ص2012، 50المتحدة، ع

   2005الوجيز في مسؤولية الطبيب و الصيدلي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،السيد عبد الوهاب عرفه،  -3
  .13ص
  .55د/ أحمد محمد كنعان، مرجع سابق، ص -4
  .25د/ منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص   .30د/ محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -5
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الطبيب في حالة وجود موافقته على العلاج لا يعد سببا لنفي المسؤولية عن إن رضاء المريض و       
  موافقته صحيحاو حتى يكون رضاء المريض و  ،1عن إهماله أو تقصيره في أداء عملهمخاطر ناتجة 

تدخلات الطبية من اليمكن أن ينتج عن هذه العمليات و  متبصرا بماجب أن يكون هذا الرضاء مستنيرا و ي
  .2مخاطر سواء كانت على المدى القريب أو البعيدنتائج محتملة و 

ال الطبية أساس متين يمكن أن تستند عليه الأعم إيجادبالرغم من أن أصحاب هذا الرأي حاولوا و        
لم من ضالتهم إلا أن هذا الرأي لم يس وموافقته وجدوا في رضاء المريض حيث الجراحية في مشروعيتهاو 

أن سلامة جسم  أي،هذا الر  لأصحاب فمن بين الانتقادات التي وجهت سهام النقد التي وجهت إليه
مريض بالتعدي على حقه فرضاء الهو حق ذو طبيعة اجتماعية  المريض ليس حقا خالصا له وحده، بل

  .3الجسدية يشمل الجانب الفردي من الحق دون أن ينصرف إلى الجانب الاجتماعي منهفي السلامة 
المريض يعمل ما يطلبه منه يجعله أداة بيد ء المريض وحده يقيد عمل الطبيب و كما أن رضا       

هو ما ، و ن للطبيب الحق في ذلكفإن وفق هذا الرأي فإ ،فعلحياته و  المريض فقط، فإذا طلب منه إنهاء
 الطوارئأو هذا الرأي يتعارض مع حالات  النظرية،إضافة إلى أن هذه ب ،لا المنطقو  العقللا يقبله 

يتعارض هذا الرأي مع الواقع العملي المتبع في العمل الإرادة، كما الوعي و   حالات فقدانال و الاستعجو 
مما قد يستدعي الإبقاء على  ،السريعة الانتشاراض المعدية و الطبي خاصة فيما يتعلق ببعض الأمر 

ومصلحة  العامةللمحافظة على الصحة  استجابةالمريض داخل المستشفى للعلاج دون أخذ رضاه 
 .4المجتمع

ها صدر عن" في حكم  السين "لفقه والقضاء الفرنسي بحيث قضت محكمة في اوقد ساد هذا الرأي        
 برضائهمسؤولية الطبيب إذا كان ما يجريه من علاج جديد على المريض  بانتفاء ،19355ماي 16في
مانعا لمسؤولية كون رضاء المريض سببا للإباحة أو عن ذلك رافضا بأن ي تراجع هبقصد شفائه، غير أنو 

                                                           

 2004حديثة للكتاب طرابلس،ارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الد/ طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مق -1
  44سابق، صالمرجع الشريف أحمد الطباخ،  -  . 128ص
  82ص لقضائية الجزائرية،ع التجريبي،أ/ شهيدة قادة، جامعة تلمسان، موسوعة الفكر القانوني، مجلة الموسوعة ا -2

 .48د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  . 33، صالسابقد/ محمد حسين منصور، المرجع  .83
   .11د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص  . 15د/ محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص -3
 ت الحلبي الحقوقية، بيروت، لبناند/ ثائر جمعة شهاب العاني، المسؤولية الجزائية للأطباء، الطبعة الأولى، منشورا -4

  .39،38، ص2013
5 -  seine : 16 mai 1935.D.1939.2.9. 

 .35أشار إليه د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص - . 16ص ،أشار إليه د/ محمود القبلاوي، مرجع سابق -



143 

 

 

 

عليه محكمة  صرتالذي أ الشيءهو و  ،ة التعقيم على رجل بناء على طلبهيجري عمليالطبيب الذي 
الأشخاص لأن الأمر  لأجساملا يمنح الحق في التعرض قض الفرنسية بحيث أن رضاء المريض الن

 .1يتعلق بالنظام العام
الزمن، حيث  حذا القضاء المصري حذو القضاء الفرنسي حيث أخذ هو كذلك بهذا الرأي لفترة من      

على  "كي" قضت محكمة النقض المصرية ببراءة شخص متهم لم يكن طبيبا في قضية أجرى فيها عملية
  .2بقصد شفاءه من المرضوموافقته و  برضائهرجل 
بحيث وصل إلى اعتبار رضاء المريض وحده  هذا القضاء المصري عن موقفه تراجعما لبث أن و       

تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض و   للمسؤولية مانعالا ، و لا يعد سببا لإباحة المساس بجسم الإنسان
المصرية في قضية حلاق أجرى عملية نزع شعرة بأن الجرح الذي يحدثه حلاق على وجه الشخص الذي 

 .3جرح عمدي لا ينفي على الحلاق المسؤوليةاعتداء و يكون فعل  هاوافق على ذلك غير مرخص له إجرائ
متى توافر القصد في جريمة الضرب أو الجرح فلا  :"قضت محكمة النقض المصرية كذلك بأنهو        
لشفقة مبعثها او  الدوافع التي حفزته على ارتكاب فعله مهما كانت شريفةر البواعث التي حملت الجاني و تؤث
  .4" كن الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منهولابتغاء الخير للمصاب، و 

على ضرورة الحصول  أكدت على الصعيد التشريعي فنجد أن معظم التشريعات و القوانين فأما       
ليه في إباحة ومشروعية يمكن الاستناد ع كأساس من طرف الطبيب موافقة المريضعلى رضاء و 

 .جسم الانسان على الجراحيالطبي و  التدخلالمساس و 
رضاء المريض قبل أي و ذن التزام الأطباء بالحصول على إفذهب المشرع الفرنسي إلى وجوب        

       :المهنة الفرنسي على أنه آدابمن قانون  3و 2و 1في فقرتها 32تدخل من قبلهم، فنصت المادة 
هو الذي يفتح الطريق للطبيب لممارسة التدخل الطبي على جسده مع الرضاء الصادر من المريض  )

       .الطبيب لإرادته في كل الحالات احترام

                                                           

  .32، 31حسين منصور، مرجع سابق، ص د/ محمد -1
 بوعات الجامعيةدراسة مقارنة، ديوان المط د/ محمد صبحي نجم، رضاء المجني عليه و أثره على المسؤولية الجنائية، -2

  .151، ص1983الجزائر، 
د/ إبراهيم سيد أحمد، الوجيز في مسؤولية الطبيب و الصيدلي فقها و قضاء، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي  -3

   .54، ص2003الحديث، الإسكندرية، 
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عليه المادة  أكدتهو ما و  ،( في حالة تعذر أخذ إذن المريض فيجب أخذ موافقة من يمثله قانوناو        
كذلك القانون و  ،بحماية المرضىالمتعلق  2002مارس  4من القانون الفرنسي الصادر في  1111-4

 .20071مارس 5الصادر في
ر رضاء على غرار باقي التشريعات نجده قد اعتبو أما فيما يخص المشرع الجزائري فهو الأخر        

، الجراحي على جسمه سندا لإباحة المساس بجسم الإنسانالتدخل الطبي و  موافقة المريض بالعمل وو 
من  1ف 154هذا من خلال ما نصت عليه المادةو  على عمل الطبيبأساس لإضفاء صفة المشروعية و 

) يقدم العلاج الطبي بموافقة المريض أو من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم :على أنهت،  ص. ح. ق.
  .2على ذلك...(

) يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن :على أنهط  أ. من م. 43ما نصت عليه المادة كذلك       
كذلك ما نصت عليه و  ،( ة و صادقة بشأن أسباب كل عمل طبيلإفادة مريضه بمعلومات واضحيجتهد 
 :من نفس المدونة على أنه 44المادة

متبصرة أو ة المريض موافقة حرة و على المريض لموافقجدي  ) يخضع كل عمل طبي يكون فيه خطر
يقدم العلاج  أنعلى الطبيب أو جراح الأسنان ، و لموافقة الأشخاص المخولين منه أو من القانون

 .3(  هالضروري إذا كان المريض في خطر أو غير قادر على الإدلاء بموافقت
وجوب الحصول على موافقة المريض قبل أي المشرع الجزائري شدد على ضرورة و  أنكما نجد       

في  المريض المكتوب رضاءو لى موافقة على ضرورة الحصول عقر على جسده كما أ تدخل جراحي
هو ، و البشرية الأعضاءزرع دة كما هو الحال في عمليات نقل و المعقبعض العمليات الجراحية الخطيرة و 

 :نهأعلى  ص.تمن ق.ح. 162ما نصت عليه الماد
إلا إذا لم تعرض هذه العملية حياة  ،البشرية من أشخاص أحياء الأعضاء) لا يجوز انتزاع الأنسجة أو 

هذه الموافقة بحضور تحرر و  ،أعضائه بأحدتشترط الموافقة الكتابية على المتبرع و  ،المتبرع للخطر
لا يجوز للمتبرع أن يعبر عن و  الطبيب رئيس المصلحةتودع لدى مدير المؤسسة و ، و شاهدين اثنين

يستطيع المتبرع ، و ملة التي قد تتسبب فيها عملية الانتزاعموافقته إلا بعد أن يخبره الطبيب بالأخطار المحت
  .(  يتراجع عن موافقته السابقة أن في أي وقت كان

                                                           

 .21،20نصور حسن، مرجع سابق ، صد/ ميرفت م -1
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الأعضاء البشرية إلا إذا و  الأنسجةلا تزرع  :)على أنه من ق.ح.ص.ت 1ف166كما نصت المادة     
يعرب هذا  أنبعد و ، سلامته البدنية أوكان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المستقبل 

  .1حضور شاهدين اثنين...(س المصلحة الصحية التي قبل بها و بحضور الطبيب رئي المستقبل عن رضاه
ذن المريضو  موافقة اعتبرت الشريعة الإسلامية من خلال ما هو متفق عليه بين الفقهاء أنلقد        ا 

يعد سببا من أسباب رفع المسؤولية عن الطبيب  ،جراحيا أوه سواء كان علاجيا يلعالطبي  بالتدخل
لا ضمان عليهم  اتهمإذا سرت جراح الحجامو   البزاغن الفصاد و بأ " أبو حنيفة "الإمامالحاذق، بحيث يرى 

إذ يقررون أن من عالج كائنا أحجم أو فصد بإذن ممن يعتبر  " الشافعية "وعلى هذا الرأي سار ،بالإجماع
لاإلى تلف لم يضمن و إذنه، فأفضى  الشافعية و  ما ذهب إليه الحنفية " الحنابلة "يؤيد و  ،حدلم يفعله أ ا 

  .2هو كبير عاقل فلا ضمان عليهإنسان فيه أكلة أو سلعة بإذنه و  قطع طرفا من أنفيقرون 
والموافقة على  في الإذن الأولالمريض يعتبر المرجع  أنفقهاء الشريعة الإسلامية كل  جمعأ عليهو      

سواه متى ما تحقق  أخر لا يعتد بإذن أي شخصو  إذا كان أهلا قادرا على إعطاء الإذن المساس بجسده،
 .3القدرة على إبداء الإذنفيه الأهلية و 

  : قصد العلاجثانيا
الهدف منه  كان إذا أن عمل الطبيب لا يكون مشروعا إلاشرعا وقانونا عليه يكاد يكون من المتفق      

تلخص في فجوهر العمل الطبي ي"  le but curatif" "  بالغاية العلجية" علاج المريض أو يعبر عنه 
  .4لامهشفاء المريض أو تخفيف آ

وهذا الهدف يجسده الأساس الذي يقوم عليه حق التطبيب، فإذا ما قام الطبيب بهذا العمل لغير     
لو كان برضاء و  ،استحق المسؤولية الجزائيةإليه انتفى عنه وصف المشروعية و  الغرض الذي أشرنا

فإذا قام الطبيب تحت ستار العلاج بإزهاق  ،5خطأ أخر أي لو لم يرتكب الطبيبو  إلحاحهالمريض أو 
لحاح المريض علىيترجى شفاؤه بناء على طلب منه و  روح المريض الذي لا لامه المبرحة إراحته من آ ا 

                                                           

  المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -1
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من ذلك قيام الطبيب و  ،1اني منها ففي هذه الحالة يسأل الطبيب جزائيا عن جريمة القتل العمدعالتي ي
جسم شخص بقصد تسهيل تخليصه من الخدمة العسكرية، رغم أن  أعضاءبإجراء عملية بتر عضو من 

  .2بناء على رجائهمت برضاء الشخص و هذه العملية قد ت
 يجب أن العلاج لا إلى غاية أخرى، أي  غاية منصرفا إلى يكون تدخل الطبيب منه فيجب أنو        

أشعة أو إجراء عملية  استعمالسواء أكان تقرير دواء أو  الطبيب من أعمال المهنة يكون ما يقوم به
فقد  ىأخر  أو غاية جراحية للوصول إلى شفاء المريض من مرضه، فإن كان تدخله منصرفا إلى غرض

  .3توافرت في فعله عناصر المسؤوليةو  المشروعة زالت صفتهائف مهنته و خرج الطبيب عن وظ
يطلب من المريض إنما و  عقدية يحكمها العقد الذي بينهما علاقةالمريض بين الطبيب و  العلاقة إن      

 مسئولا يكون فإذا تجاوز هذا الغرض فإنه ،العلاج للطبيب اختياريترك طريق الطبيب أن يتولى علاجه و 
 عن أعماله لخروجه عن حدود العقد.

الطبيب في و  إن مهنة الطب في أساسها هي صناعة إغاثة الإنسان في شدته لا استغلال حاجته       
يترفع عما يخدش ذلك من دعاية أو سمسرة أو ترويج تماس الرزق الحلال يصون كرامته وشرف مهنته و ال

  .4أو غير ذلك مما يجافي سمو المهنة
لكن و مجرد قصد تحقيق الربح، فهو بشر مما لا شك فيه أنه لا يمكن مؤاخذة الطبيب على        

 مما يترتب عليه من انتقاء الطبيب لوسيلة ،المسؤولية تثور إذا كان هذا هو الدافع الوحيد وراء تدخله
قد و  ،شفائه مقتضياتحالته و و  تلك الأكثر ملائمة لصحة المريضليست ، و ربحا بالنسبة لهالعلاج الأكثر 

ملية جراحية لا حمله على قبول عأقنع المريض كذبا بخطورة حالته و قبل القضاء مسؤولية الطبيب الذي 
 .5ربحاأعلى الطبيب  لكنها تدرتستدعيها حالته و 

القصد الجنائي كأساس لمشروعية التدخلات  انتفاءو  القائل بقصد العلاج بالرأيلقد أخذ القضاء       
قضت المحاكم الفرنسية بأن الطبيب  فقد القضائية، من خلال بعض الأحكامجليا يظهر ذلك و  ،الطبية

قيامه بنقل ميكروب لشخص سليم لمجرد  كبا لخطأ مهني يستوجب مسؤوليته وعقابه في حاليكون مرت
                                                           

  .92شريف أحمد الطباخ، المرجع السابق، ص -1
  .29د/ محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
  .64د/ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -3
امد للنشر د/ أكرم محمود حسين البدو، المسؤولية المدنية للمستشفيات الخاصة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الح -4
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لرحيم أي القتل ا الىكذلك عند اللجوء  مسئولامعرفة ما إذا كان هذا الميكروب معديا أم لا، كما أنه يكون 
م يمكن علاجها، كما أن مسؤولية الطبيب تقو الحادة التي لا  الآلامالقتل من أجل تخليص المريض من 

العلاج أو إخضاع المريض لفحوص  في غير أحوال مخدرةا عطائه مواد أيضا عندما يقوم بحقن المريض و 
 .1جراحية لم يكن الدافع فيها مصلحة المريض أوطبية  أبحاثو 

انتفاء القصد الجنائي سندا لإباحة حينما اعتبر قصد العلاج و  بهذا الرأي كذلك القضاء المصري ـخذأ     
تسهيل بقصد  المخدراتالتدخلات الطبية، فقضت محكمة النقض المصرية بمسؤولية الطبيب الذي يصف 

قانون  هوانونا خاصا و يكون بذلك قد خالف ق ،ليس بقصد العلاج الطبيتعاطيها من قبل المدمنين و 
مة يخضع للمسؤولية كما يخضع لها عاو  ،مزاولة مهنة الطب بعد قيامه بعمل انتفى فيه قصد العلاج

القوانين المنظمة لها يكونان ظرفا مشددا في قيام أن مهنته كطبيب وعلمه بأخلاقيات المهنة و الناس، بل و 
 .2وفي تقرير العقاب المسؤولية

انتفاء ذهبت إلى القول بأن قصد العلاج و التشريعات فنجد أن معظم  على الصعيد التشريعي فأما      
أساسا يمكن الأخذ به لإضفاء صفة المشروعية على العمل الطبي، فقد  أوالقصد الجنائي يعتبر سندا 

أفريل  22ل التطبيق فيالذي دخل مجا من ق.ص.ع 5-1110نص المشرع الفرنسي في نص المادة 
في ية اللازمة والمعترف بنتائجها و الوقاية بالأدو و ه الحق في العلاج لكل شخص ...):نهعلى أ2005

 ( الوقاية مخاطرهافوائد العلاج و  تفوق أنبشرط  ،ضمان أحسن وقاية صحية من الناحية الطبية المعروفة
فف )...لكل إنسان الحق في الحصول على العلاج الذي يخ:نهمن نفس المادة على أ 10فكما نصت 

وصف  أوفحوص  أو أبحاث إجراء وز) لا يج:نهما نص المشرع الفرنسي صراحة على أك لامه...(،من آ
عدا حالة الضرورة أو  ،أخطار للمريض لا مبرر لها أو بدون غرض طبي جاد هعلاج يترتب علي

 .3( الحصول على رضائه الصريح  ضرورة، و من يمثله شرعا أوبعد إعلام المريض و  ،الاستعجال
الصيدلة رقم و مهنة الطب  آدابمن لائحة  14أما المشرع المصري فنص على ذلك في المادة       
أن يعمل على ، و يبذل كل ما في وسعه نحو مرضاه أن) على الطبيب :على أنه 1974لسنة  234

  .4( تكون غايته قصد العلاج  أنو  ألآمهم، تخفيف

                                                           

 .120،119، ص2007ولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر،د/ رايس محمد، المسؤ  -1
  .31د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  . 119د/ رايس محمد، المرجع نفسه، ص -2
 .51، 50د/ محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -3
  .117د/ السيد عبد الوهاب عرفه، مرجع سابق، ص -4
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ي على جسم التدخل الطب المشرع الجزائري فقد نص على ضرورة أن يكون العمل و بخصوصو       
) ترمي الأهداف :نهص.ت على أ من ق.ح. 1ف 3تؤكده المادة  هو ماو  ،الإنسان بقصد العلاج

  .الأخطار...(حماية حياة الإنسان من الأمراض و المسطرة في مجال الصحة إلى 
لا زرع ان و ) لا يجوز انتزاع أعضاء الإنس:نهالقانون على أمن نفس 1ف161كما نصت المادة      

 .1...(أو تشخيصيةالأنسجة أو الأجهزة البشرية إلا لأغراض علاجية 
الدفاع عن جراح الأسنان في ) تتمثل رسالة الطبيب و :من م.أ.ط على أنه 7نصت المادة  وقد       

من نفس المدونة  1ف 16نصت المادة ،...(ةالمعانافي التخفيف من و  ،العقليةصحة الإنسان البدنية و 
 .العلاج...(سنان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية و جراح الأ) يخول للطبيب و :على أنه
ع الطبيب أو جراح الأسنان عن نمت:) يجب أن يمن نفس المدونة على أنه17كما نصت المادة       

من القانون 16كما نصت المادة ،2لطبية أو علاجه(تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه ا
تجار غير المشروعين الإوالمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و  المخدراتالمتعلق بالوقاية من 18-04رقم 

 500.000 بغرامة من( سنة و 15( سنوات إلى خمس عشرة )5) يعاقب بالحبس من خمس):بها على أنه
 دج كل من : 1.000.000دج إلى 

 قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية.  -
 سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية. -
ل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء مؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصحاول الحصول على ال -

 .3( عرض عليهعلى ما 
العلاج أساسا ضروريا لمشروعية التدخلات  قصد على اعتباركل فقهاء الشريعة الإسلامية  أجمع     

حة الطبية شرعت لمصلحة أن الجرا كذلك يرونو  ،الطبية، فإذا غاب هذا الدافع أصبح الفعل غير مشروع
فإنه حينئذ ينتفي  شكلت ضررا محضاعنها، فإذا انتفت تلك المصالح و  الأسقامو  راضر الأدفع الأجساد و 

                                                           

  المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  85/05نظر القانون رقم أ -1
  يتضمن م. أ. ط. 1992يوليو لسنة  6المؤرخ في  92/276أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -2
العقلية و قمع يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات   2004ديسمبر  25المؤرخ في  04/18أنظر القانون رقم  -3

  .2004ديسمبر 26المؤرخة في  83الاستعمال و الإتجار غير المشروعين بها، ج، ر رقم 
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   :تبقى على الأصل المقتضي لحرمتها للقاعدة الشرعية التي تقولو  لترخيص بفعلها شرعاالسبب الموجب ل
  .1" هجاز لعذر بطل بزوال ما "

زرع ونقل و  فر قصد العلاج في عمليتي التجميلأشار فقهاء الشريعة الإسلامية إلى إمكانية توا وقد
بتوافر قصد العلاج في الأولى إذا كانت الجراحة التجميلية هي السبيل الوحيد لإزالة التأثيرات الأعضاء 
يتوافر في الثانية في حالة عدم و  النفسية التي انعكس تأثيرها على صحته العامة لة المريضعلى حا

  .2تعرض حياة المتبرع للخطر
الذكر في نجد أن الشريعة الإسلامية تتلاقى مع القوانين الوضعية السالفة  الاشارة إليهمما سبق و       

 .3شفاؤه من سقمهن التدخل الطبي هو علاج المريض و القصد مضرورة أن تكون الغاية و 
قيل بأنه يخلط بين عناصر القصد حيث  إليه، لم يسلم هذا الرأي من الانتقادات التي وجهت      

وقد يكون الباعث شريفا ونبيلا  ،لا عنصرا من عناصرهاكنا من أركان الجريمة و اعث ليس ر الباعث، فالبو 
مع ذلك يتوافر القصد الجنائي، فالقصد الجنائي في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم هو قصد عام و 

هو يتوافر بمجرد انصراف إرادة و  ،ن من شأن الفعل المساس بسلامة الجسميتوافر قانونا بمجرد العلم بأ
الطبيب لديه هذا القصد بعنصريه، أما كونه لا يهدف من ، و الطبيب إلى عمله الطبي على جسم المريض

عن  واعثالقانون لا يعتد بالبو  ،تحقيق الشفاء له فإن ذلك يتعلق بالباعثلامه و لتخليصه من آذلك إلا 
 .4ةشريفو  ت نبيلةحتى ولو كان الجريمة

 ثالثا: الترخيص القانوني
تستند إلى إذن  مرضاهم ديقوم بها الأطباء على أجسا التي التدخلات الطبية أن الفقهاء غالبيةيرى      

القانون، بحيث ذهب أنصار هذا الرأي بأن إباحة الأعمال الطبية يستمد أساس مشروعيته من ترخيص 
كما يرون أن إعفاء الطبيب من المسؤولية عن الأعمال الطبية يرجع إلى القوانين التي تنظم  ،5القانون

  رضىالتي تؤدي إلى شفاء الم الأعمالالتي أباحت لفئة معينة من الأشخاص جميع و مهنة الطب، 
 . 6فرفعت عنهم المسؤولية بما فيها تلك الأعمال التي يمكن أن تعد مخالفة للقانون

                                                           

 .19عارف علي عارف القره داغي، مرجع سابق، ص -1
  .43د/ عبد الكريم مأمون، رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية...، مرجع سابق، ص -2
  .120د/ رايس محمد، المرجع السابق، ص -3
  .12د/ محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص -4
  .63، 62د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، مرجع سابق، ص -5
  .197د/ عبد المجيد الشواربي، مرجع سابق، ص -6
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هذا ما نصت عليه معظم التشريعات صراحة في نصوصها القانونية، كما أشارت إلى الجهات المخولة و 
  كذا الشروط اللازم توافرها في مستلم الرخصة.و  ،بتسليم الرخصة

حصول الشخص على الترخيص الإداري لممارسة الطب إعمالا بالقوانين  يقصد بالترخيص القانوني      
لو كان يب مباشرة التدخلات الطبية حتى و بدون الترخيص القانوني لا يجوز للطبو ، 1المنظمة لهذه المهنة

ترتب عليها شفاء لو يقوم بها غير مشروعة حتى و ي تكون جميع الأفعال التالعلمي و  المؤهلحاصلا على 
 .2أو مجاوزة للقصد بحسب الأحوال عمديهتكون مسؤوليته و  ،المريض

 مل الطبي يرجع إلى ترخيص القانونإن التبرير الحقيقي للع " جارسون" يؤكد الفقيه الفرنسي      
بالإذن له بمزاولة مهنته قد صرح له بأن يعمل كل ما من شأنه أن مشرع بإعطاء الطبيب دبلوم الطب و فال

 .3يؤدي إلى الشفاء
أي جميع  كون عاما يشمل جميع أعمال المهنةالترخيص القانوني بمزاولة مهنة الطب قد يو       

قد يكون خاصا محددا ينحصر في أعمال دون الأخرى مثل عمليات التوليد بالنسبة و  ،التدخلات الطبية
في مثل هذه الحالات إذا تم الخروج عن نطاق الترخيص تقوم المسؤولية العمدية لمرتكب ت و للقابلا
  .4المقررمنه لا تتحقق الإباحة إلا إذا كان العمل داخل في حدود الترخيص و  ،الفعل

إلى الحصول على شهادة الطب بقدر  لا تستندمشروعية أعمال الطبيب لا تعود و  من الملاحظ أن       
بحيث يرى جانب من الفقه أنه يجدر بنا التمييز بين  ،ى الترخيص بمزاولة المهنة الطبيةما تستند إل

 :هماو  حالتين من حالات مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص
مزاولة المهنة من قبل من لا يملك حق مزاولتها أصلا لعدم حيازته على الشهادة الحالة الأولى:  -*

العلمية التي تخوله الحصول على ترخيص فتقوم مسؤوليته عن كل ما يحدث من جروح و ما إلى ذلك 
  باعتباره معتديا.

                                                           

  .40د/ عبد الكريم مأمون، رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية...، المرجع السابق، ص -1
  .40جازي، المرجع السابق، صد/ عبد الفتاح بيومي ح -2
  .177د/ يوسف جمعة يوسف الحداد، مرجع سابق، ص -3
  . 88شريف أحمد الطباخ، مرجع سابق، ص -4
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لكنه غير حاصل على ية و شخص حائز على الشهادة العلم مزاولة المهنة من الحالة الثانية: -*
على أساس جريمة مزاولة المهنة بدون ترخيص، كذلك يتعين على  فيسأل ،الترخيص بمزاولة المهنة

  .1الطبيب الالتزام بممارسة مهنته ضمن إطار الاختصاص المحدد له في الترخيص الممنوح
القضاء الفرنسي كل من يقوم  المصري، بحيث أدانالقضاء الفرنسي و قد أخذ بهذا الرأي كل من       

شموله لعملية يا مع تطور مفهوم التدخل الطبي و تماشرضى بدون ترخيص في بادئ أحكامه و بعلاج الم
مع استمرار توسع مفهوم و  ،التشخيص، أدان كل من يقوم بتشخيص الأمراض بدون ترخيص القانون

    يصها أو إجراء الفحوص الطبيةتشخ العمل الطبي أدان كل من يقوم بدون ترخيص علاج الأمراض أو
 جريمة الممارسة غير ": من ق.ص.ع تحت عنوان 3372هذا ما نصت عليه المادةو  ،التحاليل الطبيةو 

  .2" المشروعة لمهنة الطب
هو غير إذا كانت الواقعة هي أن المتهم و أما القضاء المصري فقد قضت محكمة النقض بأنه       

 في فكه الأيمن " ورما "ك لخلع ضرسين من المجني عليه فسبب له بذ مزاولة مهنة الطب،بمرخص له 
   .3ليست إصابة خطأالمصري و ع ق. من 242المادة  نص بحسب يفهذه جريمة جرح عمد

توليد مباشرة غيرها من الأعمال كما قضت محكمة النقض بأن حق القابلة لا يتعدى مزاولة مهنة ال      
التي اقتصرت على الأطباء المقيدين أسماؤهم في جدول الأطباء بوزارة من بينها عمليات الختان و 

جراؤها عملية الختان يكون خروجا عن نطاق ترخيصهاوبجدول نقابة الأطباء البشريين و  ،الصحة من و  ،ا 
  .4ثم تسأل عن جريمة عمدية

) لا أنه:ع على  من ق. 327على الصعيد التشريعي فقد نص المشرع الفرنسي في نص المادة و       
 .5( طلبته السلطة الشرعيةو  الضرب قد أمر به القانونجناية ولا جنحة إذا كان القتل والجرح و 

ع ق. ص.كما نص كذلك على ضرورة الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة الطب صراحة في       
يكون التدخل الطبي من شخص حاصل على من القانون القديم على أنه:)  356 نصت المادة بحيث

                                                           

 د/ شواخ الأحمد، مرجع سابق.  -1
  .9د/ محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
  .44المرجع السابق، صد/ عبد الفتاح بيومي حجازي،    .56د/ ميرفت منصور حسن، مرجع سابق، ص -3
  .88شريف أحمد الطباخ، المرجع السابق، ص -4
  .18د/ محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص -5
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 4111هذا ما جاءت به المادة(، و  الترخيص القانوني الذي يبين صلاحيته في مزاولة الأعمال الطبية
 .1من القانون الجديد 2ف

خلال نصه أما بالنسبة للمشرع المصري فهو الأخر ذهب إلى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي من       
 الجراحية من طرف الأطباءو الطبية  الأعمالعلى الترخيص لمباشرة حصول صراحة على ضرورة ال

هذا ما أكدته و  ،تنتفي كل مسؤولية عنهوبه تزول و و مشروعية أفعال الطبيب  إباحةفالترخيص هو أساس 
بنية سليمة  ارتكبلا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل  من ق.ع المصري على أنه:) 60المادة 

 .2(  مقتضى الشريعةمقرر ب عملا بحق
تعديلاته على و  1954لسنة 415من قانون مزاولة مهنة الطب المصري رقم  1كما نصت المادة       

أو في العيادات أو في المستشفيات  أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري في الشركات 
ولة هذه المهنة من وزارة مرخصا له بمزاإلا إذا كان  الخاصة المنشآتالخاصة أو في المؤسسات أو 

ر إلى كل من يرغب في إبداء المشورة الطبية حظيمتد الو  مسجلا لديها وفقا لأحكام هذا القانونالصحة و 
ية أو علاج مريض أو أو الكشف عن مريض أو إجراء العمليات الجراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدو 

للتشخيص  الآدميينمن وزير الصحة العمومية من جسم المرضى العينات التي تحدد بقرار أخذ عينة من 
  .3غيرها من الأعمال ذات العلاقة بمهنة الطبالطبي و 

بالتالي يجوز و ية يضفي عليها الشرعية القانونية الممارسات الطببهذه المهنة و  اعتراف القانونإن       
في إطار ما يعرف بأسباب الإباحة أو  للطبيب القيام بكل ما كان محرما من تصرفات على جسم المريض

على أنه: لا  1من ق.ع ف 39هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادةو  ،الأفعال المبررة
 جريمة:

 .4) إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون...( -1

                                                           

1 - Art n°2/2-4111.C.S.P : « le ministre chargé de la santé peut, après avis d’une commission 
comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations 
nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement 
à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice 
de la profession de médecin chirurgien- dentiste ou sage-femme dans les pays d’obtention de 
ce diplôme, certificat ou titre ». 

  18، السنة1لقانون و الاقتصاد، عحمود مصطفى، المسؤولية الجنائية للأطباء و الجراحين، مجلة اد/ محمود م -2
  .281، ص1984مطبعة جامعة فؤاد، القاهرة، 

  .43د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  . 47السيد عبد الوهاب عرفه، مرجع سابق، ص -3
  يتضمن ق. ع المعدل و المتمم. 1966نيو سنة يو  8المؤرخ في  66/156أنظر الأمر  -4
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 المؤهل العلميبين رع نظم مسألة الترخيص القانوني ووضح الاختلاف بينه و كما نجد أن المش      
الذي لا يكفي لوحده لإضفاء صفة المشروعية على عمل الطبيب لاعتباره شرطا من شروط مزاولة و 

 ت على أنه: ص. ح. من ق. 197المادة هذا ما جاء في نصو  ،المهنة بعد منح الترخيص
 لصحةجراح الأسنان على رخصة يسلمها الوزير المكلف باو الصيدلي قف ممارسة مهنة الطبيب و ) تتو 
 على الشروط التالية: بناء
ب هذه الرخصة حائزا حسب الحالة، على إحدى الشهادات الجزائرية: دكتور في الطب أو لأن يكون طا -

 ،جراح أسنان أو صيدلي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها
 ،أن لا يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة -
 ،لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف أن -
الاتفاقيات التي أبرمتها هذا الشرط على أساس المعاهدات و  أن يكون جزائري الجنسية و يمكن استثناء -

 .1(  مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحةبناء على و  ،الجزائر
الاختصاصي الذي إلى الطبيب  1ف197 عليه في المادةعلمي المنصوص يمتد شرط المؤهل ال      

من  198يفترض حصوله على شهادة في الاختصاص الطبي أو شهادة أجنبية معادلة، طبقا لنص المادة 
 .2ت ص. ح. ق.
الجراحية على الترخيص ة الأعمال الطبية و يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري أسس مشروعي      

طريق هذا الترخيص يستطيع الأطباء مباشرة عن و  ،القانوني الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصحة
التدخل على جسم الإنسان استعمالا ذا الترخيص كسند لإباحة المساس و جميع الأعمال التي يسمح بها ه

لا يرجع إلى المؤهل العلمي أو شهادة يتضح أن أساس إباحة العمل الطبي  للحق المقرر قانونا، كما
مجرد شرط أساسي لا بد من  يبقى المؤهل العلميهنة الطب و إلى الترخيص لمزاولة مبل يستند  ،الطب

                                                           

  يتعلق ح. ص. ت، المعدل و المتمم. 1985فبراير  16المؤرخ في  85/05أنظر القانون رقم  -1
اختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو صيدلي اختصاصي، إذا لم يكن ‘يجوز لأحد أن يمارس مهنة طبيب  " لا -2

حائزا على شهادة في الاختصاص الطبي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، زيادة على الشروط المنصوص عليها في 
  أعلاه ". 197المادة 
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يخضع فعله هذا عالم بذلك، وهو منه كل شخص يقوم بإحداث جروح أو مساس بجسم إنسان و توافره 
  .من ق.ع 12ف 266و 11ف 264لأحكام المادتين

 ارتكبأو أنه  ،الأعماليقوم بهذه يجعله وز على المؤهل العلمي الذي التحجج بأنه يحو لا يمكنه الدفع و 
     .لامهآالمريض أو كان بغرض تخليصه من  ءهذا العمل برضا

كل شخص يمارس مهنة الطب بدون ترخيص يعتبر في نظر القانون أنه يمارس هذه المهنة بصفة       
يعد ممارسا   )من ق.ح.ص.ت على أنه: 1ف 214ذلك طبقا لما نصت عليه المادة و  ،غير شرعية

 جراحة الأسنان أو الصيدلة ممارسة غير شرعية في الحالات التالية:للطب و 

لا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة ب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة و كل شخص يمارس الط -
 .3يمارس خلال مدة منعه من الممارسة...( أو ،من هذا القانون 197
الترخيص القانوني يعرف عند و  ،التطرق إلى هذه المسألةكما كانت الشريعة الإسلامية سباقة إلى       

في ذلك إلى أن أساس  " الإمام مالك "وقد ذهب ،فقهاء الشريعة الإسلامية بإذن الحاكم أو إذن الشرع
  .4دفع المسؤولية عن الطبيب ترجع أساسا إلى وجود إذن الحاكمة العمل الطبي و مشروعي
لعلاجي البيطار، يكون مسئولا عن حمله االحجام و و  مثله الخاتن الطبيب و ام مالك أن كما يرى الإم      

ض الفقهاء لذلك اشترط بعو  لو لم يقع منه خطأ في عملهأو الجراحي في حالة عدم وجود إذن الحاكم و 
 .5أن تكون لهم بصارة بهاو الحذق في صناعتهم  فيمن يزاولون هذه الصناعة

هذا ، و {من تطبب و لم يعرف منه الطب قبل ذلك فهو ضامن} سلم:و  قال رسول الله صلى الله عليه     
الترخيص بممارسة العمل الطبي أو ة مهنة الطب من الدخلاء يجب صدور لحمايلمنع الطبيب الجاهل و 

من أي يمنع  ،نص الفقهاء على أنه يحجر على المتطبب الجاهلجراحي من صاحب الرعية المختص و ال

                                                           

حا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل أخر من أعمال العنف     ق. ع: " كل من أحدث عمدا جرو  1-264المادة  -1
دج، إذا نتج  500.000دج إلى  100.000( سنوات و بغرامة من 5( إلى خمس )1أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة )

  ( يوما...".15عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر )
ق. ع: " إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق  1-266المادة  -2

( يوما 15الإصرار و الترصد أو مع حمل أسلحة و لم يؤدي إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر)
 دج...".  1.000.000دج إلى  200.000( سنوات  و بغرامة من 10( إلى عشر )2فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين )

 المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -3
  .22د/ منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص -4
  .98د/ رايس محمد، مرجع سابق، ص -5
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ذا قام بالعمل اناس و عمله لأنه يفسد أبدان ال أو الجراحي فهو متعد لأنه غير مأذون من جهة  لطبيا 
 .1يلزمه حينئذ الضمانالطب غرر بالعليل و  بادعائهالشرع، كما أنه 

إن أصحاب هذا الرأي لم يسلموا من النقد الموجه لهم كونهم أغفلوا أسس أخرى يمكن الاستناد عليها      
قصد العلاج، إن هذا المريض و  ءرضاهمية عن الترخيص القانوني كإذن و في إباحة العمل الطبي لا تقل أ 

معلق مقيد و الرأي جعل من الترخيص القانوني أساسا لإباحة التدخلات الطبية، في حين أن هذا الترخيص 
أن شفاء المرضى و  يتساءل البعض أنه إذا كان الهدف من الترخيص هوو  ،موافقتهو المريض  ءعلى رضا

، إذن هم داخل المجتمعأعضائهم كاملة تسير سيرا طبيعيا، مما يمكنهم من القيام بواجباتو تظل أجسامهم 
 .2؟تغيير جنس الإنسانتجميلية و ت الفما الهدف من الترخيص في إجراء بعض العمليات مثل العمليا

الإباحة إنما أن أساس العمل الطبي، على اعتبار إن الترخيص القانوني بذاته لا يعتبر أساسا لإباحة      
يرجع إلى المؤهل العلمي الذي على أساسه يمنح الطبيب هنا الترخيص القانوني بمزاولة المهنة بالإضافة 

                      .3إلى الأسس الأخرى
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           

 .48، 47د/ أحمد شرف الدين، مرجع سابق، ص -1
  .41ب العاني، مرجع سابق، صد/ ثائر جمعة شها -2
  .130د/ أسامة عبد الله قايد، مرجع سابق، ص -3
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 يــــــانــــثـــب الــــطلــــمـــــال
 المسؤولية الجنائية الناجمة عنهشروط إباحة العمل الطبي و

زرع ماح للطبيب القيام بعمليات نقل و العمل الطبي عامة و السأن أساس إباحة عرفنا مما سبق        
من ثم انتفاء و  الطبية،و   القانونية  المتطلباتو  شروطال استيفاءيستند على مدى  الأعضاء البشرية خاصة،

أمامه هنا هو أنه قد يقدم الطبيب لكن الفرض الذي نكون و  ،المسؤولية الجنائية للطبيب الجراح القائم بها
لى نقل أحد أعضاء على نقل عضو من جثة إنسان ميت قبل التحقق من موته يقينا أو يقدم الطبيب ع

المنقول منه أو ينقل الطبيب  ءرضا الحصول على زرعه في جسد المريض من دونجسد إنسان حي و 
أو أن يقوم  ،دون علم المتلقي أو العكسبالاتفاق مع المعطي من لعضو على سبيل البيع أو الشراء و ا

أو من  ،بهذه العمليات خارج الأماكن المخصصة لها أو من دون أن يراعي الحالة الصحية لكل منهما
غير  إن الطبيب بارتكابه إحدى الصور، دون أن يتحقق من مدى قبول جسد المريض لهذا العضو

في التعامل بالأعضاء يكون تحت طائلة القيود المذكورة سالفا و  لشروطأو مخالفته لإحدى ا المشروعة
       .المسؤولية الجنائية

الفرع  )إباحة العمل الطبيلشروط  ذلك بالتعرضف نتطرق له من خلال هذا المطلب و هذا ما سو و       
مجال  خاصة فيو  كما سوف نتطرق كذلك إلى المسؤولية التي تنجم عن ممارسة العمل الطبي ،( الأول
 (. الفرع الثاني )زرع الأعضاء البشريةنقل و 
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 شروط إباحة العمل الطبي: الفرع الأول
التشريع بتحديد أساس مشروعية العمل الطبي بل ذهبوا إلى أبعد الفقه والقضاء و كل من   لم يكتف      

إطارها الممارسات  لهذه يكتملمن ذلك من خلال التأكيد على ضرورة توافر شروط العمل الطبي حتى 
كذا الحفاظ على و  ،المريضو قدر من الحماية لكل من الطبيب  هذا كله من أجل توفير أكبر ،المشروع

لهذا أجمعت كل التشريعات و  ،حرمة جسم الإنسان من جهة أخرىو نبل و قداسة مهنة الطب من جهة 
  ع الأصول العلمية في الطب: إتبامنظمة لمهنة الطب على ضرورة توافر شرطيين أساسيين هماال
 المؤهل العلمي.و 

 : إتباع الأصول العلمية في الطبأولا
أن تكون ممارسة الطبيب لعمله  ،تبيح العمل الطبيبغ صفة المشروعية و صمن أهم الشروط التي ت       

لا أن يتبع فيها القواعد المهنية التي و  قد تمت حسب الأصول العلمية المعروفة لدى أهل الاختصاص
التشريع أن إتباع الأصول العلمية الثابتة في الطب شرط و القضاء كما اعتبر الفقه و ، 1يمكن التنازل عنها

الأصول التي يعرفها أهل العلم " ه الأصول العلمية الثابتة بأنها:يعرف الفق ،ضروري لمباشرة العمل الطبي
عرفتها بعض المصادر كما ، 2"أو فنهماها ممن ينتسب إلى عملهم لا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطو 

علميا بين الأطباء التي يجب أن يلم بها عليها نظريا و القواعد المتعارف الثابتة و  الأصول" :الطبية هي
ما إتباع أصول الصنعة الطبية هو إن إتباع الأصول العلاجية أو  ،3"طبيب وقت تنفيذه العمل الطبي كل

 .4علمائهالاعتذار بجهله عند أهل الطب و ل لا يقبو  الجهل به معلا يتسامح 
 الأصول العلمية في الطب تشمل نوعين من المعارف الطبية هما: إن     

من أمثلتها حديثا في كل فروع الطب ومجالاته المختلفة و قديما و العلوم الثابتة التي أقرها علماء الطب  -1
ص ذه المواد تعد علوما أقرها أهل الاختصاالمعاهد الطبية، فهد العلمية المقررة في الجامعات و الموا

تباعها يعتبر إتباعا للأصول العلمية بشرط أن يبقى و  على طريقتهاالمعرفة في علم الطب، فالسير و  ا 
 . 5اعتبارها طبيا إلى حين تنفيذها

                                                           

1 - Mohamed Akida , la responsabilité pénale des médecin du chef d’homicide et de blessures 
imprudence, thèse, Lyon,1981,p 109. 

  .61د/ ميرفت منصور حسن، المرجع السابق، ص -2
  .16أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، صد/ محمد  -3
  .109د/ رايس محمد، مرجع سابق، ص -4
  .30د/ منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص -5
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الحياة به كافة أفراد المجتمع قصد تنظيم الذي يلتزم واجب الحيطة والحذر و القواعد عامة تشمل هذه       
ن يقوم الجراح بإجراء عملية جراحية دون مراعاة أالضرر الناتج عنها يقيم المسؤولية، كو  ،الاجتماعية

قد يكون السبب متعلق بشخصه و  ،الوسائل المستعملةن تعقيم الأجهزة و الشروط الخاصة بالنظافة أو دو 
وجوده تحت تأثير  ،لك كحالةهو في حالة لا تسمح له بذالطبيب أو الجراح على تدخل طبي و كأن يقدم 
  .1يطلق القانون على هذا النوع من الأخطاء الخطأ الماديالسكر و 

من والمعارف التي يطرأ اكتشافها وتكون حديثة عند الأطباء و  هي العلومطب و العلوم المستجدة في ال -2
ن ودراساتهم، فهذه العلوم و حوثهم    أمثلتها النظريات و الأساليب التي يتوصل إليها الباحثون من خلال ب ا 

اعد الواجب على كانت مستجدة على الساحة الطبية، إلا أنها تعد أيضا من الأصول العلمية، فتشمل القو 
العلاج  اتهي المقصودة بالأصول العلمية للطب، فهي تلك القواعد التي لا تكتمل حلقو  ،الطبيب إتباعها
  .تقوم على أساسها مسؤوليتهل الطبيب أو تكوينه و قصور في عم تدل مخالفتها علىالطبي إلا بها و 

المتعارف عليها و الطب السائدة في ة و يقصد بالأصول الطبية تلك القواعد العلمية الطبية الثابتو         
ر الأسلوب العلمي أصلا من الأصول يجب أن يعلن من قبل مدرسة طبية يعتب يكلو  ،بين الأطباء
وحتى تصبح هذه القواعد ، 2يلم بهذه الأصول وقت قيامه بالعمل الطبيعلى الطبيب أن و  ،معترف بها

لفقهاء يجب أن تتحقق فيها شروط النظريات من الأصول العلمية الطبية الثابتة حسب ما يراه االعلمية و 
 هي:و 
أن يكون ذلك مسبوقا لمي من طرف جهة طبية معترف بها و الإعلان عن النظرية أو الأسلوب الع -*

 جارب ناجحة.بإجراء ت

 .3ية النظرية أو الأسلوب العلميصلاحمضي وقت كاف لإثبات كفاءة و يجب أن ي -*

  .4تسجيل النظرية أو الأسلوب العلمي أو الطريقة العلاجية قبل استخدامها على الإنسان يجب إجراء -*

                                                           

 1998ر النهضة العربية، القاهرة، د/ مصطفى محمد عبد المحسن، الخطأ الطبي و الصيدلي، المسؤولية الجنائية، دا -1
  .52ص
اري، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني و النظام القانوني د/ أحمد حسن عباس الحي -2

د/ مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية   .44، ص2008الجزائري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 
   .44و الجراحية...، مرجع سابق، ص

  .113د/ رايس محمد، المرجع السابق ،ص  .160السابق، صد/ أسامة عبد الله قايد، المرجع  -3 

 .30د/ منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص -4



159 

 

 

 

 ففي هذه الحالة لا خلاف بين الأطباءأو طريقة علمية علاجية محل جدل و في حالة وجود نظرية       
قة العلاجية محل الخلاف يالمستقرة في حالة أخذه بالطر الثابتة و  الطريقةيمكن القول بأن الطبيب قد خالف 

  .1تشخيصهاانية في مجال الكشف عن الأمراض و في الحالة الأولى أو الأخذ بالطريقة الث
في جميع مراحل و  تهااخلات الطبية في كيفيالمستقرة جميع التدو  شمل فكرة الأصول العلمية الثابتةتو       

دراسة ريرية و السلشعاعية و اا مبنيا على الفحوصات المخبرية و العلاج، كأن يكون التشخيص سليم
فه سليما بتحرير الوصفة الطبية وصوكأن يكون العلاج و  ،الوصول إلى نوع المرضالأعراض الظاهرة و 

على لخاصة بممارسة مهنة الطب كالحصول الأنظمة االقوانين و  ومراعاة ما تتطلبهالعلاج اللازم  اختارو 
ذا حصل عكس ذلك و  ،الترخيص لة لعلمية في الطب فسيكون عرضه للمساءلم يتبع الطبيب الأصول اوا 
  .2القانونية

تباع الأصول العلمية الطبية الثابتة كشرط من شروط إباحة العمل قد أخذ القضاء بضرورة مراعاة و        ا 
حيث أدان القضاء الفرنسي  رارات الصادرة عنه في هذا الشأنيظهر ذلك من خلال الأحكام و القو  ،الطبي

، بحيث تعود تفاصيل ةالمتمثل في حقنقة الدواء الذي يتناوله المريض و أحد الأطباء لعدم استيفائه من حقي
الحقن لم يكن قد اعترف  عطاها نوعا منأ ب تكبير ثدييها و الوقائع إلى أن مغنية فرنسية طلبت من الطبي

أخذ الأمر و  اتصلت به أسرة المريضة مرتينو  ،شعرت المريضة ببعض الآلام في صدرهاو  به في فرنسا
الى نقلت الدواء و  هذا على غير محمل الجد مما أدى إلى حصول مضاعفات للمريضة على إثر

 .3سعافات فماتت المريضةولكن لم تنفع هذه الإ ،لمستشفى بطلب منها لإجراء الإسعافات اللازمةا
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب :" برت محكمة النقض المصرية عن هذا الشرط بقولها أنهقد ع      

هذه الأصول أو خالفها  إتباعمشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في 
  .4" عدم تحرزه في أداء عملهجته أو تقصيره و يحقت عليه المسؤولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نت

أجل توليد المجني عليها بالرغم من علمه من أدان القضاء المصري طبيبا استعمل جهازا  قدو       
جهة ما يستلزم علاج إضافة إلى أنه لم يكن يملك المعدات الكافية لموا د تمزق في رحمهاالمسبق بوجو 

                                                           

  .58د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 1- 
د/ أحمد عبد الكريم موسى الصرايره، التأمين عن المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، دراسة مقارنة، الطبعة  -2

 .62،61، ص2012 ار وائل للنشر و التوزيع، عمان،الأولى، د
3 - cass. crime 16 mars 1972.D.1972.p 394. 

 .59أشار إليه د/ عبد الفتاح بومي حجازي، مرجع سابق، ص -
  .31د/ محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص 4- 
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زيف مما أدى في الأخير سمح لها بالانصراف دون أن يكلف نفسه معالجة التمزق لوقف النتلك الحالة و 
صابتها بعاهة مستديمةإلى استئصال رحمها و   .1ا 

واعد الطبية إتباع الطبيب في تدخله الطبي القالمصري أنه يعد مخالفا للأصول و  كما اعتبر القضاء      
  .2نظرية مهجورة أو حديثة لم يستقر العمل بها

مراقبة أجهزة و كما قضى مجلس الدولة الجزائري بالتعويض نتيجة خطأ ناتج عن عدم تعقيم        
نتج بشكل غير صحيح في عملية جراحية و مستعملة من طرف أعوان المستشفى، مما أدى إلى استعمالها 

 . 3عنها إصابة المريض بعدوى جرثومية
قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بمسؤولية المستشفى عن تبعة وفاة مريض عقليا داخل        

 وعدم إنارة غرفتهالمتمثل في عدم بذل العناية اللازمة له بسبب الخطأ الذي ارتكبه العمال و المستشفى 
نهج ما ذهب إليه القضاء، فقد أشار ال نفس سارت التشريعات على قدو ، 4فيكونوا بذلك ارتكبوا خطأ كبير

نيا في جاء ذلك ضمو  ،الطبية في كل تدخل طبيو المشرع الفرنسي إلى ضرورة مراعاة الأصول العلمية 
يضع دائما  ) إن الطبيب الجراح يجب أنأنه: التي نصت علىط و  م. أ. من ق. 36نص المادة 

به الطرق العلمية الأكثر تطورا وتخصصا ودقة أن يستخدم في كل إجراء يقوم تشخيصه بعناية أكثر و 
 .5( وضوحاو 

ميثاق شرف مهنة الطب البشري صري نص على ذلك صراحة في لائحة و كما نجد أن المشرع الم      
لا يجوز للطبيب أن يعلن بأي وسيلة من على أنه:)  8حيث نص في المادة  ،1974لسنة  234رقم 

إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها  الإعلام عن طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج بقصد استخدامهاوسائل 
الطبية، كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه بدون حق أي  نشرت في المجلاتوثبتت صلاحيتها و 

 .( كشف علمي
                                                           

  .63حسين، المرجع السابق، ص، أشار إليه  د/ ميرفت منصور 08/11/1992، جلسة 25133نقض جنائي رقم  -1
 ن، نقل و زرع الأعضاء البشرية...د/ مروك نصر الدي ، أشار إليه 1953جانفي  26حكم محكمة الجيزة الصادر في  -2

  .270المرجع السابق، ص
 ، قضية م ج ضد مستشفى بجاية، أشار إليه، عبد القادر عدو، المنازعات2003مارس  11قرار مجلس الدولة بتاريخ  -3

  .337الإدارية، دار هومة، الجزائر، ص
 1996 ،2ع ، المجلة القضائية،1991 جانفي 13، بتاريخ 75670قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم  -4

 .127ص
 الإسلاميي، دراسة مقارنة بالفقه د/ رأفت محمد أحمد حماد، مسؤولية الجراح عن العمليات الجراحية في القانون المدن -5

 .912، ص2005مصر، 
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عمل وسائل غير )...لا يجوز للطبيب أن يست:من نفس اللائحة على أنه 7ف 7كما نصت المادة       
  .1علمية في مزاولة المهنة...(

فقد أكد على ضرورة التزام  ،لم يختلف المشرع الجزائري حول هذه المسألة مع غيره من التشريعات      
اء في المستقرة عند قيامه بأي عمل طبي أو جراحي، فقد جو الأطباء بإتباع الأصول الطبية الثابتة 

يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان ) ط أنه: أ. من م. 45المادة
رة الاستعانة عند الضرو لمطابقة لمعطيات العلم الحديثة و االتفاني و و  تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص

التطور ب أن يطور معلوماته بما يتماشى و كما يجب على الطبي، 2( المؤهلينبالزملاء المختصين و 
لا يجوز لطبيب أن يستعمل طريقة علاجية ما لم تكن قد أجريت عليها و  ،3في مجال مهنته الحاصل

  .4فعاليتهاوالبحوث حول صلاحيتها و الدراسات 
تباع الأصول الطبية الثابتة حسب مإن مراعاة و        التشريع يعد أمرا القضاء و ا جاء به كل من الفقه و ا 

ينفي عن الطبيب كل أنواع هذه التدخلات صفة المشروعية و لى ضروريا لا يمكن تجاهله حتى يضفي ع
إن إتباع الأصول العلمية في المجال الطبي يقع عبء إثباته على عاتق الطبيب الذي عليه ، المسؤولية

أنه كان حاذقا و  ،عدم إهماله أثناء تأدية عملهقام به لم يخرج عن هذه الأصول و  أن يثبت أن العمل الذي
قوانين احترام ما تنص عليه الوحسب التقدير و  ،الحرصالحيطة والحذر و  واجبات رعى فيهو ي عمله ف
 .5اللوائح المنظمة للمهنةو 

لهذا فإن القاضي قبل أن و  ،إن الأصول العلمية الثابتة لا يعرفها إلا أهل العلم في الطب و الأطباء     
سلوك الطبيب من خلال احترامه ر يفصل في دعوى المسؤولية الطبية، عليه أن يأخذ بعين الاعتبا

 منه فعلى القاضي الاستعانة بخبير من أهل الاختصاصو  ،مراعاته للأساليب الطبية أو إهمالهاو 
بداء رأيه في لمساعدته على استجلاء الوقائع و    التي يجهلها القاضيالمسائل ذات الطابع الفني و ا 

 .6قانوني لسلوك الطبيبللقاضي السلطة التقديرية الواسعة في إعطاء التكييف الو 

                                                           

 .117، 116السيد عبد الوهاب عرفة، مرجع سابق، ص -1
  يتضمن م. أ. ط. 1992يوليو  6المؤرخ في  92/276أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -2
  من م.أ.ط: " من حق الطبيب أو جراح الأسنان و من واجبه أن يعتني بمعلوماته الطبية و يحسنها ". 15المادة  -3
من م.أ.ط: " لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض، إلا بعد إجراء دراسات بيولوجية ملائمة    18المادة  -4

  تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض ".
  .65د/ عبد الكريم موسى الصرايره، المرجع السابق، ص -5
  .112مرجع السابق، صد/ رايس محمد، ال -6
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اشترط علماء الشريعة الإسلامية في العمل الطبي أن يكون مطابقا للأصول العلمية في علوم لقد        
عليه للمريض فلا مسؤولية عليه إذا وبذل الطبيب العناية الواجبة  الطب، فإذا جاء مطابقا للأصول العلمية

أنه لا مسؤولية على الطبيب إذا جاء عمله مطابقا  قد ذهب الحنفية و الشافعية إلى القولو  ،أخطأ
لا مسؤولية على الطبيب بقوله أنه:"  " ابن قيم الجوزية "هذا ما أكده و  ،للأصول العلمية في الطب

قد اعتبرت و ، " لا على عاقلته، فلا ضمان عليه و الحاذق إذا أتى الفعل على وجهه أو بذل فيه غاية جهده
مساعديهم عن و  اعتبرت خروج الأطباءتباع الأصول العلمية في العلاج و إ الشريعة الإسلامية ضرورة

الأصول العلمية أمر موجب للمسؤولية، فإذا خرج الطبيب عن ذلك الطريق فإن فعله يرجع إلى حكم 
  .1الأصل الموجب لمنعهم من المساس بالجسد على وجه يعرضه للهلاك و التلف

ى الخاتن الذي لإسلامية إلى ذلك حينما حكموا بوجوب الضمان علقد أشار بعض فقهاء الشريعة او       
القاطع للسلعة الذي تجاوز الموضع أو قطع في غير زمن القطع أو بآلة كآلة يكثر تجاوز قطعه الحد و 

 :في ذلك " الإمام ابن قدامه "سوه على الجاني المتعمد، حيث قالقاو  ألمها
يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها أو قطع في غير جنت يده مثل أن فأما إن كان حاذقا و  "

يه في وقت لا يصلح فو  ،محل القطع أو يقطع السلعة من إنسان فيتجاوزها أو يقطع بآلة كآلة يكثر ألمها
لأن هذا فعل إتلاف المال و  فأشبه، الخطأو  نه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمدلأ أشباه هذا ضمن فيه كلهو 

   .2" يته كالقطع ابتداءسرا محرم فيغن
 المؤهل العلمي ثانيا:

لإباحة تدخل الطبيب  اأساسي االتشريع إلى اعتبار المؤهل العلمي شرطذهب جانب كبير من الفقه و       
كما هو عنصر جوهري لا بد من توافره في الحصول على الرخصة القانونية لمزاولة  ،على جسم الإنسان

علق تسليم الرخصة على ضرورة الحصول على و هذا الشرط  علىالمشرع الفرنسي  نصقد و  ،مهنة الطب
على شهادة معادلة بالنسبة للأجانب ب بالنسبة للمواطنين الفرنسيين و دبلوم الدولة الفرنسي للدكتوراه في الط

بمزاولة  مرفقة بشهادة القيام بالتدريب ممنوحة من الجهات المختصة بالنسبة لرعايا الدول المسموح لهم
  .مهنة التطبيب على أراضي الجمهورية الفرنسية

 

                                                           

  .80عارف علي عارف القره داغي، مرجع سابق، ص -1
  .22، 21د/ منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص -2
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أن   " Garsonn " " جارسون "يؤكد الفقيه  ،1عص.من قانون  4131-1ذلك ما نصت عليه المادةو 
أذن له و لمشرع بإعطاء شهادة الطب للطبيب فا ،التبرير الحقيقي للعمل الطبي يرجع إلى ترخيص القانون

   .2ي إلى الشفاءؤدبأن يعمل كل ما من شأنه أن يِ بمزاولة مهنته قد صرح له 
) لا يجوز ممارسة مهنة الطب في فرنسا :الفرنسي على أنهق.ص.ع  من 3-356كما تنص المادة      

التسجيل بالسجل و  المشرع الفرنسي على ضرورة القيد نص قدو  ،( إلا لمن يتمتع بالجنسية الفرنسية
العمل الطبي بالأراضي الفرنسية دون أن  عن ممارسة حيث تمت مساءلة أحد الأطباء الخاص بالأطباء

    .3عق. ص. من 1-4161هذا ما نصت عليه المادةو  ،يكون مسجلا في سجل الأطباء
قد أشار المشرع المصري إلى شرط المؤهل العلمي لطالب الترخيص لمزاولة مهنة الطب في قانون و      

الجراحة من لحصول على البكالوريوس في الطب و بضرورة ا 1954 لسنة 415رقممزاولة مهنة الطب 
الجامعات المصرية أو دبلوم معادل لها مع ضرورة اجتياز الامتحان المعد لذلك بنجاح أو ما يسمى 

نص المشرع  قد، و من القانون السالف الذكر 2هذا حسب ما نصت عليه المادة و  ،بالتدريب الإجباري
جدول النقابة الخاص بالأطباء البشريين لطالب لى ضرورة التسجيل بسجل الأطباء و عالمصري كذلك 

كان )...و على أنه: 1من نفس القانون ف 1عليه المادة  هذا حسب ما نصتو  ،الترخيص لمزاولة المهنة
دة نصت الما، و 4..(و بجدول نقابة الأطباء البشريين.سمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية ا

حاصلا على درجة بكالوريوس  ) يقيد بسجل وزارة الصحة من كانعلى أنه:1من نفس القانون ف 2
 ...(الطب.

       

                                                           

1- Art  n° 4131-1: « les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 
sont pour l’exercice profession de médecin :1° soit le diplôme français d’état de docteur en 
médecine lorsque ce diplôme a été obtenu dans les condition définies à l’article L 632-4 du 
code de l’éducation il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit 
article.2° soit, si l’intéressé est ressortissant d’un état membre de l’union européenne ou partie 
à l’accord sur l’espace économique européen. 
a- les titres de formation de médecin délivrés par l’un de ces état conformément aux 
obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté ministres chargés de 
l’enseignement supérieur et de la santé… ».  

  .150د/ ماجد محمد لافي، مرجع سابق، ص -2

  .177د/ يوسف جمعة يوسف الحداد، مرجع سابق، ص -3
 .35، ص2007رة، د/ هشام عبد الحميد فرج، الأخطاء الطبية، الطبعة الأولى، مطابع الولاء الحديثة، القاه -4



164 

 

 

 

الذين يحملون  اقتصر المشرع المصري في طلب الترخيص القانوني لمزاولة المهنة على مواطنيه       
هذا حسب ما و  ،مزاولة مهنة الطب بهارعايا البلدان التي تسمح قوانينها للمصريين الجنسية المصرية و 
كما اشترط كذلك في الشخص الذي يود الحصول على الرخصة ، 1من نفس القانون 1نصت عليه المادة

الأجنبية وفقا لمنهج  الديبلوماتعلى الدرجات أو تاز امتحان بالنسبة للحاصلين لمزاولة المهنة أن يج
يكون هذا الامتحان أمام و  ،من إحدى الجامعات المصريةالامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب 

باللغة العربية، كما يجوز تأديته باللغة الأجنبية إذا وافق رها وزير الصحة مؤلفة من أطباء و لجنة يختا
يكون هذا الطلب متحان أن يقدم طلب لوزير الصحة و يجب على من يرغب في دخول الاو  ،وزير الصحة

 .19542لسنة  415من القانون رقم  3هذا حسب ما نصت عليه المادة و ، على النموذج المعد لذلك
على نفس النهج الذي سارت عليه معظم التشريعات المنظمة كما نجد أن المشرع الجزائري سار        

لمهنة الطب بحيث اعتبر هو الأخر المؤهل العلمي شرطا أساسيا للحصول على الترخيص القانوني 
ص.ت في  من ق.ح. 1ف 197بحيث نص على ذلك صراحة في نص المادة لمزاولة مهنة الطب،

        :في القسم الأول، تحت عنوان " نظامهامهن الصحة و  شروط ممارسة" :اسمالفصل الثاني تحت 
 ، على أنه:" جراحي الأسنانو  الصيادلةو الشروط المتعلقة بالأطباء " 

 خصة يسلمها الوزير المكلف بالصحةالأسنان على ر جراح و الصيدلي ) تتوقف ممارسة مهنة الطبيب و 
 بناء على الشروط التالية:

أن يكون طالب هذه الرخصة حائزا حسب الحالة، إحدى الشهادات الجزائرية: دكتور في الطب أو  -
 .3جراح أسنان أو صيدلي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها...(

الرئيسي لمؤهل العلمي هو الشرط الأساسي و اعتبر أن ا يتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري       
بحيث بدون  ،الذي يمكن من خلاله أن يستفيد أو يحصل الشخص على الرخصة لمزاولة مهنة الطب

هذا المؤهل يتمثل في إحدى و  ،الحصول على هذا المؤهل لا يمكن للشخص أن يمارس مهنة التطبيب
ما يعادلها من المتمثلة في دكتور في الطب أو الجزائرية و المعاهد و  الشهادات الصادرة عن الجامعات

  .أجنبية معترف بها في الجزائر ديبلوماتشهادات أو 

                                                           

  .87شريف أحمد الطباخ، مرجع سابق، ص -1
 .174، 173السيد عبد الوهاب عرفه، مرجع سابق، ص -2
 يتعلق ح. ص. ت. 1985فبراير سنة  16المؤرخ في  85/05أنظر القانون رقم  -3
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كما ذهب المشرع الجزائري إلى اعتبار التسجيل أو القيد لدى المجلس الجهوي للآداب الطبية        
وهذا ما  ،الرخصة القانونيةمنه الحصول على و  ،المختص إقليميا شرط وجوبي لممارسة مهنة الطب

     التي نصت على أنه:و  ،17-90 ن رقممن ق.ح.ص.ت المعدلة بموجب القانو  199نصت عليه المادة
 198و 197للشروط المحددة في المادتين يجب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي مستوف ) 

  .من أجل الترخيص له بممارسة مهنتهو  .أعلاه
أن و  ،الجهوي للآداب الطبية المختص إقليمها المنصوص عليها في هذا القانونأن يسجل لدى المجلس 

  .1(  زملائه، أعضاء هذا المجلس اليمين حسب الكيفيات المحددة بموجب التنظيم أمام يؤدي
ط على ضرورة التسجيل في قائمة الاعتماد لكل من يريد  أ. من م. 204كما نصت المادة        

العاملين بقطاع  الجراحينو  استثنت من ذلك الأطباءو  ،لمزاولة مهنة الطب الحصول على الترخيص
هذا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في و  ،الأطباء الذين يمارسون بصفة فعليةالصحة العسكري و 

  .2القانون
        حتى يتمكن الشخص من مزاولة مهنة الطب في الجزائر بعد حصوله على المؤهل العلميو        

لم و  ،التسجيل أو القيد في النقابة أو المجلس الخاص بالأطباء لا بد أن يكون يحمل الجنسية الجزائريةو 
الاستطاعة على ممارسة المهنة ما يجب أن يتمتع الشخص بالقدرة و يتعرض لأية عقوبة مخلة بالشرف، ك

 4و 3و 2ف 197صت عليه المادة هذا ما نو  ،البدنيةبكامل قواه العقلية و  متمتعابحيث يجب أن يكون 
 ت على أنه: ص. ح. ق. نم

 ،أن لا يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة – .)..
 ،أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف -     
الاتفاقيات التي و  يمكن استثناء هذا الشرط على أساس المعاهداتأن يكون جزائري الجنسية و  -     

  .3( مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحةبناء على و  ،أبرمتها الجزائر
 

                                                           

  .85/05المعدل و المتمم للقانون رقم  1990يوليو سنة  31المؤرخ في  90/17 أنظر القانون رقم -1
من م. أ. ط : " لا يجوز لأي أحد غير مسجل في قائمة الاعتماد أن يمارس في الجزائر مهنة طبيب      204المادة  -2

أن هذا الاجراء لا يهم  أو جراح أسنان أو صيدلي، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون. غير
الأطباء أو جراحي الأسنان أو الصيادلة العاملين في قطاع الصحة العسكري و كذلك من لا يمارس منهم الطب  أو جراحة 

  الأسنان أو الصيدلة ممارسة فعلية ".
  يتضمن ق. ح. ص. ت. 1985فبراير  16المؤرخ في  85/05أنظر القانون رقم  -3
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 المسؤولية الجنائية الناجمة عن العمل الطبي :لفرع الثانيا
تعد المسؤولية الجزائية إحدى أهم صور المسؤولية القانونية التي يتعرض لها الطبيب أثناء القيام       

فالطبيب بحكم مهنته هذه يرتكب  الطبية المسندة إليهذلك في حدود مهامه و اختصاصاته و  ،بعمله الطبي
شكل في هذه  وصل هذا الخطأ إلى حد من الجسامةأن ولكن إذا ما حدث و  ،أخطاء كغيره من البشر

لحق تؤسس إلا إذا لا وهذه المسؤولية لا تبرر و  ،لة الجزائيةالمساءو الحالة خطأ جزائي يعرضه للمتابعة 
 . يكون حدوثه ناجما عن ذلك الخطأ الجزائي الذي ارتكبه الطبيببالمريض ضررا و 

عليه لكي يتحمل الطبيب المسؤولية الجزائية الناجمة عن النشاط أو العمل الطبي التي يقوم به لا و       
فسنحاول أن نبين عليه فمن خلال هذا الفرع و  ،بد أن يكون قد ارتكب أفعالا يعتبرها القانون أفعالا مجرمة

ريف المسؤولية بحيث سوف نتطرق من خلال النقاط الآتية إلى تع ،مفهوم المسؤولية الجنائية للطبيب
 أركانها.الجزائية للطبيب وصورها و 

 للطبيب نائيةتعريف المسؤولية الجأولا : 
أنها تذكر أيضا المسؤولية مفهوم يستدل منه على معنى مساءلة أي قياس نتائج عمل ما، كما        

ثيق بالإنسان، فأي عمل يقوم به الإنسان سواء و المسؤولية مرتبطة بشكل و  ،بمعنى الالتزام و الضمان
حالة الشخص  ":بأنها عرفت المسؤولية بصورة عامة ،على المستوى الفردي أو الجماعي تلازمه مسؤولية

أما المسؤولية الجزائية فهي تقوم عند مخالفة الشخص  ،1المساءلة "أمرا يستوجب المؤاخذة و الذي ارتكب 
هذا يعني قيامه بفعل يشكل و  ،يرتب عليها القانون عقوبة حالة مخالفتها قانونية أمراه أو ناهية لقاعدة

فالمسؤولية الجزائية عن العمل الطبي هي  عقوبةتعريفا و  عليها في القانونجريمة هي أصلا منصوص 
حيث  ،القانوننظر  التي تشكل جريمة فيو  ،الطبيب عن الأفعال التي يرتكبها ةؤوليالتي تقوم فيها مس

قد تكون صفة الطبيب فيها عاملا مسهلا في و  ،يعامل الطبيب فيها مثل عامة الناس في المجتمع
 .2قد جرت عادة المشرع أن يشدد العقوبة في حالة إذا كان مرتكبها عنصرا طبياو  ،ارتكابها

ذلك و  ،المهنةو  أو بواجب يفرضه عليه القانون  بالتزامتقوم المسؤولية الجزائية للطبيب عند إخلاله        
عن قيامه بفعل أو الامتناع عن فعل يعد مخالفة للقواعد القانونية أو الطبية التي حددتها الأنظمة 

  .3القانونية

                                                           

  .34، ص1995قانون الطبي، مجلة السماعة، نقابة الأطباء الأردنية، عمان، د/ منذر الفضل، ال -1
  .39د/ منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص -2
  .01د/ محمد القبلاوي، مرجع سابق، ص -3
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ذلك عند قيامه و نظامي أو مهني  التزامكما تتحدد المسؤولية الجزائية للطبيب إذا أخل بواجب أو      
تكون هذه المخالفة عن قد و  ،الأحكام الجزائية أو الطبيةو بفعل أو الامتناع عن فعل يعد مخالفا للقواعد 

تبدأ مسؤولية الطبيب الجزائية في المجال الطبي منذ ، و 1كما يمكن أن تقع بطريق الخطأطريق العمد 
 .2إلى أن يغادر العيادة أو المستشفى تبقى قائمةو اتصاله الأول بالمريض 

 للطبيب نائية: صور المسؤولية الجثانيا
هذا بمناسبة تدخل الطبيب على جسم الإنسان أو و  ،تتجلى المسؤولية الجزائية للطبيب في صورتين      

القانون، فقد أثناء مزاولته لعمله الطبي، فقد يرتكب الطبيب أفعالا تشكل في أصلها جرائم يعاقب عليها 
هذا ما سوف و  ،بين الفعل العمدي المقصودو  ،تتأرجح مسؤوليته بين الفعل الغير العمدي أو الغير مقصود

 :إليه فيما يلي  نتطرق
لقد تعرض المشرع الجزائري على غرار باقي  للطبيب عن الجرائم الغير العمدية: نائيةالمسؤولية الج -1

كل   ):أنه ىعلج ق.ع.من  288المادة  في نصهذا و  ،من المسؤوليةتشريعات دول العالم إلى هذا النوع 
أو إهماله أو عدم مراعاته  انتباههأو عدم  احتياطهمن قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم 

  .3( دينار 20.000إلى  1.000بغرامة من من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و يعاقب بالحبس  ،الأنظمة
المادة يتضح أن المشرع الجزائري رتب المسؤولية الجزائية في حق كل شخص مهما من خلال نص       

 احتياطسواء كان ذلك نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم  ،كانت صفته يقتل شخص أخر عن طريق الخطأ
ين، بحيث يصبح هذا القوانللأنظمة و لمخلفته هذا الشخص الجاني  يعاقب، و أو إهمال أو عدم مراعاة

منه رصد له و  ،سلوكات أدت إلى حدوث الوفاةو  تقوم مسؤوليته عن ما قام به من أفعالجانيا و الشخص 
سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية  3أشهر إلى 6 سالبة للحرية تتمثل في الحبس منالمشرع عقوبات 

لتي قد يحكم دينار ناهيك عن العقوبات التكميلية الأخرى ا 20.000إلى 1.000التي يتراوح مقدارها من
 بها القاضي.

       

                                                           

 ون، جامعة الملك عبد العزيز، جدةد/ محمد علي البار، مسؤولية الطبيب بين الفقه و القان د/ حسان شمسي باشا،  -1
  .102السعودية، ص

، جامعة باجي 12سعيدي حيدرة، المسؤولية الطبية الجنائية بين النص القانوني و الواقع، مجلة العلوم القانونية،ع  -2
  .144، ص2008مختار، عنابة، 

  المتضمن ق. ع المعدل و المتمم. 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  66/156أنظر الأمر  -3
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) إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط :من نفس القانون على أنه 289كما نصت المادة      
اني إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الج

كما ، ( ينار أو بإحدى هاتين العقوبتيند 15.000إلى  500بغرامة من بالحبس من شهرين إلى سنتين و 
أيام على  (10) يعاقب بالحبس من عشرة ...):من نفس القانون على أنه 442من المادة  2فنصت 

 :دج 16.000إلى  8000على الأكثر و بغرامة من  (2) الأقل إلى شهرين
من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن  كل...      

أو إهمال أو  انتباهأو عدم  احتياطأو عدم  رعونةكان ذلك ناشئا عن و  ( أشهر3)العمل لمدة تتجاوز ثلاثة 
  .1(.عدم مراعاة النظم..

يتابع طبقا لأحكام  ):ت على أنه ص. ق.ح. 239كما نص المشرع الجزائري في نص المادة      
على  ،من قانون العقوبات، أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي 289و 288المادتين

يلحق ضررا بالسلامة و  ،خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة القيام بها ،كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه
أو يتسبب في  ،ض حياته للخطرأو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما أو يعر  البدنية لأحد الأشخاص

  .2(  بتطبيق العقوبات التأديبية يكتفإذا لم يتسبب الخطأ المهني في أي ضرر،  .وفاته
ات يالسلوكلمشرع الجزائري جرم كل الأفعال و استقراءنا لهذه النصوص القانونية يتضح أن ا لمن خلا     

من قدرتها أو تحدث له أضرارا مهما كان  التي من شأنها أن تضر بالسلامة الجسدية للإنسان أو تنقص
  .3نوعها أو تؤدي إلى المساس بإحدى أعضاء جسمه أو تنقص منه أو تؤدي إلى وفاته

لو كان ذلك عن و  مالية على كل من يقترف هذه الأفعال حتىالمشرع عقوبات جزائية و  لقد رصد     
ه، حدث ما عدم انتباهرعونته و و  احتياطهعدم و طريق الخطأ أو دون نية إحداثها، لكن بسبب عدم تبصره 

ن كانت هذه القاعدة عامة تطبق على كافة الناس، إلا أنها تنطبق كذلك على لم يكن متوقعا حدوثه و  ا 
  .4الجراحياء أثناء مزاولتهم للعمل الطبي و الأطب

                                                           

 06/23المتضمن ق. ع المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1966يونيو لسنة  8مؤرخ في ال 66/156أنظر الأمر  -1
  .2006ديسمبر  20المؤرخ في 

يتعلق ح. ص. ت، و المعدل و المتمم بموجب القانون  1985فبراير سنة  16المؤرخ في  85/05أنظر القانون رقم  -2
  .1990يوليو  31المؤرخ في  90/17رقم 

لقادر، المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا،ع خاص، المسؤولية يحي عبد ا -3
  .48، ص2011الجزائية الطبية،

4- Charlotte Claverie Rousset ,la responsabilité pénale du médecin en cas d’accident médical,  
revue générale de droit médicale, n° 44, septembre 2012 ,p 123. 
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العمدية إذا تقوم مسؤولية الطبيب عن الجرائم  :للطبيب عن الجرائم العمدية نائيةالمسؤولية الج -2
ي توفر ف ،إلحاق أذى بالمريضذا كان فعل الطبيب يهدف من ورائهفإ دته للفعل المكون للجريمةاتجهت إرا

القصد الجنائي للطبيب قد يكون بإتيانه لفعل ، و الطبيب بذلك جزئيا يسألهذه الحالة القصد الجنائي و 
كما  ،ية قصد تعريضه للخطرالجراحإيجابي مثل ترك شيء غريب أو سام في بطن المريض بعد العملية 

فأساس المسؤولية  ،1قد يكون امتناعا عن إتيان فعل مثل الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر
بواجب قانوني  الإخلالالجزائية للطبيب في الجرائم العمدية هو الخطأ العمد فالجريمة العمدية تقوم على 

لا بد أيضا من و  ،يعد إخلالا بواجب قانونيبالغير، فلا بد فيه من فعل أو امتناع  الإضرارمقترن بقصد 
أي اتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر فلا يكفي  ،أن يكون هذا الإخلال مصحوبا بقصد الإضرار بالغير

 .2اتجاهها إلى ارتكاب الفعل ذاته إذا لم تتجه إلى إحداث النتيجة
 للطبيب ائيةنأركان المسؤولية الجثالثا: 

للمساءلة  محلايصبح الطبيب و  ،خاصة من الناحية الجزائيةوم المسؤولية القانونية للطبيب و حتى تق     
عن  الجزائيةالقانونية لا بد من تحقق جميع العناصر التي تشكل من الناحية القانونية أركان المسؤولية 

 التي تشمل العناصر الأساسية التالية: و ، العمل الطبيالنشاط و 
 وقوع الخطأ الطبي للمريض من قبل الطبيب المعالج أو أحد مساعديه. -*
 حصول ضرر للمريض نتيجة هذا الخطأ الطبي المرتكب من قبل الطبيب. -*
 .3النتيجة الضارة الحاصلة للمريضتربط بين الخطأ الطبي المرتكب و  وجود علاقة سببية مباشرة -*

لما لها من أهمية و  ،مساءلة الطبيب جنائيالتي سوف تشكل جوهر أساس ملاحقة و هذه هي الأركان ا     
للمسؤولية الجزائية  المشكلة كل ركن من تلك الأركان الثلاثةلمنفصل بشكل مفصل و  نتطرقفسوف 
 للطبيب.

الأخير طريقا  هذا يقال أخطأ فلان إذا سلكو  ،ضد العمدالخطأ لغة ضد الصواب و  الخطأ الطبي: -1
  .4مخالفا للصواب

                                                           

 توزيعد/ سهيل يوسف الصويص، مسؤولية الطبيب بين حقوق المريض و متطلبات القانون الحديث، أزمنة للنشر و ال -1
  .130، 129، ص2004عمان، 

  .15شريف أحمد الطباخ، المرجع السابق، ص -2
  .76د/ محمود القبلاوي، المرجع السابق، ص .  40، 39د/ منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص -3
  .117، ص2002بسام محتسب بالله، المسؤولية القانونية للطبيب، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر، الأردن،  -4
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اء قصد الشيء لفاعله فهو ما ليس للإنسان فيه قصد، فانت" :قد عرف بعض الفقهاء الخطأ بقولهمو       
  .1" موجب لوصفه مخطئا

اتجاه إرادة الشخص إلى إتيان سلوك خطر دون القيام بما هو واجب " :فثمة رأي يعرف الخطأ بأنه      
 .2" الحيطةو  التدبرعليه من 

الحذر التي و  الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطةإخلال  ":كما عرفه بعض الفقهاء على أنه      
 .3" يفرضها القانون

 .4"سابق لالتزامالخطأ هو إخلال "  حيث يقول:"  Planiol " " بلنيول "عرفه الفقيه و       
        تعريف الفقيه  " Ripert "و  " savatier"  " سافاتي "و  " ريبير "اتخذ كل من الفقيهين و       

عقد أو القانون سابق ينشأ من ال بالتزامالإخلال  :"فعرفه الأول على أنه كأساس لتعريف الخطأ " بلنيول "
   .5"مراعاته لال بواجب كان بالإمكان معرفته و الإخ " :الثاني على أنه عرفهو  ،"أو قواعد الأخلاق 

في السلوك على نحو لا يرتكبه  انحراف :"على أنه " Mazeaud " " مازو "عرفه كذلك الفقيه      
  .6"الشخص اليقظ لو أنه وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الفعل

 آخرونعرفه و  ،7"الإخلال بواجب قانوني تكفله القوانين العقابية بنص خاص" :كما يعرف على أنه     
 .8"التي تتطلبها الحياة الاجتماعية  الحذرالحيطة و إخلال الجاني بواجبات  " :على أنه

       
 

                                                           

  .43د/ منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص -1
  .77بلاوي، المرجع السابق، صد/ محمود الق -2
 الثقافة للنشر و الإعلام، الأردند/ السالم عباد الحلبي محمد علي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة دار  -3

  .370، ص1997
4 - « la faute et un manquement à une obligation préexistante » ,cite in patrice(Jourdain),les 
principes de la responsabilité civile,5eme édition ,Dalloz ,paris,2000,p 48. 

القانون رنة بين القانون المدني السوري و د/ محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، دراسة مقا -5
  .67، ص1986، المدني الجزائري و القانون المدني الفرنسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

  .104أحمد حسن عباس الحيارى، مرجع السابق، ص -6
  .19شريف أحمد الطباخ، المرجع السابق، ص -7
  .108إبراهيم الشباسي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، ص -8
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هو تعد من شخص  في السلوك انحراف :"على أنه "أحمد عبد الرزاق السنهوري" كما يعرفه الدكتور      
يكون الخطأ قصديا أو غير و  في تصرفه متجاوزا فيه الحدود التي يجب عليه الالتزام بها في سلوكه

 .1"قصدي 
الذي يرتكبه  "إلى أن الخطأ الطبي هو: "عبد اللطيف الحسيني"وبنظرة أوسع، يذهب الدكتور      

جملة لطبيب جب بذل العناية و يتجلى في كل مرة لا يقوم فيها ااالطبيب أثناء مزاولته مهنته إخلالا بو 
ستثنائية العلمية المستقرة، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف الالا يراعى فيها الأصول بانتباه وحذر و 
إذا كان السبب في الإضرار هو بالنتيجة كل خطأ يرتكبه أثناء مزاولته لفنه و المكان...، في الزمان و 

  .2بمريضه "
كل مخالفة  "على أنه: "محمد أسامة عبد الله قايد"على أن الراجح و المتفق عليه فقها ما يراه الدكتور     

أو القواعد  ،الطبول الطبية التي يقضي بها العلم و الأصسلوكه على القواعد و  أو خروج من الطبيب في
إخلاله بواجبات الحيطة والحذر أو  ،العملية وقت تنفيذه للعمل الطبيعارف عليها من الناحية النظرية و المت

في حين  ،الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمةاليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على و 
  .3"التبصر حتى لا يضر بالمريضعليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة والحذر و  من الواجبكان في قدرته و 

بحيث لم يتطرق  عات التي أعطت مفهوم الخطأ الطبيأما على الصعيد التشريعي قليلة جدا التشري      
طبي باعتبار أن مسألة لا المشرع الجزائري إلى مفهوم الخطأ الو  ،المصريلا المشرع و  ،المشرع الفرنسي

 تحديد المفاهيم هي مسألة متروكة للفقه، إلا أنه رغم قلة التشريعات التي أعطت مفهوم الخطأالتعاريف و 
  الطبيفي المجال 

يعتبر الفعل   )بقوله: 2و1ف19في المادة 1968الروماني الصادر سنة عق.لكن بشكل عام نجد و       
 مرتكبا بخطأ الجاني:

 إذا كان قد توقع نتيجة فعله دون أن يقبلها معتقدا أن هذه النتيجة لن تحدث. -
 . في استطاعته توقعها...(نتيجة فعله بينما كان يجب عليه و إذا لم يتوقع  -

                                                           

  لثاني، نظرية الالتزام بوجه عامح القانون المدني الجديد، المجلد اد/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شر  -1
  .884، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة

 .118ص ،1987ة العالمية للكتاب، بيروت،د/ عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، الشرك -2
  .224عبد الله قايد، مرجع سابق، صد/ محمد أسامة  -3
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الفاعل متصرفا يعد و )...ق.ع بقوله:من  2ف 44أما المشرع الكويتي فقد عرف الخطأ في المادة      
التي كانت في استطاعة الشخص  ( إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتائج الخاطئ )على هذا النحو

ليحول  لكنه اعتمد على مهارتهو  أو توقعها  ،ل دون حدوثها من أجل ذلكو فلم يح ،المعتاد أن يتوقعها
  .1( دون حدوثها فحدثت رغم ذلك

) الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية ى تعريف الخطأ بأنه:الإماراتي علكما نص المشرع      
 .2(  يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة

بين و  ،لقد اعتمد الفقه تقسيم التزامات الطبيب بين الالتزام ببذل العناية اللازمة معايير الخطأ الطبي: -أ
التي لى الطبيب اتخاذ واجبات الحيطة والحذر في كل هذا يتعين عو  ،المطالبة بتحقيق النتيجة المرجوة

 . الطبيم بما توصل إليه التطور العلمي و الالتزافرضها القوانين المنظمة للمهنة و ت
ذا كان معيار مقياس الخطأ في التزامات العناية المبذولة هو معياو       متوسط الفطنة ر الرجل العادي الا 

من عيار تقدير أو ضابط الخطأ الصادر الذكاء، فإن السؤال الذي يطرح في هذا الخصوص حول مو 
 :3هذا ما سوف نبينه فيما يليو  ،الطبيب  نظرا لأهميته في تحديد مسؤولية الطبيب

فقياس  ظروفه الخاصةو يقوم في شخص الطبيب نفسه يتحدد المعيار الشخصي و  :المعيار الشخصي -*
أنه ظهر بحيث إذا  المعتادةسلوكه عند وقوع الخطأ بمسلكه الشخصي المعتاد، فيكون ملتزما ببذل العناية 

أن ضميره يؤنبه على ما حصل منه من إهمال، قامت و  ،كان يستطيع تفادي الفعل الضار المنسوب إليه
بحيث افتقد إلى  ،في مسلكه هذا الطريق الاعتياديا الخطأ، لأنه لم يسلك الأسلوب و مسؤوليته نتيجة هذ

لعلمي مستواه او  المخطئشخصية الطبيب ويتأسس عليه أن ننظر لطبيعة و  منه ينالحذر المطلوبالحيطة و 
  .المؤثرة عليه، وكذا كل الظروف المحيطة به و المهنيو 

يب القدرة للطب القضاة، الذين افترضوا أن يكونالكثير من الفقهاء و  تأييدقد حاز هذا المعيار على        
مكانياته بما يتناسب مع مؤهلاته و  على دفع الخطر و الضرر استندوا في ذلك على أن هذا المعيار و ا 

  .4وحالته تقديرهو ة الشخصية بمراعاته لظروف كل شخص يحقق العدال

                                                           

  .79د/ ماجد محمد لافي، مرجع سابق، ص -1
 www.gcc-legal.orgفي شأن المسؤولية الطبية موقع   2008لسنة  10القانون الاتحادي رقم  -2
 عة القاهرةة، رسالة دكتوراه، جامجمال عبد الرحمان علي، المسؤولية المدنية لمنتجي و بائعي المستحضرات الصيدلاني -3

  .80، ص1993
  .156د/ رايس محمد، مرجع سابق، ص -4
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 ع المسؤولية على الطبيب المهملرفو مما لا شك فيه أن الأخذ بهذا المعيار يؤدي إلى إعفاء و       
 .1عن العدالة الابتعادهو ما يعكس مما ينتج عنه الإضرار بالمريض و  و الحذر الاحتياطالمتعود عدم و 
النموذجي لعمل  عتمادلاايقصد بالمعيار الموضوعي في مجال الخطأ الطبي  المعيار الموضوعي: -*

أن و  ،دقةو تبصر و خبرة الطبيب من أوسط الأطباء كفاءة و  مماثل لقياس مسلك الطبيب، أي اعتماد نموذج
يبذل الجهد و  ،الحذر في عملهوممن يراعي الحيطة و  الاختصاصيكون الطبيب من نفس المستوى في 

لأعراف الراسخة في نظام ايراعي الأصول العلمية والطبية المؤكدة و و  ،العناية اللازمة لمعالجة مريضهو 
مع الأخذ بعين الاعتبار وف الطبيب العادات الطبية التي جرى عليها الأطباء في مثل ظر المهنة و 

من هذا يتضح لنا بشكل مختصر أن طريقة و  ،الظروف المحيطة بالطبيب وقت تنفيذه العمل الطبي
من  ة في التقدير الموضوعي تقوم على أساس مقارنة الفعل الضار الصادرمتمثلالاستخلاص الخطأ 

 بالتالي فإن معيار الخطأو  ،2الخبرةالمستوى و و  ظروف العمليب مع طبيب مماثل له في التخصص و الطب
 هي:و استقر عليه القضاء في تحديد مسؤولية الطبيب يقوم على ثلاثة أسس 

 تقدير تصرف الطبيب بنظيره في الدرجة أو المستوى. -
 كذا الاستثنائية منها.و  ،مراعاة الظروف الخارجية المحيطة بالطبيب -
 . 3أسسهاو  المهنةتوافق العمل الطبي مع أصول  -
هذا حتى تقوم المسؤولية و  ،لقد ذهب الفقه إلى تقسيم الخطأ الطبي إلى عدة أنواع أنواع الخطأ الطبي: -ب

 سوف نتطرق له من خلال ما يأتي:هوما و  ،كاملة للطبيب
 صد به الخطأالخطأ العادي أو ما يعرف بالخطأ المادي، يق (: الفني الخطأ العادي والخطأ المهني) -*

أو بعبارة  ،هو يزاول مهنته دون أن يتعلق بهذه المهنةأي الذي يقع فيه الطبيب و  الخارج عن مهنة الطب
               .4أخرى إنه الخطأ الذي لا يتعلق بمهنة الطب، بالرغم من وقوعه من الطبيب أثناء مزاولتها

        

                                                           

  222د/ ماجد محمد لافي، المرجع السابق، ص -1
  .158د/ رايس محمد، المرجع السابق، ص  . 52د/ منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص -2
  .19د/ محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -3
  نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية، مكتبة الجلاء الجديدةد/ محسن عبد الحميد البيه،  -4

  .15، ص1993المنصورة، 
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الحذر في والتي تتطلب الحيطة و  ،جميع الأفراديقصد به الإخلال بالقواعد العامة التي تحكم سلوك و      
من ثم فالخطأ المادي الذي يقع فيه الطبيب هو الخطأ الخارج عن مهنة و  ،كل سلوك يمارسه الشخص
  .1لا يتصل بسبب بالأصول العلاجية المعترف بهاو  ،الفنية للقواعدالطب، أي الذي لا يخضع 

هو أو أن يجري جراحة و  ،جراحة و هو في حالة سكر من أمثلة الخطأ العادي كأن يجري الطبيب     
مصاب بعجز في يده أو أن يترك بعض الأدوات في جسم المريض، كأن ينسى ضمادا أو مقصا أو ما 

  .2شابه ذلك
شخص ينتمي إلى مهنة معينة عن  انحرافأما الخطأ المهني أو ما يعرف بالخطأ الفني، فيقصد به       

من أمثلة ذلك، عدم قيام وقواعدها و الأصول التي تحكم هذه المهنة، فهو يتعلق بمخالفة أصول المهنة 
تقرير نوع العلاج، كأن يخالف العادات الطبية المستقرة في ب بفحص مسبق للمريض قبل اختيار و الطبي

 .3العلاج
 خطأ يسيرقسيم الخطأ الطبي إلى خطأ جسيم و الفقه القانوني لت يتجهالخطأ اليسير: الخطأ الجسيم و  -*

عن أقل الأطباء ناية بشؤون المريض بصورة لا تصدر فالخطأ الطبي الجسيم، فيقصد به عدم بذل الع
هو الخطأ الذي يتم عن جهل ،أو أو هو الخطأ الذي لا يتصور وقوعه إلا من شخص مستهتر ،حرصا
أو عن إهمال شديد لواجبات الوظيفة أو المهنة أو  ،( لطبيبا رسها الجاني)أصول المهنة الذي يمافادح ب
استئصال العضو السليم بدلا من العضو المريض أو قلع الضرس  فمن صور الخطأ الجسيم مثلا، الحرفة

  .السليم بدلا من الضرس المريض
  .4حيث لا يتوافر الدليل عليها ية الفاعلسوء ن بافتراضكما يقصد به الخطأ الذي يبلغ حدا يسمح      

 

                                                           

  د/ وجيه محمد خيال، المسؤولية الجنائية للطبيب في النظام السعودي، الطبعة الأولى، مكتبة هوزان، السعودية -1
  .13، 12شريف أحمد الطباخ، مرجع سابق، ص . 80، ص1996

  .24د/ محسن عبد الحميد البيه، المرجع السابق، ص  .41/ أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، صد -2
د/ عبد الفتاح خضر، الجريمة، أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة و الفقه الإسلامي، مطبوعات معهد الإدارة  -3

د/ محمود القبلاوي، مرجع  . 48د/ منصور عمر المعايطة، المرجع السابق، ص . 216ه، ص 1405العامة، الرياض، 
  .80سابق، ص

  .111د/ هشام عبد الحميد فرج ، مرجع سابق ، ص -4



175 

 

 

 

الخطأ الذي لا أو هو  ،عنايتهو  أما الخطأ اليسير هو الخطأ الذي لا يقترفه شخص عادي في حرصه     
لو كان أكثر فطنة سيط جدا أو التافه بأن كل مهني و الخطأ الب يتميز عنو  ،حريصيرتكبه شخص حازم و 

 .1يمكن أن يأتيه
صور الخطأ الطبي هي ذاتها صور الخطأ بشكل عام، إذ لا يوجد قواعد إن   صور الخطأ الطبي: -ج

لذلك نستطيع أن نستقي هذه الصور من القواعد العامة و  ،تحدد صور الخطأ الطبي بشكل مستقل
 :بحيث تتمثل صور الخطأ في ،المنصوص عليها في قانون العقوبات

مثال ذلك أن يترك و  ،العناية التي توجبها مهنتهالحذر و و  الاحتياطفيه لا يتخذ الطبيب و  الإهمال: -*
الاحتياطات اللازمة لإجراء  اتخاذالطبيب الجراح داخل جسم المريض قطعة من القطن أو يهمل في 

  .2التخديرعملية 
أو الغفلة عن القيام بما  الامتناعالإهمال هو عادة صورة من صور الخطأ المقترف بالترك أو و        

سلبيا، فلا يتخذ واجبات الحيطة ينبغي للشخص المتزن الحريص أن يفعله، أي أن الجاني يقف موقفا 
  .3الحذر التي من شأنها الحيلولة دون وقوع النتيجة الإجرامية الضارةو 

ذي ترك في في قضية الطبيب الجراح ال 16/07/1931قضت محكمة النقض الفرنسية في  عليهو       
لتفادي نسيانها بحيث لم يتخذ احتياطاته  ضمادة بعد أن استخدمها بطن طفل صغير أثناء عملية جراحية

مما أدى إلى  ،أخفى على أهل الطفل حقيقة ما حدثكما أن الطبيب أخطأ عندما في بطن المريض، و 
ارتفاع درجة حرارته بسبب هذا الخطأ، مما استدعى إلى إجراء عملية جراحية أخرى من أجل نزع الضمادة 

الانتباه الضروريين لتجنب الاعتداء ورة الامتناع الإرادي عن الحذر و الإهمال يتجلى في صو  ،4بطنهمن 
  .5على الحق الذي يحميه القانون

 

                                                           

  .186د/ رايس محمد، المرجع السابق، ص -1
  .105، ص1977د/ عبد الستار فوزية، النظرية العامة للخطأ غير العمدي، دار النهضة العربية ، القاهرة،  -2

3- Barrait ( PR ) , principes généraux de la responsabilité pénal .www.santé.ujt.Genera.fr. 
4- Dorines  D’Olivet (annik), la responsabilité du médecin, édition économisa, paris, 2002, p 
299. 

، الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية الجزائية )غير العمدية(، مجلة الرافدين لحقوق، كلية  د/ حسني عودة زعال -5
  .199،ص1999، 7الحقوق، جامعة الموصل،ع
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كما يقصد بها نقص المهارة أو الجهل الفاضح بما يجب معرفته ، 1التقديريقصد بها سوء  الرعونة: -*
ية له التي تبسط بالمقومات الأساس الالتزامعموما فإن الرعونة تأتي بسلوك إيجابي دون و ، 2بأصول المهنة

  .3من ثم تفادي الأضرار الناجمة عن إتيانهالأمان عند القيام به و  مبادئتوضح قواعد مباشرته و 
حيث  ،قضت محكمة النقض الفرنسية بإدانة طبيب جراح عن خطأه الذي ارتكبه بعد العملية عليهو       

دون إعطائه أهمية و  ،عهد مراقبة المريض إلى شخص غيره دون توجيه أي معلومات حول كيفية المراقبة
الإقدام على التصرفات دون نقص الخبرة و الطيش و و الخفة كما يقصد بالرعونة  ،4لفعالية هذه المراقبة

 .5التخديرالتفكير المسبق في عواقبها كالطبيب الذي يقدم على عملية جراحية دون الاستعانة بطبيب 
يدل على طيش أو لى نشاط إيجابي يقوم به الفاعل و هو خطأ ينطوي ع عدم الاحتياط أو الانتباه: -*

ما يمكن أن يترتب عليه من ضرر و  ،طبيعة عملهفيه يدرك الفاعل و  ،عدم تبصر أو عدم تدبر العواقب
  .6الآثارلكنه لا يتخذ الاحتياطات التي من شأنها عدم تحقق هذه  ،أو خطر على الغير

و أن يجري الطبيب من أمثلة ذلك أن يجري الطبيب علاجا بالأشعة بواسطة أجهزة يعلم أن بها عيب أ    
تأديتها على الوجه المطلوب، كذلك كالطبيب الذي  هو يدري أن بيده عجز يحول دونعملية للمريض و 

ضع المريض على طاولة ، أو يدون عضو أخر غير سليم عضو سليميجري عملية جراحية على 
 .7عن فعله هذا مسئولاالعمليات دون وضعه بشكل صحيح فيؤدي هذا الأمر إلى سقوطه فيكون 

تكفي وحدها لقيام  هذه الصورةو  ،الخطأ الخاصعنها بصورة يعبر  القوانين:و  الأنظمةعدم مراعاة  -*
حتياط أو عدم الا الانتباهمن الإهمال أو عدم  أخرىواقعة  اقترافهمسؤولية الطبيب دون حاجة إلى إثبات 

  .8( الخطأ العام )أو الرعونة

                                                           

  .191د/ أحمد محمد بدوي، مرجع سابق، ص -1
مصر  ،2، المجلد16ع نشأة فتحي محمد عبد الله، خطأ الطبيب و المسؤولية القانونية، مجلة القضاء العسكري، -2

  .45، ص2002ديسمبر، 
  .121د/ مصطفى محمد عبد المحسن، مرجع سابق، ص -3

4 -  Dories. D Olivet (annik), op, cit, p300.  

د/ عبد الستار  . 139، ص1997لأندلس الخضراء، جدة، الغامدي عبد الله سالم، مسؤولية الطبيب المهنية، دار ا -5
  .105فوزية، المرجع السابق، ص

    2009د/ جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام قانون العقوبات، القسم الخاص، جامعة بغداد، كلية القانون للنشر، -6
  .389ص
 . 200د/ حسني عودة زعال، الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية الجزائية...، المرجع السابق، ص -7
 . 390، صالسابقد/ جمال إبراهيم الحيدري، المرجع  -8
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فيها المشرع و  ،الأخرى، إذ أنها تنفي البحث عن أية صورة أخرىفهذه الصورة تعد مستقلة عن الصور 
جزائيا عن جريمة غير  يسألبالنص الصريح نوع السلوك الواجب أو يقره، حيث أن الطبيب و يحدد مباشرة 

  .1القوانين المنظمة لمهنتهفي حالة عدم مراعاة التعليمات و  عمديه
أنها لكن من المستقر عليه يبية و إن هذه الصورة من صور الخطأ الطبي عادة ما تشكل جريمة تأد     
 الطبيب من دائرة الإباحة و تدخله دائرة التجريم، فمن يصدر قرار ضده بعدم مزاولة مهنة الطب، ثم تخرج

أو القتل العمد  القواعد المهنية يصبح متهما بجريمة الضرب و الجرح العمديزاولها مخالفا بذلك القوانين و 
عند ممارسة العلاج أو تقديم الأدوية هو  لا الخطأ، على أساس أن سبب تمتع الطبيب بالحماية القانونية

 .2حصوله على الترخيص القانوني الذي يخوله ممارسة المهنة
فقد عرفه العلامة  النظر في وضع تعريف لمعنى الضرر اختلفت وجهاتلقد تعددت و : الضرر الطبي -2
  ." و معنوية هو ما يؤذي الشخص في نواحي مادية ":بأنه " الزرقا الشيخ "

عرفه و ، "نسان في جسمه أو شرفه أو عواطفهالأذى الذي يصيب الإ "بأنه: "مازو"كما عرفه الفقيه       
 .3"المساس بحق من حقوق الإنسان  " بعض الفقهاء بأنه:

الأذى الذي يصيب الفرد نتيجة المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة  "كما يعرف الضرر بأنه:      
  .4"أو شرفه أو غير ذلك  مشروعة له سواء تعلقت بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته

الضرر حالة نتجت عن  "الضرر هو: بخصوصإلا أن التعريف المستقر عليه لدى غالبية الفقهاء       
 ."بما يعنيه قيمة مادية أو معنوية أو كلتيهما للشخص المتضرر أوفعل إقداما أو إحجاما مست بالنقص 

بالخصوص المسؤولية و يعد حصول الضرر للمريض ركنا أساسيا من أركان قيام المسؤولية الطبية       
لإقامة الدليل للطبيب الذي تسبب في هذا الضرر، فليس مجرد حصول الخطأ من الطبيب كافيا  الجزائية

  .5بل يجب أن يكون هناك ضرر حاصل للمريض بسبب ذلك الخطأ الطبي على تحقق مسؤوليته
 يتضح هذا الضرر من خلال ما يلي:

 عدم قدرة المريض على مزاولة المهنة. -
                                                           

  .200، صالسابقد/ حسني عودة زعال، المرجع  -1
  1989القضاء العسكري، القاهرة، د/عبد الرحيم صدقي، المسؤولية الجنائية عن أخطاء الطب في القانون، مجلة  -2

  .55ص
  .232، ص1984بسام محتسب بالله، المسؤولية الطبية المدنية و الجزائية، دار الإيمان، دمشق،  -3
  .35، ص1992سعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  د/ مقدم -4
  .3، 2، ص2000د/ شريم محمد، الأخطاء الطبية بين الالتزام و المسؤولية، المطابع التعاونية، عمان،  -5
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يفقد المريض لحريته خلال فترة من الوقت حين يقرر الطبيب الإبقاء عليه داخل المستشفى لفترة  قد -
 زمنية محدودة.

 سلامته الجسدية.على حق المريض في تكامل جسمه و  الاعتداءقد يظهر في صورة  -
 .1الأدبي للمريض، كما في حالة إفشاء السر الطبي المتعلق بالمهنة بالاعتبارالمساس  -
ا ماديا أو الأضرار التي تصيب المريض أو ذويه من جراء الخطأ الطبي قد تكون في شكل ضرر إن       

  .2( المعنوي )ضررا أدبيا
فالضرر المادي هو الضرر الذي يمس الشخص في جسمه أو في ماله فيتمثل في الخسارة المالية       

كما يعرف الضرر  ،3الحق ماليا أو غير مالي هذا سواء كان التي تترتب عن المساس بحق أو مصلحة
 يصيب جسم الإنسان ذلك الضرر الذي ينقسم إلى ضرر جسدي متمثل في الأذى الذي " :المادي بأنه

لى ضرر مالي يصيب مصالح المو  مستديمة كإزهاق روح أو إحداث عاهة مؤقتة أو تضرر ذات قيمة ا 
  .4" كإصابة جسم الإنسان بعاهة تعطل قدرته على الكسب أو نفقات العلاج مادية أو اقتصادية

لا في ة و فهو ذلك الضرر الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالي ( المعنوي )أما الضرر الأدبي      
نما يصيبه في كر و  ،سلامته الجسدية  الأذى الذي يلحق :"يقصد بهو  امته أو شعوره أو شرفه أو عاطفتها 
 .5" مركزه الاجتماعياعتباره و سمعته و شرف الإنسان و 

الضرر الذي يصيب " مسؤولية الطبية بأنه:أحد أركان ال باعتبارهيقصد بالضرر في المجال الطبي       
المعاناة الناتجة عن المساس بسلامته الجسدية بسبب خطأ و  الآلامالمريض في شعوره أو أحاسيسه نتيجة 

النفسية التي يشعر بها الآلام الجسمانية و يتمثل أيضا في و  سوء العلاج الذي تلقاهالطبيب الجراح أو 
 .6" عجز في أعضاء جسمه أو بعضهاويظهر فيما قد ينشأ من تشوهات و  ،المريض

                                                           

1  - jean Guérin, guide pratique de responsabilité médicale: ( les médecine devant les 
tribunaux décisions récentes  ( , préface, professeur L. dérobent, imprimerie hérissey à Evreux, 
paris, 1975, p 169. 

  .164د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص . 109د/ محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص -2
  واقعة القانونية، الطبعة الرابعةالقانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الالعربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في  -3

  .145، ص2007ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،
  .127د/ أحمد حسن عباس الحياري، مرجع سابق، ص -4
      2006عمان، الأردن،  وائل للنشر،(، دار  الضرر د/ حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني ) -5

  .204ص
6 - Jean Guérin, op, cit, p 169. 
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كما يظهر كذلك في حالة الاعتداء على اعتبار المريض، كما في حالة قيام الطبيب بإفشاء سر       
العلاج، فيصاب بضرر ببعض الأمور المتعلقة بالتشخيص و المريض بخصوص نوع مرضه أو طبيعته أو 

  1تسمى هذه الحالات بصور الضرر المعنويو  ،يمس سمعته أو كيانه الاجتماعي أو حياته الخاصة
من  أولاده وزوجتهو ، كوالديه بدو الضرر الأدبي كذلك في حالة وفاة المريض بالنسبة لأقاربه الأقربينيو 

 .2شعورهم الشخصي من جراء الوفاةخلال ما يصيبهم في عواطفهم و 
لا بد من توافر شروط فيا لإقامة مسؤولية الطبيب، بل و لا يعتبر مجرد وقوع الضرر الطبي سببا كا     

نجم عن هذا ءلة و متابعة الطبيب الذي أخطأ و تقر بأحقية مسافتؤكد أوصافه، و به موضوعية ترتبط 
 أن يمس بحق أو مصلحةلنوعين من الضرر أن يكون محققا و فيشترط في كلا ا عليهو  ،الخطأ ضررا
 عاجلا أم أجلا لا محالةإذا وقع فعلا أو سيقع  افيكون الضرر محقق مكتسبة يحميها القانونمشروعة و 

لهذا و  ،الضرر الحال هو الواقع فعلاو  ،الاحتماليأو الضرر  الافتراضييستبعد الضرر الوهمي أو بهذا و 
كون لدى المريض بفعل عدم وفاء الطبيب مل في الشفاء الذي يأن الضرر يزيل الأ إثباتيتعين 

  .3بالتزاماته
كالحروق  بسببه منتجا لأثاره في المستقبل الضرر القائم مستقبلا عن هذه الحالة، فهو قائملا يستبعد و      

 بعد ذلك ينتج عنها أضرويسيرة و و للوهلة الأولى بسيطة التي تبدناجمة عن التعرض للأشعة الطبية و ال
        .4جسيمة في المستقبل

فعله الخطأ بسبب سقوط أحد أدوات قد قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية الطبيب عن      
  .5مباشرارئة طفل واعتبرت الضرر مؤكدا ومحقق و  الجراحة في

هذا ما أكدته الدائرة الجنائية بمحكمة و  ،الادعاء بوقوع الضرر بل يستوجب أن يكون مؤكدافلا يكفي     
الضرر المتوقع موضوعي لا شخصي، بينما معيار  )بأن: 15/03/1976 النقض المصرية بتاريخ

  .6(  لو في المستقبللزم أن يكون الضرر مؤكدا و يوقوع الضرر لا يكفي بالبداهة و  باحتمالالادعاء 

                                                           

  .184د/ مقدم سعيد، المرجع السابق، ص -1
  .110محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -2

  د/أحمد محمود سعد، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب و مساعديه، دراسة تحليلية لاتجاهات الفقه  3 -
  .461، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة،  المصريين و الفرنسيين، الطبعة الثانية القضاءو 

4- Jean Guérin, op, cit, p 170.  
  .108د/ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -5

 .65السيد عبد الوهاب عرفه، مرجع سابق، ص 6- 
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لية الطبيب بربطها بتحقق بحيث أسست قيام مسؤو  إليه المحكمة العليا في الجزائر هذا ما ذهبتو        
كما أنه من شروط الضرر الذي تقع به ، 1افتراضه أو احتمالهسها على ياستبعدت تأسالضرر وتأكده و 

فهو النتيجة الطبيعية للخطأ الواقع من الطبيب، ما لم  ،المسؤولية الطبية، أن يكون هذا الضرر مباشرا
بين وهذا الضرر هو الذي يكون بينه و  ،2تجنبه ببذل عناية معقولةييكن في استطاعة المتضرر منه أن 

الضرر المباشر كأحد الشروط العامة للضرر القابل  ،علاقة سببية وفقا للقانون له المنشئالخطأ 
العام  بالالتزامكذا قيام المسؤولية الجزائية للطبيب، هو ذلك الضرر الناتج عن عدم الوفاء و ، للتعويض

 3بذل العناية اللازمة يعدم الوفاء بإلزام المتمثل فو  ،الحذرالحيطة و  التزامهو المفروض على الطبيب و 
أن اشتراط الضرر المباشر ليس شرطا خاصا، بل هو نتيجة  " محتسب بالله بسام "كما يقول الدكتور و 

  .4حتمية لركن السببية
 " la perte d'une chance "كما يدخل في عناصر الضرر بطبيعة الحال تفويت الفرصة       

تبدو الفرصة و  ،فإن تفويتها أمرا محققا يجب التعويض عنهذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا، و 
ته العامة أو فيما يا، سواء ما كان أمامه من فرص للكسب أو النجاح في حهبالنسبة للمريض من عدة وجو 

لشفاء لو لم يرتكب الخطأ قد يبدوا الضرر أيضا فيما كان للمريض من فرصة لو  ،يتعلق بسعادته و توازنه
بالإضافة إلى ما سبق فإنه من شروط  ،5فكلهما يمثل ضررا مؤكدا من فرصة للحياة الطبي وما كان له

مكتسبا أو مصلحة مشروعة  الضرر كذلك الذي يستوجب قيام مسؤولية الطبيب أن يمس هذا الضرر حقا
للنظام العام كما يجب أن تكون هذه المصلحة غير مخالفة ، غير مشروع بحيث يجب أن يكون الضرر

في   حقكال  المواثيق الدوليةو  الداخلية العامة، إذ يتمتع الإنسان بعدة حقوق نصت عليها القوانين الآدابو 
من هنا أي اعتداء أو مساس بحق من هذه و  ،الحق في الملكيةالحياة والحق في السلامة الجسدية و 

الطبيب الذي يصيب المريض بضرر في حق من  في هذه الحالةو  المسؤوليةه قيام يالحقوق يترتب عل
 .6الحقوق التي يحميها القانون، تقوم مسؤوليته

                                                           

 .43، ص1990، 1، المجلة القضائية، ع41783، ملف رقم 27/11/1985قرار المحكمة العليا بتاريخ  -1
 .56د/ منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص -2

 . 974د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري،  المرجع السابق، ص 3-  
 .241د/ بسام محتسب بالله ، المسؤولية الطبية المدنية و الجزائية...، المرجع السابق، ص -4
  .111د/ محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  . 165مرجع السابق، صد/ عبد الفتاح بيومي حجازي، ال -5

6 - Jean Guérin , op, cit, p 169. 
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حصول الضرر للمريض لا يعني قيام إن وقوع خطأ الطبيب و  الضرر:العلقة السببية بين الخطأ و  -3
مسؤولية الطبيب ما لم يكن الضرر الذي أصاب المريض ناتجا عن خطأ الطبيب كنتيجة طبيعية له 

الخطأ ببية أو بعبارة أخرى يجب أن يكون مرتبطا به ارتباط مباشر برابطة يطلق عليها رابطة علاقة الس
  .1العلة بالمعلولالسبب بالمسبب و  ارتباط مرتبطا بالضرر

فعلاقة السببية  الضررتوافر علاقة السببية بين الخطأ و يجب  يب عن الخطأ الطبيحتى يسأل الطبو       
التي من شأنها إثبات أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى و   النتيجةالتي تربط ما بين الفعل و لرابطة هي ا

  .2النتيجة الإجرامية او حدوث  حصول
عليه فإذا انتفت علاقة السببية فإن مسؤولية الفاعل تقتصر على الشروع، إذا كانت الجريمة و       

لا مسؤولية عنها، حيث أن الشروع غير متصور في هذا عمديه، أما إذا كانت الجريمة غير عمديه فإنه 
عن لقيام المسؤولية الجنائية للطبيب سببية تعد شرطا للذلك يمكن القول أن علاقة ا ،3النوع من الجرائم

  .4إذ أنها عنصرا في الركن المادي للجريمة، الخطأ الطبي
نظرا لتعقد  العسيرةو  يعد من الأمور الشاقةالطبي في المجال  يلاحظ أن تحديد العلاقة السببية ما      

عوامل الى فقد ترجع  لمضاعفات الظاهرةاسباب أعدم وضوح الجسم الإنساني وتغيير حالاته وخصائصه و 
يقع الخطأ الطبي و  ،استعداده مما يصعب معه تبينهادها طبيعة تركيب جسم المريض و قريبة أو بعيدة مر 

فالطبيب الذي يخطئ فيقوم ببتر الساق السليمة أو خلع الضرس  ةالمباشر بطريق التسبب كما يقع بطريق 
 .و الضرس المريضين، يكون قد قام بفعل مباشر في إيذاء المريضأالسليمة بدلا من الساق 

ت، فإنه يسأل عن جريمة فما كان بإمكانه إسعافهمريض مصاب و  أما لو رفض الطبيب إسعاف     
فإذا باشر العلاج بيده أو  تكون مباشرا أو متسبباالطبيب إما أن و  ،التسببتكون جريمة بطريق امتناعه و 

عنه، أما إذا لم يباشر  مسئولاكونه شكال في كون الفعل منسوبا إليه و أجرى عملية جراحية لمريض، فلا إ

                                                           

الطبعة لمسؤولية الطبية، دراسة مقارنة، د/ إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني و الخطأ العادي في إطار ا -1
  .74ص ،2007ت الحلبي الحقوقية ، بيروت، الأولى، منشورا

 ،ع سبتمبر43القاهرة، مصر، السنة د/ محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، مجلة المحاماة،  2- 
  .92، ص1962

.  د/ منصور 82د/ محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص  .169د/ عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 3- 
  .61عمر المعايطة، المرجع السابق، ص

  4 - Jean Guérin, op, cit, p 171. 
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هذه تناوله، فإن الطبيب في يقوم المريض بشراء الدواء و و بوصف دواء للمريض  كأن يكتف ،يدهالمعالجة ب
ن لم يباشره بيدهأيضا عن نتائج هذا العمل و  مسئولا، إلا أن الطبيب االحالة متسبب   .1ا 

 سبب أجنبي، ترتب عليه حدوث الضررتنتفي علاقة السببية بين الخطأ و الضرر متى كان هناك       
النقض قد قضت محكمة و  ،القوة القاهرة أو خطأ المريض أوهذا السبب قد يكون الحادث الفجائي و 

من هذا  استثناء المسئوللا يعفي إنما يخففها و  لا يرفع المسؤولية بأن الأصل أن خطأ المضرور ريةالمص
في  أن خطأ المضرور هو العامل الأول الأصل، إلا إذا تبين من ظروف الحادث أو خطأ المضرور،

من ذلك انتحار و  ،ولأنه بلغ من الجسامة درجة، بحيث يستغرق خطأ المسئالضرر الذي أصابه و  إحداث
قطعية و بين له نتائجها أو يثبت حرمها عليه الطبيب بصفة صريحة و  المريض أو تعاطي المريض أشياء

 .2أن فشل العلاج يكون راجعا إلى خطأ المريض وحده

 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 . 80د/ محمد علي البار، مرجع سابق، ص د/ حسن شمسي باشا،  -1
 .68، 67السيد عبد الوهاب عرفه، المرجع السابق، ص - . 170د/ عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق، ص -2
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 يـــــــانــــثـــث الــحـــــمبـــــال
 المسؤولية الجنائية عنهالطبي الناجم عن نقل وزرع الأعضاء البشرية وصور الخطأ 

اختلفت وجهات النظر حول مدى مسؤولية الأطباء عن أخطائهم الطبية أثناء ممارستهم لعملهم، فقد       
ذلك لأن الطبيب يحمل شهادة أو مطلقا من المسؤولية الجنائية، و  ذهب جانب من الفقه الى إعفاء الطبيب

ثبت كفاءته في هذا المجال، غير أنه سرعان ما قل العمل بهذا الرأي على أساس أنه يحمي دبلوم ي
ظهر رأي أخر يرفض الإعفاء المطلق للطبيب من ويوفر الغطاء الشرعي لأعماله و  الطبيب الجاهل

   مها.  ذلك لأن النصوص الجنائية جاءت عامة فلم تفرق بين المخاطبين بأحكاائه و المسؤولية عن أخط
زرع الأعضاء البشرية، حيث ظهرت عمليات نقل و للعلوم الطبية مام التطور المذهل الذي عرفته أ      

  أباحت التشريعات المنظمة لها للأطباء القيام بها تحت طائلة المسؤولية الطبية على أساس أن إباحتها
أية مسؤولية  عن عضو من أعضائه، لا يرتب الإنسانفتنازل  مقرر بمقتضى القانون لحقهو استعمال 

عنها في القوانين الشروط الخاصة بهذه العمليات المنصوص بشريطة التقيد  الجراحينلمرتكبه من الأطباء 
لا تقوم مسؤوليو  ( المطلب الأول )المنظمة لها التي يرتكبونها  اءخطالأية عن الأفعال و ة الأطباء الجنائا 

 عن إحدى الجرائم المنصوص عليها فيمتابعة و يصبحون محل مساءلة العمليات و  أثناء قيامهم بهذه
      (. المطلب الثاني  )قانون العقوبات
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 ب الأولـــــطلــــــمــــال
 زرع الأعضاء البشريةنقل وعمليات  شروطالمسؤولية الجنائية للطبيب عن مخالفة 

سارت على نهجه و زرع الأعضاء البشرية من الفقه إلى إباحة عمليات نقل و ذهب جانب كبير        
 .ذلك من خلال وضع قوانين خاصة تنظم هذه العملياتو  ،العديد من التشريعات

خاصة من جانب  تمثله من انتهاك للسلامة الجسديةما لخطورة هذه العمليات و  نظرا لكنو        
كي يكتمل  هاالتي لا بد من توافر  شروطالو د القيو الشخص المتنازل، تم التشديد على تسليط الأضواء على 

التي يجب قانونية و  القيودو  شروطسواء كانت هذه ال الطبية المستحدثة إطارها المشروعلهذه الممارسات 
أو  ،( الفرع الأول لمسؤولية الجنائية)طائلة االعملية تحت في  البدئ على الطبيب التحقق من وجودها قبل

 .( الفرع الثاني والقيود الطبية) شروطما يتعلق منها بالعمل الطبي أي ال
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 القانونية شروطالالمسؤولية الجنائية للطبيب عن مخالفة : الفرع الأول
زرع الأعضاء و في عمليات نقل  القانونية شروطسنتطرق للمسؤولية الجنائية للطبيب عن مخالفة ال      

ذلك من خلال و  التشريعات التي سمحت القيام بهذه العمليات،والتي نصت عليها كل القوانين و  ،البشرية
 :الآتيةالنقاط 

 ( الموافقة) أولا: تخلف الرضاء
البشرية نصت على الأحكام الخاصة  الأعضاءزرع التشريعات المنظمة لعمليات نقل و رغم أن جل       

بطبيعة الرضاء الصادر من المعطي، إلا أن غالبية هذه التشريعات لم تتطرق إلى مسألة العقوبات 
عليها في القوانين  لقواعد العامة المنصوصتاركة ذلك ل رضاء صاحب العضوالمترتبة عن تخلف 

 منها المشرع الفرنسينصوصا عقابية خاصة، و أفردت التي البعض من القوانين  هناك إلا أن، العقابية
حدد تتحكم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، و  قيود قانونيةو  شروطالتي وضعت  فيعد من التشريعات
 . لناجمة عن عدم مراعاة هذه الشروطالمسؤولية الجنائية ا

 3-674في المادة  ءالرضاعن مخالفة شرط  تنجم نص المشرع الفرنسي على المسؤولية التي لقد      
بمقتضاها عدل  ذيالو  الأنسجة البشرية،الخاص بالتبرع بالأعضاء و  1994لسنة  654من القانون رقم 

 .قانون العقوبات الفرنسي بإضافة فصل جديد ينص على الجرائم المتعلقة بالصحة العامة
رصد لهذه و  ،رضاه قد جرم المشرع الفرنسي فعل نقل عضو من جسم شخص على قيد الحياة دونو       

تسري هذه العقوبة سواء أورو، و  100.000امة مالية قدرها غر مة عقوبة الحبس لمدة سبع سنوات و الجري
من هم الأشخاص الخاضعين لأي نوع و  كان المجني عليه بالغا كامل الأهلية أو قاصرا أو من في حكمه،

عناصر الجسم، كالأنسجة أو الخلايا أو أي أنواع الوصاية أو الحماية، سواء كانت أعضاء بشرية أو أحد 
  .1مادة أخرى ينتجها الجسم البشري

                                                           

1 - « Le fait de d’élever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une 
finalité thérapeutique sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions 
prévue au quatrième alinéa de l’article L.1231-1 du code de la santé publique ou sans que 
l’autorisation prévue aux deuxième st sixième alinéas du même article ait délivrée est puni de 
sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende, est puni des même peines, le fait 
de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur 
une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une 
mesure de protection légale, hormis les cas prévus aux art L.1241-3 et L.1241 du code la 
santé publique » art-511-3 de code pénale, art L674-3.loi n° 94-654. 
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قياسا على ذلك جرم المشرع الفرنسي كذلك عمليات نقل الدم أو أخذ عينات منه أو إحدى مكوناته و      
رصد لهذه الجريمة و  ،القصر أو عديمي الأهليةذ العينات من المتبرع أو أخ ءدون الحصول على رضا

 .1أورو 150.000غرامة مالية قدرها عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات و 

صاحبها  ءرضاو أما المشرع المصري فقد جرم الحصول على الأعضاء البشرية من دون موافقة      
لسنة  142المعدل بالقانون رقم  2010 لسنة 5م من القانون رق 17عاقب على ذلك في نص المادة و 

لا تزيد على مائة و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و  يعاقب بالسجن ) ، بحيث نص على أنه:2017
من  ...5ة لأي من أحكام المواد...ألف جنيه كل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بمخالف

 هذا القانون، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة، السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ذاو        رع، تكون العقوبة السجن المشدد ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتب ا 

 (. ز مائتي ألف جنيهلا تجاو وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و 
بغرامة لا تقل عن مائة ألف يعاقب بالسجن المشدد و  ) من نفس القانون بأنه: 19تنص المادة و       

عضو أو جزء من أو الإكراه أي  يلكل من قصد الزرع بطريق التحاألف جنيه،  جنيه ولا تجاوز مائتي
لعقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد عن سبع تكون ا بشري عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل على نسيج

أو نسيجا ثم نقله  سابقة كل من زرع عضو أو جزءا منهيعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة الو ، سنوات
مة لا تقل عن خمسمائة ألف بغراو  تكون العقوبة السجن المؤبدو  التحايل أو الإكراه مع علمه بذلكبطريق 
لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه جنيه و 

 .2العضو...(
المهمة للقواعد العامة في قانون ت لم تضع نصوصا جزائية خاصة أوكل أما القوانين التي       

زراعة جود تشريعين ينظمان عمليات نقل و العقوبات، من أمثلتها القانون الإنجليزي، ففي إنجلترا رغم و 
المسؤولية الجنائية عن  ، جاءت خالية من تحديدالأعضاء البشرية، إلا أن نصوص هذين التشريعين

   .3زراعة الأعضاءالأمريكية الخاص بتنظيم نقل و  انون الولايات المتحدةمثله قو  ءالرضاتخلف شرط 
                                                           

1 - « Le fait de  prélever ou de tenter de prélever du Song sur une personne vivante sans 
qu’elle ait exprime son consentement est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150.000 
euros d’amande, est puni des mêmes peines, le fait de prélever ou de tenter de prélever du 
Song en violation des dispositions de l’article L.1221-5 sur une personne mineure ou sur une 
personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale».     Art L.1271-2 du code 
de la santé publique. 

  .189، 188د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص -2
  .147د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص -3
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ظمة منه ينبغي وضع و سن أحكام جزائية، سواء في قوانين الصحة أو القوانين الخاصة المنو        
السلوكات الإجرامية، حيث لا تكفي و تعاقب على هذه الأفعال تجرم و  زراعة الأعضاءلعمليات نقل و 
 التي تبقى محاولة اجتهاد في تكييف الأفعال. الأحكام العامة

على أية عقوبات في حال نقل  ق. ح. ص. تأما فيما يخص المشرع الجزائري، فإنه لم ينص في        
قرتها الأخيرة، حيث نصت في ف162أو زرع الأعضاء من دون الحصول على موافقة المتبرع طبقا للمادة 

غير أنه نجد أن  ،بر عن موافقته، إلا بعد أن يخبره الطبيب...(لا يجوز للمتبرع أن يعو على أنه:)...
تكون الموافقة كتابية من المتبرع بحضور شاهدين  أنمن نفس المادة ضرورة  1ففي  اشترطالمشرع 

ذلك طبقا و  ،الأمر كان يتم تطبيق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بادئفي و  ،اثنين
حيث كان  ،ق. عمن  289المادةو  288المادة على، التي تحيل ق. ح. ص. تمن  239لنص المادة

المدنية للمسؤولية الجنائية و  يعتبر تدخل الطبيب على جسم المريض دون موافقته خطأ مهنيا يعرضه
 بل تدارك الأمر من خلالعد العامة لا أن المشرع الجزائري لم يترك هذه المسألة لأحكام القوا إ ،التأديبيةو 

 303في المادة  ، حيث نصعق.المتضمن  156-66 للأمرالمعدل و المتمم  01-09القانون رقم سن 
بغرامة من سنوات و  (10)سنوات إلى عشر (5)) يعاقب بالحبس من خمسعلى أنه: 17مكرر

الحياة دون الحصول  ، كل من ينتزع عضوا من شخص على قيددج 1.000.000دج إلى  500.000
   وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. على الموافقة

  ( ن مراعاة التشريع الساري المفعولإذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دو  وبةتطبق نفس العقو       
 (5)إلى خمس (1)) يعاقب بالحبس من سنةمن نفس القانون على أنه: 19مكرر  303كما نصت المادة 

دج، كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو بجمع مادة من  500.000دج إلى  100.000بغرامة من سنوات و 
  .جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

دون مراعاة التشريع  إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت تطبق نفس العقوبةو 
 .1(  الساري المفعول

من القانون  20مكرر 303جزائري في نص المادة تشدد العقوبة حسب ما نص عليه المشرع الو       
، 19مكرر 303و 18مكرر 303) يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين نه:أالسالف الذكر 

                                                           

، يعدل و يتمم الأمر رقم 2009فبراير سنة  25الموافق لـ  1430صفر عام  29المؤرخ في  09/01أنظر القانون رقم  -1
، السنة 15، المتضمن ق. ع، ج ر، ع 1966يونيو سنة  8 الموافق لـ 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156

  .8، 7ص ،2009مارس سنة  08الموافق لـ  1430ربيع الأول عام  11السادسة و الأربعون، الأحد 
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دج إلى  500.000بغرامة من سنة و  (15) سنوات إلى خمس عشرة (5)بالحبس من خمس
 دج 1.500.000

 الآتية: ... إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف 
 .1الفاعل قد سهلت وظيفته أو مهنته ارتكاب الجريمة...(وظيفة  إذا سهلت -

ح لنا جليا أن يتض هذا التعديل فيالمشرع الجزائري  جاء بهامن خلال استقرائنا للنصوص التي      
على غرار المشرع الفرنسي لم يترك مسألة الحصول على الأعضاء البشرية من دون المشرع الجزائري و 

لك من خلال تجريمه لكل ذصارمة، و بل خصها بنصوص قانونية  ة صاحبها، متروكة للقواعد العامةموافق
ا نجد أن المشرع السلوكات التي يتم من خلالها الحصول على أعضاء الإنسان دون موافقته، كمالأفعال و 

الحصول الجزائري ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تجريمه كذلك كل الأفعال التي يتم من خلالها 
دون الحصول على  الخلايا أو أية مادة من مواد الجسم البشري سواء كان الشخص حيا أو ميتاو  نسجةالأ

أشد العقوبات  دما رصد لهذه الجرائمعن كما نلاحظ أن المشرع الجزائري كان حازماموافقته أو موافقة أهله، 
 دج.  1.500.000تصل إلى الغرامة التيو  سنة 15التي تصل إلى الحبس لمدةو  ،الممكنة

 فة التزام التبصيرلثانيا: مخا
 المتبرعيحصل على موافقة كل من المريض و  لقد تطرقنا سابقا إلى أنه يجب على الطبيب أن      

حيث نجد أن جل  مستنيرةبأن تكون هذه الموافقة متبصرة و  عليه أن يلتزم، كما يجب بإجراء العملية
نصت صراحة على وجوب تبصير المانح بكل  زرع الأعضاء البشريةمليات نقل و القوانين المنظمة لع

منه نستخلص أنه يقع على عاتق و  مفهومةمبسطة و لية وأن تكون المعلومات واضحة و مخاطر العم
لا ترتب على ذلك قيام مسؤولية الطبيب بعدم و  بنتائج العملية كل من الطرفينالطبيب مسؤولية تبصير  ا 

  " Canterbury. S pence " ففي قضية شهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية تعرف بقضية، التبصير
بحدوث  %1ـعشر سنة بأن هناك إمكانية تقدر بتسعة  من العمر لم يقم الطبيب بتبصير مريضه البالغ

منه وافق المريض على إجراء العملية دون أن يعلم أو يخبره الطبيب بهذا راء العملية الجراحية، و شلل ج
لك لما كانت النتيجة أن أصيب المريض بالشلل، حيث صرح المريض بأنه لو كان يعلم بذو ، الاحتمال

 .2المحتملةالنتائج متابعة الطبيب على إخفاءه ألة و منه تمت مسوافق على إجراء العملية و 

                                                           

  ق. ع. 66/156المعدل و المتمم للأمر  09/01أنظر القانون رقم  -1
 .162، 161الديات، مرجع سابق، صد/ سميرة عايد   . 273د/ ماجد محمد لافي، مرجع سابق، ص2-  
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المريض بكل ا علام و  كما نجد أن المشرع و القضاء الفرنسيين قد تشددا نحو الأطباء بوجوب إخبار     
 عق.ص.من  3-671فقد نصت المادة مخاطر التي تنجر عن التدخل الطبيالالمعلومات حول مرضه و 

تترتب عن عملية نقل الأضرار التي قد بكافة المخاطر و  المتبرع تبصيربالطبيب التزام على وجوب 
 1994لسنة  653المعدل بالقانون رقمع ق.من  1-9قد حدد المشرع الفرنسي بموجب المادةو  ،العضو

  .1المسؤولية الجنائية الناشئة على مخالفة هذا الالتزام
دانته لأنه تخطى حدود باريس بوجود خطأ من جانب الطبيب و  كما قضت محكمة الاستئناف في      ا 

المكلف بها دون أن تكون هناك ضرورة تبرر ذلك، حيث قام بإخضاع مريضه إلى ثلاثة فحوص المهنة 
ه مما سبب لها التهابا وافقت عليبالأشعة، كانت المريضة قد قبلت و بدلا من فحص عادي  -x– شعةأب

أكدت و  ،أصيبت بالحمى نتيجة تعرضها للإشعاع لفترة طويلة، فأقرت المحكمة مسؤولية الطبيبإشعاعيا و 
) أن كل عدم تبصير جاء فيه: 1997سبتمبر 20صدر في  ذلك محكمة النقض الفرنسية في قرار لها

 .2(  حذاقة من الطبيب يثير مسؤوليتهو 
-95من مدونة أخلاقيات الطب الفرنسي من المرسوم رقم 35كما يتجسد هذا الالتزام في المادة       

) يقع على الطبيب التزام نحو المريض على أنه:و التي تنص  1995ديسمبر 6الصادر في  1000
 .3(  عة العلاج الذي يناسبه طيلة مرضهبإعطائه معلومات حقيقية و صادقة حول صحة و طبي

زرع ت نقل و لعملياعلى غرار باقي تشريعات دول العالم المنظمة أما فيما يخص المشرع الجزائري و       
مبسطا بجميع المتبرع والمريض تبصيرا واضحا و  كل من الأعضاء البشرية، اشترط وجوب تبصير

من ثم إلزام الطبيب المترتبة على عملية نقل العضو وزرعه في جسم إنسان أخر، و  المخاطر الجراحية
هذا ما أشار إليه و  ،المستقبل بالمخاطر التي قد تنجر من هذه العمليةو الجراح أن يبصر كل من المتبرع 

لا يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته و ، في فقرتها الأخيرة على أنه:) ...ت .ص ح. ق. 162في المادة
  .4إلا بعد أن يخبره الطبيب بالأخطار الطبية المحتملة التي قد تتسبب فيها عملية الانتزاع...(

                                                           

 .176د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، مرجع سابق، ص -1
 ارنة، دار الجامعة الجديدة للنشرد/ حسام زيدان شكر الفهاد، الالتزام بالتبصير في المجال الطبي، دراسة مق 2-

   .164، ص2013الإسكندرية، 
ية المدنية، مقال منشور بمجلة الملتقى الوطني حول المسؤولية سي يوسف زاهية حورية، الخطأ الطبي في المسؤول -3

  .71الطبية، المجلة النقدية للقانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص
- Aat n 35:" le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une 
information loyale, claire et appropriée sur son état ". 

  المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -4
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كل من عمل طبي يكون فيه خطر جدي  يخضع ) ط على أنه: أ. من م. 44كما أشارت المادة      
 .1(  على المريض لموافقة هذا الأخير موافقة حرة متبصرة

  ثالثا: و جود المقابل المادي
التي يحظر التعامل فيها لما لهذا الجسم من يعتبر جسم الإنسان وأعضائه من الأشياء المقدسة و       

ا لهذدخل في دائرة الحظر والتجريم، و تو كل التصرفات التي ترد عليه تعتبر باطلة عليه فوقدسية، و  كرامة
عليه فلا يؤخذ و  ،زرع الأعضاء البشرية قائمة على الاعتبارات الماديةفلا يمكن أن تكون عمليات نقل و 

  ىبمقابل مادي أو أي منفعة أخر إذا كان هذا الرضاء  مساءلة الطبيبمن المتبرع و  الصادر ءبالرضا
مخالفا  منه قيامه بإجراء هذه العملية يعتبرو  ،عدم مجانية التبرعو  ،علم الطبيب بوجود المقابل الماديو 

 متابعة.وعليه يصبح الطبيب محل مساءلة و  الإنسانية، للقانون و القيم
 زرع الأعضاء على وضع مبدأ مشتركالقوانين والتشريعات المنظمة لعمليات نقل و  كلقد أجمعت ل       

في المادة  ق. م. الفرنسي أرسى قد ،2فلا بد أن تتميز هذه العمليات بمبدأ المجانية ،يحكم هذه العمليات
مبدأ عاما ينطبق على  1994لسنة  653باحترام جسد الإنسان رقم  المعدلة بالقانون الخاصمنه و  16

حيث ، خلاياهالأعضاء أو بأحد مشتقات الجسم وعناصره و  كافة أشكال التبرع، سواء أكان ذلك بعضو من
غير قابل لأن يكون محلا  الجسم البشريأن و  على ضرورة احترام جسم الإنسان1-16 المادةهذه نصت 

على أنه  2-674 في المادة 94-654 كما نص كذلك المشرع الفرنسي في القانون رقم ،3للحقوق المالية
حصل على من يورو، كل أألاف 100غرامة لا تزد على ات و سبع سنو يعاقب بالحبس مدة تزيد عن 

 طباء الذين يقومون بهذه العملياتحظر على الأأعضاء بمقابل مادي وذات العقوبة على السمسرة فيها، و 
المشرع ما ذهب إليه المشرع البريطاني و  هوو  ،4تقاضي أجور نظير قيامهم بعمليات نقل الأعضاء

  .5الأمريكي

                                                           

 يتضمن م. أ. خ. ط. 92/276ذي رقم أنظر المرسوم التنفي 1 -
  ليب المستحدثة في الطب و الجراحةد/ محمد عبد الوهاب الخولي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأسا2- 

  .216، ص1997دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، القاهرة، 
3  - Loi n°94/653 du 29 juillet 1994 relative au  respect du corps humain (1).j.c.p39 
28septembre 1994, 66973, p 361. 

 دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد ، النظام القانوني لنقل و زرع الأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، رسالة معاشو لخضر -4
  336، ص2015 -2014تلمسان، 

مريكي في قانون زراعة الأعضاء القومي ، المشرع الأ1989المشرع البريطاني في قانون زراعة الأعضاء الصادر عام  -5
   .1984لسنة  98/507رقم 
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زرع و  الخاص بتنظيم عمليات نقل 2010لسنة 5أما المشرع المصري فقد نص في القانون رقم       
خاصة في و ، 2017لسنة  142المعدل بالقانون رقم 2010مارس  05 الأعضاء البشرية الصادر ف

) حظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه، أو أحد منه على أنه: 1ف 6المادة
لا يجوز أن يترتب  في جميع الأحواله و أيا كانت طبيعت سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل ىأنسجته عل

أي فائدة مادية أو  أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثتهأو جزء منه أو أحد أنسجته على زرع العضو 
  .1عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته...(

لتي لا تقل عن خمسين يعاقب بالسجن و الغرامة ا نهأمن نفس القانون على  20كما نصت المادة        
على أن  2 ف نفس المادةكما نصت   لا تتجاوز ألفين جنيه عند مخالفة المادة السادسة أعلاهألف جنيه و 

 .2أو الزرع بالأنسجة البشريةوبة سبع سنوات إذا ما تعلق النقل لا تتجاوز العق
كون انتزاع الأعضاء البشرية يأما بالنسبة للمشرع الجزائري فإننا نجد أنه نص على أنه يجب أن         

كون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة موضوع يتشخيصية فقط، كما أنه لا يجوز أن  أولأغراض علاجية 
  .3ت ص. من ق.ح.161نص المادة ما جاء فيهذا و  ،معاملة مالية

يتضح لنا أن المشرع الجزائري من خلال هذا النص اكتفي بالنص على عدم جواز أن تكون هذه         
إلا أنه سرعان ما تدارك هذا  مسؤولية أو جزاء أي محل معاملة مالية دون أن يرتب على ذلك العمليات

جسم الإنسان  أعضاءعلى عضو من الحصول  التي يتم من خلالهالكل الأفعال  الأمر من خلال تجريمه
 ، سواءمهما كانت طبيعتها ل منفعة مالية أو أية منفعة أخرىو خلايا أو أي مادة أخرى مقابأأو أنسجة 

  .علا أصليا أو شريكا أو سمسارافا قام بها الشخص بصفته
  

                                                           

 ى، دار الثقافة للنشر و التوزيعد/ محمد حماد مرهج الهيتي، التكنولوجيا الحديثة و القانون الجنائي، الطبعة الأول -1
 . 92،91، ص2004 عمان، الأردن،

  .337معاشو لخضر، المرجع السابق، ص -2

ق. ح. ص. ت:" لا يجوز انتزاع أعضاء الإنسان و لا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشرية إلا لأغراض  161المادة  -3
أو الأنسجة  علاجية أو تشخيصية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، و لا يجوز أن يكون انتزاع الأعضاء 

  البشرية أو زرعها موضوع معاملة مالية ".
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المعدل  01-09هذا من خلال القانون رقم و  ،ذلك من خلال رصد أشد العقوبات لهذه الجرائمو        
 .181مكرر 303و  16مكرر 303المتمم لقانون العقوبات في الموادو 

 الطبية طلشروالجنائية للطبيب عن مخالفة االمسؤولية : الفرع الثاني
القيود  شروطنتطرق من خلال هذا الفرع إلى المسؤولية الجنائية التي تترتب عن مخالفة السوف         

 ذلك من خلال النقاط الآتية:و  ،زرع الأعضاء البشريةبعمليات نقل و لطبيب أثناء قيامه من جانب االطبية 
 الطبيةلأصول العلمية وأولا: مخالفة ا

يعفي الطبيب القائم به من الجراحي على جسم الإنسان مباحا و التدخل حتى يكون العمل الطبي و       
العلمية، فإباحة عمل الطبية و قام به جاء وفقا للأصول كل أوجه المسؤولية، لا بد أن يكون العمل الذي 

مطابقا للأصول ى من عمليات على جسم الإنسان الطبيب أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجر 
المسؤولية الجنائية بحسب العلمية المقررة، فإذا أفرط أحدهما في إتباع هذه الأصول أو خالفها، حقت عليه 

 .2ي أداء عملهعدم احتياطه فالفعل والنتيجة أو بحسب مدى تقصيره و 
 لمو  ،إذا رفض تطبيق طريقة مازالت قليلة الانتشار طبي خطأمرتكبا لأي الطبيب يعد مع ذلك لا و       

لم تلقى الإجماع الكافي من طرف الهيئات الطبية و  ،العلمية المستقرةتدخل بعد في الممارسات الطبية و 
هناك من يرفض إعفاء الطبيب من المسؤولية على  هأن غير دقيقةولم تعطي نتائج مؤكدة و  ،ةالعالمي

كذا أن نصوص المسؤولية عامة لا و  ،أساس أن اشتراط المؤهل العلمي أو الشهادة هو لحماية المرضى
بالتالي ظروف و  ،تفرق بين الأشخاص، كما أن شروط مزاولة الطب تتطلب الحصول على المؤهل العلمي

 .3كفاءة المريض لا تسمح له بالبحث عن طبيب ذو
  

                                                           

دج  300.000( سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة من 3ق. ع " يعاقب بالحبس من ثلاث ) 16مكرر  303المادة  -1
دج ، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما  1.000.000إلى 

 يل الحصول على عضو من جسم شخص".كانت طبيعتها. و تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجع او تسه
دج إلى  100.000( سنوات و بغرامة من 5( إلى خمس )1ق. ع " يعاقب بالحبس من سنة ) 18مكرر  303المادة  -

دج كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة  500.000
بق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة او أخرى مهما كانت طبيعتها. و تط

 خلايا أو جمع مواد من جسم شخص".                                                
 08/01/1968جلسة  ،37لسنة 1920طعن رقم  ،180، ص24س 11/2/1973جلسة  42لسنة  1566طعن رقم  -2

  .74، ص د/ إبراهيم سيد أحمد، مرجع سابقفي مرجع   ، مشار إليه21، ص19س 
  .342معاشو لخضر، المرجع السابق، ص -3
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 " برلينقهام "عند قيام الأطباء في  بأنه:" 1974مارس  04م المصرية في نشرت جريدة الأهرا       
اء بأنه ما زال كان قد أوصى بكليته، فوجئ الأطبع كليتي شخص مات في حادث سيارة و بإنجلترا انتزا 

فلو ركز الأطباء على ، استئصال كليتهساعة على الشروع في  15لم يمت إلا بعد مرور على قيد الحياة و 
دورهم الحقيقي المتمثل في علاج المرضى لاكتشفوا أن ذلك الشخص مازال على قيد الحياة، فانشغالهم 

 .1" بنزع الكلية أوقعهم في الخطأ
 زرع الأعضاء البشريةمليات نقل وثانيا: مخالفة مكان إجراء ع

على ضرورة  وزرع الأعضاء البشريةليات نقل المنظمة لعمالتشريعات لقد أجمعت كل القوانين و       
سواء كانت تابعة للقطاع  المخصصة لهذا الغرضالمراكز الطبية ي المستشفيات و إجراء هذه الممارسات ف

العام أو القطاع الخاص، شريطة أن تكون هذه المراكز حاصلة على الترخيص بإجراء هذه العمليات من 
 .2الجهات المختصة

للقانون  فبالنسبةزرع الأعضاء البشرية صراحة في نصوصها ذلك قد تبنت القوانين الخاصة بنقل و و      
زرع الأعضاء ضمن مؤسسات متخصصة ضرورة إجراء عمليات نقل و ب صراحة نه أقرإالفرنسي، ف

ق. من  12-671خاضعة لرقابة السلطات الإدارية المحلية، حددها المشرع الفرنسي بمقتضى المادة رقم
  عق. ص.الخاص باحترام جسم الإنسان المعدل  1994لسنة  654بصدور القانون رقم و  ،3عص.

أو اقتطاع أو زرع الأعضاء في مراكز  فرض المشرع بمقتضاه عقوبات على الطبيب الذي يقوم بإجراء
ب الطبيب كذلك عند خرق شروط الترخيص بحيث يعاقؤسسات لم تحصل على ترخيص بذلك، و م

بالإضافة إلى ذلك يتعرض الطبيب للمنع من مزاولة و  ،أورو 30.000الغرامة ب( و 2سنتين)بالحبس لمدة 
 . (10صل إلى عشر سنوات)لمدة  تالمهنة 

                                                           

  .343معاشو لخضر، المرجع السابق، ص -1
العربية للدراسات الأمنية  د/ عبد الوهاب عمر البطراوي، المسؤولية الجنائية للأطباء، بحث منشور في المجلة  -2
  .12، ص2001، 16، المجلد 31ع التدريب، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،و 
و الخاص بزراعة  1989لسنة  27و كذلك في القانون رقم ،ذات المطلب 1961كما أقر القانون البريطاني لسنة  -3

 1984اعة الأعضاء القومي لسنة زر ، و قانون 1968الأعضاء البشرية، و كذلك قانون الهبة التشريحي الأمريكي لسنة 
لسنة  1383و التشريع اليوناني الخاص بنقل الأعضاء و الأنسجة البشرية رقم  ،1966التشريع التشيكوسلوفاكي لسنة و 

الخاص بنقل و زرع الأعضاء  1985لسنة  355و التشريع الفنلندي رقم  ،1975، و كذلك التشريع الإيطالي لسنة 1983
  البشرية.
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عليها المسؤولية الجنائية ة فباعتبارها أشخاص معنوية تترتب أما بالنسبة للمؤسسات الاستشفائي        
زرع الأعضاء بدون الترخيص عمليات نقل و  بما في ذلك ،قل الأعضاءالمتعلقة بن للشروطحال مخالفتها 

 .1القانوني
أحاطته بالمسؤولية و من القوانين العربية التي أولت لشرط مكان إجراء هذه العمليات أهمية كبيرة         

زرع الأعضاء البشرية، خارج يب في حالة القيام بعمليات نقل و الجنائية عند مخالفته من طرف الطب
 سنةل 16 -98 رقمنجد القانون المغربي و الغير المرخص لها القيام بذلك، المخصصة لها أالأماكن 
منه على عقوبات في حق  31الأنسجة البشرية، حيث نصت المادة و الخاص بالتبرع بالأعضاء  1998

( 2تتمثل في الحبس من سنتين) لها، ةالشخص الذي يقوم بهذه العمليات في غير المكان المخصص
درهم لكل من يقوم بعملية أخذ عضو أو نسيج  500.000إلى  50.000بغرامة من سنوات و  (5)إلى

  16لأحكام المادة تمدة أو المراكز المرخص لها بذلك خرقا بشري في مكان غير المستشفيات المع
ت نقل بالنسبة لعملياوالمراكز المعتمدة و لو قام بعملية الزرع في غير المستشفيات ويعاقب بنفس العقوبة و 

بها في مراكز حال قيامه  يعاقب القائم بها بنفس العقوبات القرنية أو الأعضاء المتجددة بشكل طبيعي
 .2استشفائية خاصة غير مختصة

زرع الأعضاء البشرية، فقد الخاص بتنظيم عمليات نقل و  2010 ةلسن 5 أما القانون المصري رقم      
من  18و 17لعقوبات المقررة في المادتيندون الإخلال باعلى أنه:)... 3و 2منه ف 18نص في المادة

لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من و لا تقل عن مائتي ألف جنيه  بغرامةو  يعاقب بالسجن ،هذا القانون
فإذا ترتب  أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك

المنصوص عليها يعاقب بذات العقوبة و  ن العقوبة السجن المؤبدتكو  المتبرع أو المتلقيى الفعل وفاة عل
المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي  في الفقرة السابقة

 .  3(  منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك تجرى فيها أية عملية نقل الأعضاء البشرية أو جزء

                                                           

 .163، 162هند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، صد/ م -1
بوشي يوسف، الجسم البشري و أثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أبو  -2

  .177، ص2013 -2012بكر بلقايد، تلمسان، 
  .227، 226د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص -3
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لا يتم انتزاع  ):نهأص.ت على  من ق.ح. 2و 1ف 167أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة      
  تي رخص بها الوزير المكلف بالصحةالأعضاء البشرية أو الأنسجة أو زرعها، إلا في المستشفيات ال

   .1(  فهي الأماكن الوحيدة المرخص لها للقيام بهذه العمليات فيها
 2002أكتوبر 02 السكان الصادر فيعن وزير الصحة و حيث تضمن القرار الوزاري الصادر       

    الأنسجة البشريةوزرع الأعضاء و  المراكز الاستشفائية القيام بعمليات نقلعض المؤسسات و الترخيص لب
  .2حددها على سبيل الحصرو 

في حالة  الجزائري لم يقرر أي عقوبات ن المشرعما يلاحظ على هذه النصوص القانونية، أنه و أإلا       
  .المرخص لهاماكن المخصصة و ج الأالقيام بهذه العمليات خار و  ،مخالفة أحكام هذه النصوص

القوانين المقارنة من حيث مدى و  ا الاختلاف الواضح بين التشريعاتمن خلال ما تقدم يتضح لن     
هذه العمليات سواء في القوانين المنظمة لهذه فرض عقوبات جزائية في حالة مخالفة شرط مكان إجراء 

السلوكات قد يترتب عنها عددا من الأفعال و  مخالفة هذه الشروطو  لعمليات أو في القوانين العقابيةا
هذا ما سنحاول أن و  ،الإجرامية، التي قد يكون الطبيب هو المتسبب فيها، فتقوم مسؤوليته الجنائية عنها

 .ما سوف يأتينتطرق له في 
  

                                                           

" لا ينتزع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء البشرية و لا يزرعونها إلا بالمستشفيات التي يرخص لها :2و 1ف 167المادة  -1
تأذن أو الزرع و  بذلك الوزير المكلف بالصحة، تقرير لجنة طبية تنشأ خصيصا في الهيكل الاستشفائي ضرورة الانتزاع 

  بإجراء العملية...".
المراكز من أجل القيام بعمليات نقل و زرع الأعضاء خيص لبعض المؤسسات الاستشفائية و الوزاري الخاص بالتر القرار  -2

  .2002أكتوبر  02البشرية الصادر بتاريخ 
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 يــــــانـــــثـــب الـــــطلــــــمـــــال
 زرع الأعضاء البشريةالجرائم الناجمة عن عمليات نقل وصور 

عضاء البشرية حين زرع الألطبيب أثناء قيامه بعمليات نقل و تتعدد صور الجرائم التي يسأل عنها ا       
القوانين المنظمة لهذه العمليات و قوانين ال لما جاءت به وفقا ،هذه العمليات شروطمخالفته أصول و 

السابقة، يوجب قيام مسؤولية الطبيب  شروطإن تخلف أحد الع مراعاة قاعدة الخاص يقيد العام العقابية، م
  .زمة للقيام بذلكالجنائية، إذا انتزع عضوا دون التأكد من توافر جميع المتطلبات اللا

، بحسب النتيجة المترتبة شروطالناجمة عن مخالفة هذه الجرائم للة الطبيب عن امنه يتم مساءو        
إذا توفى  ،( الفرع الأول )فقد يسأل الطبيب عن جريمة القتل ،الجرائممنه تتعدد صور هذه و ، عن ذلك

قد تكون مستديمة إذا كان العضو  ،( الفرع الثاني اهة)أو يسأل عن جريمة إحداث ع ،أحد طرفي العملية
عن جريمة لغير متجددة، كما قد يسأل الطبيب الذي تم انتزاعه من الأعضاء الأحادية أو الأعضاء ا

اء أو إذا إذا تمت هذه العمليات عن طريق البيع و الشر  ،( الفرع الثالث بالأعضاء البشرية) المتاجرة
 ات.ادية جراء هذه العمليتحققت مصلحة أو منفعة م
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 جريمة إحداث عاهة مستديمة: الفرع الأول
التحقق من و  بإجراء عملية جراحية دون التقيد العاهة المستديمة تنتج كلما قام الطبيب الجراح        

نتج عن ذلك إحداث عاهة و  الطبية لإجراء مثل هذه العملياتالمتطلبات القانونية و و  شروطال توافر
تقوم مسؤولية  إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو غيرها، فإنه، كفقدان مستديمة

 . 1التأديبيةالطبيب الجنائية والمدنية و 
يته على تقوم مسؤوليسأل عما يحدثه للغير من جروح و  إن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب،        

  .2من الأسبابلا يعفى من العقاب لأي سبب أساس الجريمة العمدية، و 
قد لا يسفر عن استئصاله ولا  عتبار الاعتداء الواقع على العضوقد ذهب القضاء الفرنسي إلى ا و         

فيكون بالتالي  ،قدراتهو  أداء وظيفته، أو ينقص من إمكانيته  عن لكنه يعطله تمامااقتطاع جزء منه و 
ح في الأذن، يشكل عاهة مستديمة بحجة مناسبا لمعنى العاهة، كالضعف الذي يقع في السمع نتيجة جر 

أن المشرع الفرنسي لم يشترط فقدان السمع كلية أو الصمم الكلي، بل مجرد النقص في السمع يعتبر 
 .3بمثابة عاهة

نما أعطى أمثلة عنها، حيث لم يحدد معنى العاهة المستديمة و أما فيما يخص المشرع الجزائري، ف        ا 
ذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو )...و ق.ع على أنه:من  3ف 264نص في المادة  ا 

بصار إحدى العينين أو أية عاهة أأو فقد البصر أو فقد  بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله
 .4مستديمة أخرى...(

  .5العضو وظائف النهائي و الكلي في أداء الانتقاصهي  العاهة المستديمةو        

                                                           

خلفي عبد الرحمان، الحماية الجنائية للأعضاء البشرية في إطار عملية نقل الأعضاء بين الأحياء، مقال منشور  -1
  .450، ص2008للقانون و العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،  بالمجلة النقدية

 ل خلايا الجسم، كلية الحقوقد/ كامل عبد العزيز محمد علي، الجوانب القانونية و الشرعية التي تثيرها عمليات نق -2
  .550، ص2007جامعة أسيوط، 

جزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة د/ مكي دردوس، القانون الجنائي الخاص في التشريع ال -3
  .174، ص2007الجهوية بقسنطينة، 

المتضمن قانون  66/156المعدل و المتمم للأمر  2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23القانون رقم  أنظر -4
أو فقد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه حد " فقد أى تعريف العاهة المستديمة بأنها:العقوبات،  كما ذهب القضاء المصري إل

منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة، و عليه فبتر الساق أو الذراع أو استئصال إحدى الكليتين أو الرئتين أو الطحال يعتبر 
  ".ن الأذن فيعتبر فقدا جزئيا للعضوفقدا كليا لبعض الأعضاء، أما فقد صوا

  .110، ص2008الشافعي، الطب الشرعي و الأدلة الجنائية، الموسوعة الجنائية، دار الهدى، الجزائر،  د/ عبيد -5
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مجال نقل و زرع الأعضاء البشرية العضو البشري، لا يمكن تصوره في الذي يقع على  فالاعتداء      
لم يشترط المشرع في العاهة أن تكون و  ،سواء كان هذا العضو داخليا أو خارجيا ،1إلا في صورة الجرح

أو التقليل من  على قدر معين من الجسامة، بل اشترط فيها أن ينتج عنها بتر العضو أو فقدانه لوظيفته
جراء انتزاع العضو فالضرر الذي يلحق المتبرع أو المعطي من  راته على نحو لا يرجى معه الشفاءقد

القانونية الفنية و  الأطرو  لشروطلذلك لعدم مراعاة الطبيب و  ،يفضي إلى عاهة مستديمة منه، ضرر محقق
 .2الخاصة بهذه العمليات

منه  17ة نص في الماد 2010لسنة  5رقم أما المشرع المصري في قانون زرع الأعضاء البشرية      
لا تزيد عن مائة ألف جنيه، كل من نقل رامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و بغعلى أنه يعاقب بالسجن و 

ل ة إلى أنه قبمع الإشار ، 7، 5، 4، 3، 2عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأحكام المواد 
المنصوص عنها في كان يتم اللجوء إلى تطبيق الأحكام العامة  صدور قانون زرع الأعضاء المصري

حيث كانت تنص على عقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمسة  ،3ف 240، لا سيما المادة عق.
 . 3إلى أخرذلك إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء من جسد إنسان حي و  ،سنوات

 الوفاة الى جريمة الجرح المفضي: الفرع الثاني
القانونية أو  شروطالفي ذلك خالف عضو من أعضاء جسم الإنسان و  بانتزاعإذا ما قام الطبيب       
ه الحالة يعتبر الطبيب فاة لأحد طرفي العملية الجراحية، ففي هذو  حدوثترتب عن ذلك الفعل ية و الطب

 :4بخصوص هذه المسألة لكن لا بد من التميز بين حالتينو   لته جنائياتتم مساءو  يمة القتللجر  امرتكب
 ي يؤدي انتزاعها عادة إلى الوفاةإذا كان العضو الذي تم استئصاله من الأعضاء الت الحالة الأولى: -*

في ضوء زراعة الأعضاء البشرية، و ل الطبية التي تحكم عمليات نقل و الأصو وذلك وفقا للقواعد العلمية و 
جريمة  أمامنكون و  ،العضو، ففي هذه الحالة تقوم المسؤولية الجنائية للطبيب ة للمنقول منهيالحالة الصح

ب لم يقصد قتل يهي من الجرائم المتعدية القصد، حيث الطبو  أفضى إلى وفاة، دون قصد إحداثها جرح

                                                           

لتي تجمع بين الجرح هو كل مساس بأنسجة الجسم، يؤدي إلى تمزيقها، فهو كل سلوك يفضي الى تحطيم الوحدة ا -1
 ون العقوبات الجزائري، جنائي خاصد/ إسحاق إبراهيم منصور، شرح قان أنظر .جزئيات هذه الأنسجة، ومثال  قطع الجلد

 يوان المطبوعات الجامعية الجزائر، دل و أمن الدولة، الطبعة الثانيةفي الجرائم ضد الأشخاص و الأخلاق و الأموا
 .69، ص1988

 .266د/ كامل عبد العزيز محمد علي، المرجع السابق، ص -2

 .266ع سابق، صد/ افتكار مهيوب، مرج3- 
 .277د/ ماجد محمد لافي، مرجع سابق، ص -4
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نما قصده  هي استئصال عضو منه، بيد أن و  ،فقط إلى إحداث نتيجة أقل جسامة انصرفالمجني عليه، وا 
  .1هي الوفاةو  إحداثهانتج عنه نتيجة أشد لم ينصرف قصده  هذا فعله
عنها، ح. ص. ت ق.هذا نظرا لسكوت و  ق. ع،قد عالج المشرع الجزائري هذه المسألة في و       

ذا أفضى الضرب أو الجرح الذي و في فقرتها الأخيرة على أنه:)... 264 بحيث نصت المادة ارتكب عمدا ا 
 .2( إلى الوفاة دون قصد إحداثها، فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

هي حالة قيام الطبيب باستئصال عضو حيوي يتوقف عليه استمرار الحياة، كالقلب أو  الحالة الثانية: -*
و لكن حالة كالكلية و قرنية العين،  عادة الرئة أو استئصال عضو لا يتوقف عليه استمرار الحياة أوالكبد 

  .3( الصحية خطيرة لا تسمح بذلك المجني عليه المعطي )
من و  للخطر الجسيم الذي يهدد حياته همن ثم يترتب على استئصال هذا العضو حتما تعريضو       

حيوي يتوقف عليه  إذا قام الطبيب باستئصال عضو للقواعد العامة ، فوفقاالمحتمل أن يؤدي إلى الوفاة
يكون الطبيب في هذه  ( المتبرع ) يهيؤدي استئصاله بالضرورة إلى تحقيق وفاة المجني عل استمرار الحياة

  .4الحالة مرتكبا لجريمة القتل العمد
الغالب تكون مقترنة بالظروف  التي فيو  ،ما يليهاع و من ق. 254نصت عليه المادة  هذا ما      

    لكن المجني عليه مرار الحياة و أما إذا كان العضو لا يتوقف عليه است، 5مثلا المشددة كسبق الإصرار
فإن الطبيب يكون مسئولا عن جريمة قتل  العملية  مثل هذه إجراء( لا تستدعي حالته الصحية  المتبرع )

 .6عمديه، إذا تحققت الوفاة نتيجة لهذه العملية

                                                           

د/ محمد رمضان باره، شرح القانون الجنائي الليبي، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، جرائم الاعتداء على  -1
  .121، 120، ص2005الأشخاص، الدار العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، 

  ع.المتضمن ق.66/156متمم للأمر رقم المعدل و ال 2006ديسمبر سنة  20المؤرخ في  06/23أنظر القانون رقم  -2
  .145د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص -3
  .173سابق، صالمرجع الد/ إدريس عبد الجواد عبد الله،  -4

 " القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا ".   :عق. 254المادة  5 -
 " القتل قد يقترن بسبق الإصرار أو الترصد ".   :عق. 255المادة  -  
" سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على  :عق. 256المادة  -  

  شخص يتصادف و جوده أو مقابلته، و حتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان ".
  .243، ص2000د/ جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية،  -6
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ذي قام بإجراء عملية استئصال احتماليا، حيث أن الطبيب الالقصد في هذه الحالة يعد قصدا و       
 .1يكون في واقع الأمر قد توقع النتيجة من وراء هذا الفعل عضو

 الأعضاءب الإتجارجريمة : الفرع الثالث
أموال  في وقتنا الحالي لما تجنيه من واجار ات التجار أكثر من البشرية  أصبحت تجارة الأعضاء      

 هذه العملياتأن تتم  زرع الأعضاء البشريةمليات نقل و ل التشريعات المنظمة لعطائلة، حيث اشترطت ك
الفرنسي المعدل بالقانون ع ق. من 2ف 511هذا ما نصت عليه المادةو  ،على سبيل التبرع لا البيع

المعدل  عق.ص.من  2ف 674كذلك المادة الخاص باحترام جسم الإنسان و  1994ةلسن 653رقم
على عقوبة الحبس مدة التي تنص و ، الخاص بالتبرع بالأعضاء البشرية 1994لسنة  654بالقانون رقم 

ألف أورو على فعل الحصول على الأعضاء بمقابل مادي أيا كان  100غرامة قدرها سبع سنوات و 
تجار يثبت تورطه في الإ على حرمان الطبيب الذيع ق.من  27ف 511كما نصت المادة  ،2نوعه

 .3نشاطه المهني مدة أقصاها عشر سنوات ةبالأعضاء من مزاول
ضاء الخاص بالانتفاع بأع 1977لسنة  23من القانون رقم 3ف10هذا ما وجدناه كذلك في المادة        

يعاقب كل  ورد النص عليها في أي تشريع أخر دون إخلال بأية عقوبة )...جسم الإنسان الأردني بقولها:
من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف 

 . 4(  دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
 2010ارس م 05الصادر في 10-05كما نص المشرع المصري في قانون زراعة الأعضاء رقم       

الإنسان أو جزء منه أو أخذ يحظر التعامل في عضو من أعضاء جسم  ) على أنه: 1ف 6في المادة 
من نفس المادة على  3كما نصت ف ،(...يعتهأيا كانت طبأنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل 

حكم من أحكام يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي ...)أنه:
  .5(...السابقتينالفقرتين 

                                                           

  .54د/ محمد رمضان باره، المرجع السابق، ص -1
 278صاجد محمد لافي، المرجع السابق، . د/ م163، 162د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص -2

 .186الله، المرجع السابق، صد/ إدريس عبد الجواد عبد 
 .106،107أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص -3

 .156، 155د/ هيثم حامد المصاروة، التنظيم القانوني لعمليات نقل و زرع الأعضاء...، مرجع سابق، ص -4
 .226،227د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص 5-
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و بغرامة مالية لا تقل عن  يعاقب بالسجن  )من ذات القانون على أنه: 1ف 20مادة كما نصت ال      
  .(من هذا القانون... 6أحكام المادة ن خمسين ألف جنيه، كل من خالف أيا م

سنوات لكل  على أن لا تزيد عقوبة السجن عن سبعنفس القانون  من 20من المادة  2فنصت و       
 أعلاه. 6 لنص المادة لفةبالمخا من نقل أو زرع نسيجا

 أحكام القانون الخاص مخالفة حالةفي  من نفس القانون على عقوبات تكميلية 24كما نصت المادة 
 :هيالأعضاء البشرية و  زرعبتنظيم عمليات نقل و 

 سنوات.لا تتجاوز خمس ولة المهنة لمدة لا تقل عن سنة و الحرمان من مزا -
في حالة العود، تحكم نتشار على نفقة المحكوم عليه، و نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الا -

 .1المحكمة بتدابير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة
 ص. ح. من ق. 161قد نص صراحة في نص المادة هأما فيما يخص المشرع الجزائري، فإننا نجد     

لا يمكن زرعها إذا اع الأعضاء البشرية أو الأنسجة و لا يمكن أن يتم انتز فقرتها الأخيرة على أنه،في   ت
يلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون الصحة، لم يمكن أن ما ذلك محل معاملة مالية، إلا أنه و كان 

لقاء مقابل مادي  اتالعمليإذا تم القيام بهذه يرصد أي عقوبات على مخالفة أحكام هذه المادة في حالة ما 
حيث هذا السكوت خيم طويلا إلى أن ، و كانت موضوع هذه العمليات معاملة مادية أو أي منفعة أخرىأ

سد هذه الثغرة التي كانت موجودة من خلال تجريمه و ق. ع  تدخل المشرع مرة أخرى من خلال نصوص
ن خلال القيام بعمليات الحصول على الأعضاء بالأعضاء البشرية مإتجارا  كل الأفعال التي تعتبر بمثابةل

البشرية أو الأنسجة أو الخلايا أو أي مادة أخرى من مواد جسم الإنسان نظير مقابل مالي أو أي منفعة 
هذا من و  ،كما نجد أن المشرع الجزائري رصد لهذه الجرائم عقوبات صارمة ،أخرى مهما كانت طبيعتها

عليه سوف و  عق.المتضمن  156-66المتمم للأمرالمعدل و  01-09خلال ما جاء به في القانون رقم 
 نتطرق في الباب الثاني من هذه الرسالة الى المسؤولية الجنائية عن المتاجرة بالأعضاء البشرية.

                                                           

ي، زرع و نقل الأعضاء و الدم و العلاج بالخلايا الجذعية، دار المطبوعات د/ أمير فرج يوسف، الموت الإكلينيك -1
 .230د/ محمد صلاح إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص  . 155، ص2011 الجامعية، الإسكندرية،
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 الباب الثاني
 المسؤولية الجنائية عن المتاجرة بالأعضاء البشرية

الانجازات احدة من أهم و أكبر الاكتشافات و بحق عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية و و  تعتبر
إمكانية الإفادة من أعضاء جسم الإنسان حيا أو ميتا الحديثة في مجال العلوم الطبية، حيث أفضت إلى 

ليات من استحسان لكن رغم ما لقته هذه العمو  ،لعلاج أخر تعاني إحدى أعضائه المرض أو التلف
 القانونيوالتساؤلات على الصعيد الطبي و  كبير، إلا أنها مازالت تثير العديد من المشاكلانتشار واسع و و 
 المتبرع، خاصة من جانب التي تمس بالحق في السلامة الجسدية  ممارساتكونها واحدة من ال الدينيو 

  .الذي لا يعاني كيانه الجسدي من أي مرض
طول قوائم المرضى الذين ينتظرون الحصول على إحدى م تزايد الطلب على هذه الأعضاء و أماو        

صاء بها يالإرع بالأعضاء و أمام نقص التبالأعضاء لمواجهة المشاكل الصحية الذي يعانون منها، و 
التشريعات والمنتظمات الدولية و  انتشرت ظاهرة المتاجرة بالأعضاء البشرية التي أجمعت كل الهيئات

والقيم الأخلاقية  المهدرة للكرامة الإنسانية هذه الممارسات ترتيب المسؤولية الجزائية علىالوطنية على 
وعليه اعتبرت هذه الأفعال  ،الحق في السلامة الجسدية هوو  لاالمنتهكة لأقدس حق من حقوق الإنسان أو 

في ظل ، ( الفصل الأول ) التي تستوجب أشد العقوباتالجرائم الماسة بسلامة الإنسان و و السلوكات من 
المجتمعات حتى أضحت سوقا واستفحالها داخل  مشروعةالغير التعاملات المتزايد لهذه و التنامي الخطير 

نظرا لتعدد الجناة و  سماسرتها أصبح لها محترفيها و و  تدر على أصحابها أموالا طائلةحة تجارة مربرائجة و 
كل و الصكوك الدولية، المنظمة، أقرت كل المواثيق و و  المستحدثة اعتبارها واحدة من أخطر الجرائمفيها و 

ل في دخمن يو بالأعضاء البشرية المتاجرة المسؤولية الجزائية عن قيام القوانين الداخلية بو  التشريعات
منتجات الجسم البشري، كما سارعت كل الدول في العالم الى وضع التدابير خلايا و حكمها من أنسجة و 

 (. الفصل الثاني ) الحد منهاو  ايجاد السبل الكفيلة بمواجهتهامنها، و اللازمة للوقاية 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 الــــــفــــــصــــــل الثالث

     المسؤولية الجنائية عن التعامل غير 
 المشروع بالأعضاء البشرية
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 الثالثل ــــــصــــــفــــــال
 البشريةالأعضاء ب مشروعغير الالتعامل المسؤولية الجنائية عن 

في مجال العلوم الطبية الحديثة ورجال الباحثين ع لدى فقهاء الشريعة الإسلامية و لقد انعقد الإجما       
القوانين بحيث لا تكاد تخلو التشريعات و  بالأعضاء البشرية بوجه عام المتاجرةتجريم القانون على إدانة و 

   كذلك القرارات م، و العقابية في مختلف دول العالالقوانين و زرع الأعضاء البشرية المنظمة لعمليات نقل و 
 الإقليمية من النص على حظر المتاجرةلية و المنظمات الدو و الفتوى الصادرة عن الهيئات التوصيات و و 

  .حرمة كيانه الجسديكرامة الإنسان و على أجمعت كلها على ضرورة المحافظة  حيث، ةيبالأعضاء البشر 
 ل القانونيرج عن دائرة التعامفهو يخ لإنسان على جسده ليس هو بحق ماليكما اعتبرت أن حق ا      

كل  حرصتفهي تسمو عليه، كما  أن القيم الإنسانية لا تقدر بمال لا يكون محلا للتجارة، كونو 
      أن يكون التنازل عن الأعضاء ومن في حكمها من أنسجة وأكدت على ضرورة  القوانينالتشريعات و 

  .مشتقاته، بدون مقابل مادي أو أية منفعة مواد الجسم خلايا و و 
لما كانت هذه المسألة من الأهمية بمكان يجعل من العسير غض الطرف عليها من قبل و       

من الدول إلى بحث مسألة  العديدالتشريعات المنظمة لهذه العمليات، فقد سارعت ية و التشريعات العقاب
منه بدأ و  ،الأخلاقجريم هذا السلوك المنافي للقيم و تحظر و  صلت كلها إلىتو و  بالأعضاء البشرية المتاجرة

 ( المبحث الأول )يهاف المنفعة الماليةجود و  أثربيان و  ،تحديد تعريف لهذه الجريمةالبحث في إيجاد و 
 .( المبحث الثاني )صورهاها وحصر أشكالها و انوني لمحاولة وضع البناء القو 
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 ث الأولـــــــــبحــمــــال
 فيها المنفعة المادية أثربالأعضاء البشرية و المتاجرةالمسؤولية الجنائية عن 

دانة و  مية ورجال القانون على حظرد لدى فقهاء الشريعة الإسلاإذا كان الإجماع ينعق        تجريم وا 
بين هؤلاء حول تحديد معنى اصطلاح  يشتدبالأعضاء البشرية بوجه عام، إلا أن الخلاف  المتاجرة
ما يقضي و  المتنازل،الذي يتقاضاه  ديةالما المنفعة حول أثر وجودو  ،في هذا المجال من ناحية المتاجرة
  .الحماية الجنائية للجسم ناحية أخرىبه مبدأ 

جهة  الطرف عنها من قبل أيلما كانت هذه المسألة من الأهمية بمكان يجعل من العسير غض و        
و التشريعات  فقد سارعت العديد من القوانين، القانونيةالعلوم الطبية و و  تعمل في حقل الصحة العامةتهتم و 

بالأعضاء  المتاجرةالإقليمية من جهة أخرى إلى بحث مسألة المنظمات الدولية و من جهة و الهيئات و 
بالأعضاء البشرية من خلال البحث في  المتاجرةسنحاول استعراض المقصود بجريمة  عليهو  ،البشرية

المنفعة  وجود أثرالقانوني حول و البحث في الخلاف الفقهي (، و  المطلب الأول )عريف هذه الجريمةت
 (. المطلب الثاني )زرع الأعضاءقل و عمليات نفي  ديةالما
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 ب الأولــــطلـــــــمــــال
 عوامل استفحالهابالأعضاء البشرية ومميزاتها و المتاجرةجريمة ب المقصود

غير  أصبحافإنهما  الوصية بالأعضاء البشريةلتبرع و الفتاوى تجيز ابما أن كثير من القوانين و       
أساسية إلى الإحجام عن  يرجع ذلك بصفةو  كافيين للحصول على الأعضاء اللازمة لنقلها للمرضى،

نظرا لعدم إمكان حصول المرضى على  عقائدية في المجتمعدينية و لوصية لأسباب اجتماعية و االتبرع و 
من الميسورين إلى محاولة ن، فقد يلجأ بعضهم من الأثرياء و الأعضاء البشرية من المصدرين المذكوري

في سبيل ذلك تم استغلال حاجة نها بكافة الوسائل، و الحصول على مثل هذه الأعضاء التي يحتاجو 
بيع بعض الأعضاء من  ىالأزمات المالية الشديدة، لمساومتهم علنون من المحن و الفقراء الذين يعابعض 

 .أجسامهم الحية لقاء مبلغ من المال
على حق الإنسان بالأعضاء البشرية هدفه الأساسي هو الحفاظ  المتاجرةمما لا شك فيه أن تجريم و      

 الى لهذا سوف نستعرض في هذا المطلب ،مايته من كل المخاطر التي تهددهحفي سلامة جسده و 
يزات هذه مم، وبعد ذلك نتطرق لخصائص و ( الفرع الأول )البشريةالمتاجرة بالأعضاء جريمة ب المقصود

رواج هذه و استفحال  ت إلىالعوامل التي أدكما نتطرق كذلك إلى الأسباب و  ،( الفرع الثاني )ةالجريم
 (.   الفرع الثالث  )الجريمة
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 بالأعضاء البشرية المتاجرةجريمة ب المقصود: لفرع الأولا
الإجرام المنظم  اط الإجرامي الذي تقوم به عصاباتبالأعضاء البشرية هو ذلك النش المتاجرة       

نزع والمهربين من بلدانهم الأصلية و  الأوطان، من خلال استغلال الأشخاص المهجرينو  العابرة للحدود
 .1بها، بهدف زرعها في جسد إنسان أخر بنية المتاجرة غير المشروعة تجارأعضائهم و الإ

بالأعضاء البشرية إلى أن مجال الجريمة  الاعتراف بالمسؤولية الجزائية عن المتاجرةترجع أهمية       
قوق هو ما يشكل انتهاكا صارخا لحوتشترى، و هو استغلال أعضاء جسم إنسان باعتبارها سلعة تباع 

منه تحول الإنسان و  ،صةالتكامل الجسدي بصفة خالحق في السلامة و ل اانتهاكبصفة عامة، و الإنسان 
   .2تشترىإلى سلعة تجارية تباع و  ه الشريعة الإسلاميةالذي كرمت

بالبشر من أجل  المتاجرةأن جرائم  " الإنتربول "ن منظمة الشرطة الجنائية الدولية عقد صدر تقرير و      
ول نظرا لطول قوائم المحتاجين الذين ينتظرون في العديد من ديشهد تناميا متسارعا، و  استخدام أعضائهم

حاجة ذه الفرصة لاستغلال يأس المرضى و عصابات المافيا الدولية هالعالم، فقد انتهز المجرمون و 
الأعضاء عات الطبية لاستئصال يغالبا ما يزود الضحايا بمعلومات مضللة عن التبو  ،الواهبين للمال

ه حياتهم نظرا لكون هذكما أن الخطر يتهدد صحتهم، بل و  ينخدعون بشأن المبالغ المالية التي يتلقونها،و 
العاملون في كما يغلب على أن هؤلاء الأطباء و  ،بدون أدنى متابعة طبيةالعمليات تجرى في أماكن سرية و 

 .3لجرائمالجهاز الطبي من المنتمين إلى شبكات إجرامية ضالعة في هذه ا
تجار بالأعضاء البشرية بدقة، كان لازما علينا التطرق تحديد معنى جريمة الإيتسنى لنا  حتى      

 ذلك من خلال ما سوف يأتي:و  ،تجارإلى معنى مصطلح الإ
 
 
 
 

                                                           

أ/ يعقر الطاهر، أ/ رحال سمير، التعاون الدولي في مكافحة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، الملتقى الوطني  -1
الثاني، القانون و قضايا الساعة، نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الشريعة و القانون، المركز الجامعي خميس مليانة معهد 

 .2009أفريل  22، 21، 20العلوم القانونية و الإدارية، أيام 
د/ نسرين عبد الحميد نبيه، نقل و بيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية، دار الوفاء  2-

 .95، ص2008للطباعة و النشر، مصر، 
  www.interpol.int.com/fs/2008.06 ، ( إنتربول دولية )نشرة إعلامية صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية ال -3

http://www.interpol.int.com/
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  في الفقه الوضعي بالمتاجرة المقصودأولا: 
من الناحية و من الناحية اللغوية  المتاجرةإلى تعريف من خلال هذا العنصر  بحيث نتطرق      

 الاصطلاحية.

التاجر جمع  }:: تعاطي التجارة{ اتجرو أتجر و تجر، تجرا و تجارة و تاجر  }لغة: المتاجرةتعريف  -1
الشراء جرا، والتجارة البيع و : من يتعاطى التجارة، كان العرب يسمون بائع الخمر تا{و تجار و تجر تجار 

قد غلب على اشترى وكذلك اتجر وهو افتعل و بمعنى باع و  {،تجر، تتجر، تجرا، التجارة  ،}1لغرض الربح
     تاجر بالكسر جمعرجل تاجر و را و : كانت العرب قديما تسمي بائع الخمر تاج" الجوهري "قال و  ،الخمار

  .2تجرتجار و التحقيق و و 
وهو التجارة والتاجر هو الذي يبيع  ،البيع و الشراء بقصد الحصول على ربح : المتاجرةيقصد و       

 .3يشتري، فبائع اللبن تاجرو 
التجارة في و  " " commerce من التجارة قمصطلح مشت المتاجرة اصطلحا: المتاجرةتعريف  -2

قصد بها مجموعة النشاطات التي ترتكز على بيع يو  ،" سلعة "هي و  " commercent " اللاتينية
  .4تحويل مهم عليها و بهذا المعنى تفترق عن الصناعة منتجات مشترات بدون إدخال أي

تعني و  ،" commerce" أو " Trade"  باللغة الانجليزيةمن التجارة و  المتاجرةيشتق مصطلح و       
يتم الدفع و  ،التبادل الطوعي للبضائع حيث يتم التفاوض خلال البيع على سعر البضائع الذي يقدر قيمتها

للتبادل التجاري تدعى النقود، بدلا من الشكل التقليدي للبيع الذي كان عبارة عن حاليا عن طريق وسائل 
  .5تتركز التجارة على تبادل السلع أو الخدماتو  مقايضة بضاعة مقابل أخرى

 
 

                                                           

أ/ بن خليفة إلهام، جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري، مقال منشور في مجلة العلوم  -1
 .63، ص2013ير، كانون الثاني، ، ينا6القانونية و السياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الوادي،ع

 .89، ص1990ابن المنظور جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، الجزء الرابع، دار صادر، بيروت،  -2
، دار إحياء التراث العربي، لبنان محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، الجزء الأول د/ الفيروز أبادي محي الدين -3

  .709ص

   المؤسسة الجامعية للدراسات  لى،المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأو جيرار كورنو، معجم  -4
  .114، ص1998النشر و التوزيع، بيروت،  و
 .63أ/ بن خليفة إلهام، المرجع السابق، ص -5
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قانون التجارة التي تبيح للثروات في مجموعة من النشاطات المحددة  المتاجرةكما يقصد بمصطلح        
التاجر هو الذي يمارس الشراء، و و والتجارة هي ممارسة البيع ، 1أن تنتقل من الإنتاج إلى الاستهلاك
 .2الأعمال التجارية على وجه الاحتراف

ء الشراالتجارة هي ممارسة أعمال البيع و تجار أو من خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن الإ      
 الاحتراف بقصد تحقيق الربح.على سبيل الاعتياد و 

 في الشريعة الإسلامية المتاجرةب المقصودثانيا: 
يَا أَيُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ  :﴿تعالىفي قوله سبحانه و  ورد مصطلح التجارة في القرآنلقد       

مَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَله 
يَتهقِ اللَّهَ رَبههُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الهذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا الهذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْ 

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ ونَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِله هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُ 
هَدَاءِ أَنْ تَضِله إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِ رَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ  هَدَاءُ إِذَا مَا وَامْرأََتاَنِ مِمهنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ  الشُّ

هَادَةِ وَأَدْنَى أَلاه تَرْتاَبُوا  دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ  أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشه
إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاره  إِلاه أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاه تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا

نْ تَفْعَلُوا فَإِنههُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتهقُوا اللَّهَ وَيُعَلِ مُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ كَاتِبٌ وَلَا شَ    .3﴾ هِيدٌ وَاِ 
 أَنْ تَكُونَ يَا أَيُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاه  :﴿كما ورد كذلك في قوله تعالى       

          :جاء كذلك في قوله تعالىو  ،4َّتِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنه اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 
يتاَءِ  ﴿ لَةِ وَاِ  قَامِ الصه الزهكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلهبُ فِيهِ الْقُلُوبُ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاِ 

  .5َّ﴾ وَالْأَبْصَارُ 

                                                           

مية و القانون خالد بن محمد سلمان المرزوق، جريمة الإتجار بالنساء و الأطفال و عقوبتهما في الشريعة الإسلا 1-
الدولي، دراسة تأصيلية مقارنة، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، تخصص سياسة جنائية جامعة 

  .239، ص2005نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

شخاص، مكافحة الإتجار الإتجار بالأالاجتماعية لظاهرة  عبد الحميد، الآثار الاقتصادية ود/ عبد الحافظ عبد الهادي  -2
ص  م، 2004ه، 1427 للعلوم الأمنية، الرياض،جامعة نايف العربية  البشرية، الطبعة الأولى،الأعضاء  بالأشخاص و

239.  
 .282سورة البقرة، الآية  3-
 .29سورة النساء، الآية  -4

 .37سورة النور، الآية  5-
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لَةَ وَأَنْفَقُوا مِمها رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  :﴿ذكرت كذلك في قوله تعالىو        إِنه الهذِينَ يَتْلُونَ كِتاَبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصه
يَا أَيُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى  :﴿ذكرت كذلك في قوله تعالى، و 1﴾وَعَلَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ 

       :في القرآن الكريم في قوله تعالىتم كذلك ذكر مصطلح تجارة  قدو  ،2﴾ يكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ تِجَارَةٍ تُنْجِ 
وا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللههْوِ  ﴿ ذَا رأََوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ  وَمِنَ التِ جَارَةِ وَاللَّهُ وَاِ 

لَلَةَ  :﴿كما وردت كذلك في قوله تعالى، 3﴾خَيْرُ الرهازِقِينَ  بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ  أُولَئِكَ الهذِينَ اشْتَرَوُا الضه
خْوَانُكُمْ  :﴿ذكرت كذلك في قوله تعالىو  ،4َّ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ  قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَاِ 

به إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَ 
 .5﴾بهصُوا حَتهى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرهِِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَ 

وا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ  :﴿ذكرت كذلك في قوله تعالىو         ذَا رأََوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ وَاِ 
فة، يكما ورد مصطلح التجارة في السنة النبوية الشر  ،6﴾مِنَ التِ جَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرهازِقِينَ خَيْرٌ مِنَ اللههْوِ وَ 

أتانا قال: " كنا نبتاع الأسواق بالمدينة و كنا نسمى السماسرة، قال: ف " الكناني قيس بن أبي غرزه" فعن 
 تجارمعشر اليا  }كنا نسمي به أنفسنا فقال:سمانا باسم هو أحسن مما رسول الله صلى الله عليه وسلم و 

 ." رواه النسائي " 7{ الحلف، فشوبوه بالصدقةإن هذا البيع لحضرة اللغو و 
 في القانون المتاجرةب المقصودثالثا: 
تقل من مجموعة من الأنشطة المحددة في القانون التجاري التي تتيح للثروات بأن تنهو  المتاجرة      

هو و  الشراء بغرض الحصول على الربحكذلك البيع و  المتاجرة يقصد بهاالاستهلاك، و الإنتاج إلى 
ة مثل: يعلى الأعضاء البشر  التي تقع الشراءو بالأعضاء البشرية أعمال البيع  لمتاجرةيقصد باو  ،8التجارة

 .ترىتشحول هذه الأعضاء إلى سلعة تباع و غيرها، بالتالي تتالكلى والقرنية والأنسجة والخلايا و 

                                                           

 .29سورة فاطر، الآية  -1
  .10سورة الصف، الآية  2-
 .11سورة الجمعة، الآية -3

 .16سورة البقرة، الآية  4-
 .24سورة التوبة، الآية  -5
  .11سورة الجمعة، الآية -6

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان النسائي، سنن النسائي الكبرى، باب اللغو و الكذب، الجزء الثالث، الطبعة الأولى  7-
  .132، ص1999ان، دار الكتب العلمية، لبن

  .372، ص2009د/ نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى للطباعة و النشر، الجزائر،  -8
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قيام فرد أو جماعة :" تجار بالأعضاء البشرية بأنهاسبق يمكن تعريف جريمة الإفمن خلال ما       
حيث يتم نزع أعضائهم  رضاهم عن طرق التحايل أو الإكراهإجرامية منظمة بتجميع الأشخاص دون 

 .1" بيعها من أجل الحصول على الربحو 
 بالأعضاء البشرية المتاجرةمميزات جريمة : الفرع الثاني

 المرتكبة ضد الأشخاص بالأعضاء البشرية عن غيرها من الجرائم أخرى المتاجرةتتميز جريمة        
 ببعض الخصائص و المميزات نجملها فيما يلي:

الجريمة الاحترافية يستخدم الباحثون مصطلحات متباينة مثل الجريمة المنظمة و أولا: جريمة منظمة: 
البشرية باعتبار المجرمين هنا تنظيم يضم  تجار بالأعضاءفي وصف جريمة الإ الجريمة المتقنةو 

خدمات تعرف بأنها غير قانونية أو عرض أو توفير سلع و ون بإنتاج أو جماعات من المجرمين الذين يقوم
غيرهم في حاجة لهذه السلع و الخدمات و  الأشخاص همغير مشروعة، بالإضافة إلى وجود جماعات من 

أجل الحصول على من الأفراد الموظفين العموميين الفاسدين الذين يقومون بحماية هؤلاء المجرمين، من 
نما نحن ى سلوك يغلب عليه طابع التنظيم و هنا نحن لسنا بصدد جريمة منظمة بمعنو  ،مكاسب وأرباح ا 

     يرتكبها شخص ة واحدة بمعنى أنه بصدد تنظيم قام من أجل أهداف إجرامية، فهي ليست جريم
يقوم عليها و  أنشطة إجرامية متعددة على ويتتتكون من نشاط إجرامي واحد، بل هي مشروع إجرامي يحو 

كبار التجار، حيث يقوم هذا و بالأطباء  انتهاءمن النشالين و باينة بدءا أناس متعددون ضمن جماعات مت
 .2التزامات لدى الأطرافلفة ترتب حقوق و علاقات بين أدوار متباينة وأوضاع مختالتنظيم الإجرامي على 

إن الظواهر الإجرامية المستحدثة، هي ما ظهر على الساحة في الفترة الأخيرة  ثانيا: جريمة مستحدثة:
 كذلك كيفية الفرار منة لارتكاب جرائم معروفة من قبل و من نوعيات حديثة للإجرام أو أساليب حديث

 ء البشرية أحد الجرائم المستحدثةبالأعضا المتاجرةجريمة ساليب، حيث تعتبر العدالة عن طريق تلك الأ
  .3أدوات المجرمين في هذه التجارةا لاستحداث المتواصل في أساليب و نظر 

                                                           

  2008بسام عاطف المهتار، استغلال الأطفال، تحديات و حلول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -1
 .51ص
د/ مراد بن علي زريقات، جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، قرأه أمنية و سوسيولوجية، ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر  -2

 .16، 15ص، 2006منية، الرياض، السعودية، الأمن و الديمقراطية و حقوق الإنسان، جامعة نايف العربية للعلوم الأ
، مقال 09/01م البشري من جريمة الإتجار بالأعضاء في ظل القانون د/ أمحمدي بوزينة أمنة، الحماية الجنائية للجس -3

 2016، جانفي15ع  منشور في مجلة أكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية و القانونية،
  .133ص
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تجلت معالم هذه الجريمة مع التطور السريع للتكنولوجيا في مجال زرع الأعضاء، حيث أن الدول و      
غير كاف، فلا يجد المرضى بدا إلا اللجوء إلى عرضها محدود و  الوقت نفسهفي ، و تحظر بيع الأعضاء

السوق السوداء الدولية لاقتناء ما يحتاجون لشفائهم من جماعات منظمة تعمل في سرية تامة لدرء اتجارهم 
 .1غير المشروع

لتقنيات العلمية من المعروف أن الكثير من ا ثالثا: جريمة تعمل على إساءة استخدام التقنيات العلمية:
الأعضاء البشرية قاموا المجتمع البشري، إلا أن تجار التكنولوجية وجدت في الأصل لخدمة الإنسان و و 

 .2نقلهاو بإساءة استخدام بعض التقنيات العلمية كزراعة الأعضاء 
تجار في ظل العولمة أصبحت جريمة الإ رابعا: جريمة ذات طابع دولي تتأثر بمظاهر العولمة:

عب دور في بالأعضاء البشرية ذات طابع دولي أكثر منه محليا أو إقليميا، بحيث أن نظام العولمة قد ل
النامية تحت وطأة  وسائل النقل، الأمر الذي جعل بعض الفقراء من أبناء الدولتطوير نظم المعلومات و 

ت هذه الجريمة تحمل بحبذلك أصدة الجنسيات، و تجار بالأعضاء البشرية متعدعصابات الإزعماء مافيا و 
  .3أصبحت من الجرائم العابرة للحدود الوطنيةبعدا دوليا و 

 2000حدود الوطنية لعام قد حددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للو       
 هي:الجريمة عابرة للحدود الوطنية و  الأحوال التي تكون فيها

 دولة واحدة. إذا ارتكب الجرم في أكثر من -أ
الإشراف عليه في و لكن جرى جانب كبير من التخطيط له أو توجيهه إذا ارتكب في دولة واحدة و  -ب

 دولة أخرى.
لكن اشترك في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية و ، إذا ارتكب في دولة واحدة -ج

 في أكثر من دولة واحدة.
 .4لكن كانت له أثار شديدة في دولة أخرىو  ،إذا ارتكب الجرم في دولة واحدة -د

                                                           

  .65أ/ بن خليفة إلهام، المرجع السابق، ص -1
  .29. د/ مراد بن علي زريقات، المرجع السابق، ص305عبد الحميد نبيه، مرجع سابق، ص د/ نسرين -2
معة نايف العربية للعلوم الأمنية د/ اللواء محمد الأمين البشرى، التحقيق في الجرائم المستحدثة، الطبعة الأولى، جا -3

  .39م، ص 2004، ه1425الرياض، 
،) اتفاقية باليرمو لعام 2000متحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، نوفمبر من اتفاقية الأمم ال 3أنظر المادة  -4

  .2002فيفري 05بتاريخ  02/55(، و التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2000
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ومن شأنها  ،العائليةو العلاقات الأسرية عمل على إفساد القيم الأخلاقية والاجتماعية و جريمة ت خامسا:
 .1الأسرو الاقتتال بين العائلات الصراعات و زاعات والتوترات و خلق الن

إلى مرتكبيها وتحديد أساليب تنفيذها ، بحيث يصعب كشفها ونسبتها جريمة تتم في سرية تامةسادسا: 
واطؤ تجار بالأعضاء نشاط إجرامي معقد كثيرا ما يتطلب تمداها، كما يصعب فهم طبيعتها، ذلك أن الإو 

سائقي سيارات الإسعاف والموظفون الطبيون و  عمال مستودعات الجثثجهات مختلفة، منها الشرطة و 
  .2معاقبة المتورطين فيهاكشف عن الجريمة و زيد من صعوبة المما ي ،المتلقون و المتبرعونو 

غياب آليات فعالة للضبط القوانين والتشريعات الصارمة و  بحيث هذه الجريمة تعمل في ظل غياب       
 .3الدوليه الجرائم على الصعيدين المحلي و الاجتماعي الرسمي الخاص بمكافحة هذ

 بالأعضاء البشرية المتاجرةجريمة  استفحال عواملالثالث: الفرع 
قله العرض في ارتفاع الطلب و  الىيرجع ارتفاع نسبة التجارة في الأعضاء البشرية و الأنسجة أولا: 

 السائدة لدى بعض المجتمعاتو  الثقافية المنتشرةلى العوائق الدينية والاجتماعية و ذلك راجع ا، و الأعضاء
صاء بها بعد الوفاة مما أدى إلى كثرة الطلب يالإعزوف على التبرع بالأعضاء أو التي كانت سببا في الو 

 .4هدفهم تحقيق الربح اتجار داء للأعضاء يتحكم فيها سماسرة و عليها، فنتج عنه وجود سوقا سو 
الأوضاع  جاذبية الحصول على الأموال نتيجة ترديالحاجة في بعض الدول الفقيرة و و  انتشار الفقرا: نيثا

 الناس تقوم بعرض بعض أعضاء أجسادهم للبيع. الاجتماعية مما جعلالاقتصادية و 
هي طريقة جديدة الجريمة المنظمة أدى إلى تطور وانتشار هذه الجريمة وازدهارها و  اتساع نشاط: ثالثا

 .5الأخلاقي لبعض الفئات الاجتماعيةالإضافة إلى ضعف الوازع الديني و لتحقيق الأرباح، ب
غياب ثقافة التبرع بالأعضاء بين أفراد المجتمع الواحد، حيث نجد أن جميع الناس يدركون أن : رابعا

  .يعملون على إنجاحهاو التبرع عمل إنساني نبيل لكن نجد نسبة قليلة جدا من يؤمنون بهذه الفكرة 
 

                                                           

  .133د/ أمحمدي بوزينة أمنة، المرجع السابق، ص -1
  .66 ،65أ/ بن خليفة إلهام، المرجع السابق، ص -2
  .195د/ أحمد محمود سعد، زرع الأعضاء بين الحظر و الإباحة...، مرجع سابق، ص -3
  2008 ،17ع الإيمان،أخرى أخلاقية، مجلة العلم و  ية وعبد المجيد بوناب، تجارة الأعضاء البشرية...جرائم إنسان -4

  .24ص 
  .68أ/ بن خليفة إلهام، المرجع السابق، ص -5
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حيث نجد أن التبرع في هذه الحالات يكون بين أفراد العائلة الواحدة فقط، أي عندما يشعرون       
 . 1بالمرض أو الخطر أو أن أحد الأشخاص من الأقارب على وشك الموت

بحيث نجد أن  ىالأطباء الجراحين من جهة أخر بين الأفراد المتبرعين من جهة و  غياب الثقة: خامسا
أنها لم تضع الوسائل الضرورية للعلاج في و  ،الكثير من المرضى يعتقد أن المستشفيات لا تقم بواجبها

أن التبرع يحطم حياتهم  منه يذهب في أذهان البعضو سلامتها وأنها لا تحترم الحرمة الجسدية و  ،متناولهم
كما يعتقد بعض  ،الأخطارراض و ويجعلهم عرضة للأميقلص من حظوظهم في مواصلة حياة عادية و 

علها محل يجرامة جثثهم و صاء بها يسيء إلى كيببعض أعضائهم بعد الوفاة أو الإ أن التبرع الأشخاص
 .2الممرضون الذين لن يعطوها حقها من الاحترامتلاعب من طرف الأطباء و 

 غائبة الاستراتيجيةهذه و  ،غياب سياسة إعلامية واضحة، قائمة على التحسيس بأهمية التبرع: دساسا
تشريعات تنظم داد قوانين و سواء اتجاه الأطباء أو الأفراد أو رجال الدين، بحيث لا تراعي السلطات عند إع

 .3الثقافي و الاقتصادي داخل المجتمعالواقع الاجتماعي و  زرع الأعضاء البشريةمليات نقل و ع

 الذين لا تربطهم صلة قرابة تتم في سريةالنقل التي تتم بين الأشخاص  من المؤكد أن عمليات: سابعا
  لتطبيق القوانين على المخالفين ، كما لا توجد أرقام حقيقية أو تحريات دقيقة يمكن الاستناد إليهاتامة

ء البشرية إلى إجبار المتطوعين تجار الأعضاالمشاكل الأمنية يلجأ السماسرة و في سبيل تخطي كافة و 
تركيا لإجراء الجراحة، يكون حينها المتبرع أخرى، مثل روسيا وأوكرانيا و  لتوجه إلى دولالمتبرعين إلى او 

  .طواعية منهالقانونية إلى هذه الدول برضاه و قد لجأ وفقا للأحكام 
الطب مما أدى إلى وجود مة على العاملين في مجال الصحة و بالإضافة إلى عدم وجود رقابة صار 

د بدائل صناعية لبعض الأعضاء مما ساعد على محاولة كما أدى عدم وجو  ات في هذه العملياتتلاعب
 .4الوسائلطرق و الحصول على الأعضاء الطبيعية بشتى ال

                                                           

1 - William Schneider, jean François. Picard l’histoire de la transfusion sanguine dans sa 
relation à la recherche médicale, revue d’histoire, volume 49, n°1, année1996, p 17.                                        
2- Mohamed  Salah Ben Ammar, « problèmes éthiques du prélèvement et de la greffe 
d’organe de donneur décédé : les obstacles aux prélèvements en Tunisie », colloque France-
Maghreb : « quelle politique de coopération en matière des greffes pour les pays du 
Maghreb ? », 3-4 octobre. Marseille. p15-16. 
3  -DR Cherni : « le Développement DU Réseau du dialyse en Tunisie et l’analyse des 
obstacles au développement des greffes », colloque France-Maghreb « stratégies nationales 
pour la prise en charge de 1.I.R.C », rabat le 02/12/2005, p 28. 

مانع بن علي آل نهيان الحكيم، جريمة بيع أعضاء جسم الإنسان، ندوة المجتمع و الأمن، مركز البحوث د/ ناصر بن  -4
  .05، ص2005سبتمبر  28إلى  25و الدراسات بكلية الملك فهد الأمنية، الرياض، من 
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 يـــــانــــثـــب الــــطلـــــمـــــال
 البشريةالأعضاء ع زرفي عمليات نقل و ديةالمنفعة الما أثر

زرع القوانين المنظمة لعمليات نقل و التشريعات و كل من أحكام الشريعة الإسلامية و تكاد تتفق        
الهيئات الدولية والإقليمية عن المنظمات و  التوصيات الصادرةالقرارات و  وكذلك ،الأعضاء البشرية

زرع الأعضاء على ضرورة أن تكون عمليات نقل و  التأكيدوالمؤتمرات والندوات ذات العلاقة، من النص و 
عدم مشروعية وجود أي مقابل يجسد مجانية هذه العمليات و  مما دائما مبنية على العمل الخيري النبيل،

يرى البعض الأخر أنه يجوز السماح بحد أدنى في  ،التبرع بالأعضاء البشريةلقاء  مهما كان نوعه مالي
  .منفعة ماليةمنه فلا يعتبر هذا التعويض بمثابة و  ،المتبرعصورة تعويض عن الأضرار التي لحقت 

 ( الفرع الأول )الشريعة الإسلاميةلتوضيح هذه المسألة فإنه لا بد من عرضها أولا على صعيد و      
وما  ،( الفرع الثاني ) الإقليميةوالمنظمات الدولية و  الهيئاتعن قرارات وكذلك ما صدر من توصيات و 

وقف التشريعات لم قر تطثم ن ،( الفرع الثالث بخصوص هذه المسألة)أراء جاء به الفقهاء من نظريات و 
 (. الفرع الرابع فيما يخص هذه المسألة)ما جاءت به من أحكام والقوانين و 
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  الماديةالمنفعة موقف الشريعة الإسلامية من وجود : الفرع الأول
لكن بالأعضاء البشرية، و  المتاجرةتحريم عة الإسلامية بالإجماع على حظر و اتفق علماء الشري      

بالرغم من الاتفاق بينهم على حرمة ذلك، ظهر إلينا من يقول بجواز الحصول على الأعضاء البشرية لقاء 
ذلك بالحاجة التي يبيحها الشرع وهي أو بجواز بيع الأعضاء البشرية مسوغا  ،المستفيد هايدفعمنفعة مالية 

مبدأ تحريم و  ،مبدأ تكريم الإنسانلكن بشرط عدم التعارض مع و الانتفاع بالعضو البشري غرض العلاج و 
كان لازما علينا  ارضين في الشرع بشأن بيع الأعضاءلما كان هناك موقفين متعو ، 1الإضرار بالجسد

 يأتي: سوف هذا ما سوف نتناوله فيماو  على حدى، التعرض لوجهة نظر كل رأي منها
  اديةالم وجود المنفعة يبيحي الذي أولا: الرأ

بيع و  المتاجرةجواز يه رغم قلتهم إلى القول بإباحة و باحثمن الفقه الشرعي و  لقد ذهب جانب      
من ناولها الفقه الشرعي و التي تالمسائل الفقهية المشابهة لها و  ذلك قياسا على بعضو  ،الأعضاء البشرية

تجار لإقد استندوا في قولهم بجواز او  ،خلال القواعد الكلية الفقهية التي أوردتها الشريعة الإسلامية
ة عن بعض اللجان فتوى صادر و السنة الأسانيد من الكتاب و بيعها على بعض الحجج و الأعضاء و ب
الشيوخ في العالم الإسلامي، حيث انطلقوا من مبدأ أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص شرعي و 

 . 2أساس الإباحة هو انتفاء العلة التي تقضي بالتحريمو  ،يقضي بخلاف ذلك
 لكن بشروط:لقائل بجواز بيع أعضاء الإنسان و كما استدل أصحاب هذا الرأي ا      

التجارة ث لا تكون الغاية من ذلك الربح و ألا يكون في بيعها تعارض مع الكرامة الإنسانية، بحي -1
 التداول.و 
 أن يدفع البائع ببيع عضوه مفسدة أعظم من مفسدة فقدان العضو نفسه. -2
ع العضو متعارضا مع نص شرعي خاص، كالشعر أو مبدأ شرعي أخر غير ما ذكر ألا يكون بي -3

 كمني الرجل.
 تغني عنها.للأعضاء الآدمية، تقوم مقامها و  ألا يكون هناك أية بدائل صناعية -4
رسمية موثوقة للتحقق من توافر هذه أن يكون البيع والشراء تحت إشراف مؤسسة متخصصة و  -5

 .3الشروط

                                                           

  .05ص ،1987ت،، الكوي11، السنة1د/ محمد نعيم ياسين، بيع الأعضاء الآدمية، بحيث منشور في مجلة الحقوق،ع -1
 و الإباحة في الشريعة و القانون أ / د/ محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، الإتجار بالأعضاء البشرية بين الحظر -2

 .18،17الجريمة المعاصرة، المنظور الشرعي، بحث منشور، ص
  .359د/ محمد نعيم ياسين، المرجع السابق، ص -3
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ألا تباع إلا لمن يعلم أنه يستعملها و  ،بيع الأعضاء من أجل الانتفاع بها بمثل ما خلقت له ألا يكون -6
 في ذلك.

 تحقق الضرورة لا انتظارها. -7
تقدير الضرر الواقع على المشتري عند عدم شرائه للعضو بشهادة طبيبين مسلمين ليسا من أصحاب  -8

 المصلحة المباشرة في عملية نقل العضو.
 .1كون البيع هو الوسيلة الوحيدة للحصول على العضوأن ي -9

 الأدلة الآتية:و  استندوا إلى الحججو      
 خلق وقاية للنفس إنما دون النفس له حكم الأموال لأنه أن الأعضاء يسلك فيها مسلك الأموال: -أ

يلي استيفاء ما دون  كذلك الوصيو  ،الحرام كما يستوفي الأموالألا ترى أنه يستوفي في الحلال و  كالأموال
 قد يفهم من قول ،كما يلي استيفاء ماله فتعتبر فيه المماثلة كما تعتبر في إتلاف الأموال ،النفس للصغير

 .2هذا أنه فيه دليلا على جواز البيع " " الكاساني
وجه الدلالة أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في جسده عند قاعدة الضرورات تبيح المحظورات:  -ب

 يمكن الجواب على هذا الاستدلال بما يلي:  ،الضرورة
أن التصرف عند الضرورة إنما لا يكون في حدود ما أحل الله ثم أن القاعدة المذكورة مقيدة بقواعد أخرى 

 .3" الضرر لا يزال بالضرر"منها 
لمتنازل عن لمقابل المداواة، فلماذا لا يدفع أتعابا للطبيب المريض يدفع مالا مقابل الدواء و إذا كان  -ج

يمكن مناقشته: بأنه و ، عضوه لمصلحة المريض؟ ألا يعتبر جسمه من الدواء الذي بدونه لا تنفع مداواة؟
ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عاديا، بل هو استثناء للضرورة والحاجة إلى أن تزول و  ليس دواء

 عليه.
لا مانع من قياس المقابل المالي في حالة التنازل عن عضو من جسمه على التعويض المالي الذي  -د

أو انتزاع  هو الدية، فالعوض في الحالتين مقابل المساسبه و يتقاضاه الإنسان عن الضرر الذي يصي
ذا قبل و  ،الجنايةين مقابل الدية مقابل الاعتداء و يمكن مناقشته: بأن الدعضو من أعضاء الجسم و  ا 

                                                           

  .18المرجع السابق، ص أ / د/ محمد بن يحيى بن حسين النجيمي، -1
  ه587ترتيب الشرائع، المتوفى سنة ، بدائع الصنائع في بي بكر بن مسعود الكاساني الحنفيالإمام علاء الدين أ -2

  .297م، ص 2003، ه1424تب العلمية، بيروت، لبنان، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار الك
  .180د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص -3
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كان أثما على رضاه، فلا يصح القياس للفارق و شخص بنزع عضو من جسده، فقد أسقط حقه في الدية 
  .1بينهما

  ديةوجود المنفعة الماي الذي يحرم ثانيا: الرأ
ذهبوا إلى القول بعدم جواز بيع ع أعضاء الآدمي، و يعة الإسلامية على تحريم بيأجمع كل فقهاء الشر      

فهذا الفعل يتنافى مع كرامة الإنسان سواء  هايجسد الإنسان مهما تكن الضرورة التي تستدع أي عضو من
والهبة أمرا جائزا أو إن كان نقل الأعضاء على سبيل التبرع لى أنه، كان حيا أو ميتا، كما أجمعوا ع

ن كان نقلها علىمشروعا، و  منقول ظاهرا أو محرم سواء أكان العضو السبيل البيع  والشراء غير جائز و  ا 
مستندين في إقرار ذلك على جملة من الحجج و الأسانيد من القرآن الكريم ، 2مزدوجأم غير مزدوجا  باطنا

 التي سوف نتطرق لها فيما يلي:ومن السنة النبوية الشريفة و 
وَلَقَدْ كَرهمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ  :﴿قوله تعالى من القرآن الكريم: -1

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمهنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلً    .4﴾ ثُمه لَتُسْألَُنه يَوْمَئِذٍ عَنِ النهعِيمِ  :﴿قوله تعالى، و 3﴾ الطهيِ بَاتِ وَفَضه
الإنسان مخلوق كرمه الله تعالى وميزه ، أن الشارع قد نص على أن وجه الدلالة في الآية الأولى      

    يقولفيه معنى الإهانة والابتذال، و  بيع أجزائهو ممن خلق، فهو إذن مكرم لا مبتذل  فضله على كثيرو 
ن كان كافراالآدمي مكرم شرعا و  :" ابن عابدين " لحاقه بالجمادات إذلال لهوابتذالفإيراد العقد  ا   ه به وا 
حترام الاو ليست من الكرامة دمي بجميع أجزائه محترم مكرم، و : الآ" الكاساني "قال و  ،هو غير جائزو 

نه طاهر في الصحيح لأ عظم الآدمي وشعره لا يجوز بيعه، لا لنجاسة قال أيضا:ابتذاله بالبيع و الشراء و 
 .5الابتذال بالبيع يشعر بالإهانةمن الراوية ولكن احتراما له، و 

عافيته في بدنه هي من النعيم التي سيسأل ية الثانية حيث أن صحة الإنسان و وجه الدلالة في الآ      
الصحة، في في الآية الكريمة بأنها الأمن و  ر بعض العلماء كلمة النعيم الواردةفسعنها يوم القيامة، إذ ي
 رضي الله " أبي هريرة " هو ما يتفق مع ما رواهو  بالنعيم هي العافيةخر أن المراد حين يرى البعض الأ

                                                           

 .19أ/ د/ محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، المرجع السابق، ص 1 -
د/ محمد  . 185د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص  .49سابق، صعارف علي عارف القره داغي، مرجع  -2

 . 200صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص

 .70الآية  ،سورة الإسراء - 3

 .08سورة التكاثر، الآية  - 4
 .52، صالسابقعارف علي عارف القره داغي، المرجع  - 5
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من النعيم، فيقول إن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة  }سلم قال:عنه عن النبي صلى الله عليه و 
      .1{ نصح لك جسد ألم
سلم قال: و   الله عنه أن النبي صلى الله عليه  "أبي هريرة رضي " عن من السنة النبوية الشريفة: -2

خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر  من كنتثلثة أنا خصمهم يوم القيامة، و  }قال الله تعالى:
 .2{ لم يعط أجرهه و رجل استأجر أجيرا فاستوفى منفأكل ثمنه، و  حرا رجل باعو 

صرح بأن فاعل ذلك خصم للرب جل  حيثقد غلظ في ذلك حرم بيع الحر و  وجه الدلالة أن الشارع     
علا، مع أنه تعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه بالتصريح أراد التشديد على هؤلاء، إذا عرفنا ذلك و 

البيع، لم إذا كان الشارع قد حرم بيع الحر جملة، فإنه بذلك قد حرم بيع أجزائه، فهي مثله في حرمة  نقول:
ذا كان بيع الغير كلا أو جزء محرم، فإن بيع هذا من النفس الفقهاء، و  أحد الجزءيقل بالفرق بين الكل و  ا 

 .3كذلك في التحريم، لم يقل بخلاف ذلك أحد من الفقهاء
المراد به الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود و  حض " باع حرا فأكل ثمنه "في الفتح:  "ابن حجر "قال       

لكائنات االتي تخضع لها سائر الحيوانات و  للتصرفاتكما هو واضح النهي عن إخضاع الإنسان الحر 
ه من التصرفات الناقلة للملكية غير والتصرف فيها بالبيع و التي أبيح له تملكها المسخرة لخدمة الإنسان و 

أن رسول  " جابر ابن عبد الله " في حديثو  ،الإجماع عن منع بيع الحر" ": " ابن حجر "نقل والانتفاع، و 
أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في إن دمائكم و  }سلم قال:ليه و  عالله صلى الله

  .{ بلدكم هذا
المسلم أخو المسلم  }ه وسلم:يقال: قال رسول الله صلى الله عل رضي الله عنه " أبي هريرة "عن و       

 .4{ عرضه ومالهل المسلم على المسلم حرام، دمه و لا يحقره، كخذله و يلا لا يظلمه و 
وجدناها كلها  من المجامع و الهيئات الشرعية والفقهية الفتاوى الصادرةإذا رجعنا إلى القرارات و        

 بأي حال من الأحوال، فقد قطعت الهيئة مادي تحرم بيع الأعضاء الآدمية أو التصرف فيها لقاء مقابل
 85-455دابر الخلاف بإصدارها الفتوى رقم الشؤون الإسلامية بالكويت العامة للفتوى بوزارة الأوقاف و 

                                                           

 .371د/ مأمون عبد الكريم، رضاء المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية ...، مرجع سابق، ص - 1

 ه، كتاب البيوع 256المتوفى سنة  الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، - 2
 .2227(، رقم الحديث4/417باع حرا ) باب أثم من

 .53 ،52عارف علي عارف القره داغي، المرجع السابق، ص - 3

أ/ د/ محمد بن يحيى النجيمي، تجريم الإتجار بالأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية، مكافحة الإتجار بالأشخاص  - 4
 208م، ص2005ه، 1426 ض،ية للعلوم الأمنية، الرياو الأعضاء البشرية، جامعة نايف العرب
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أما شراء المريض كلية من شخص أخر، فإن الأصل و  "نصها:حول موضوع بيع الأعضاء و  1985نة لس
 بيعها بثمن مهما كان الثمننسان، فلا يجوز قطع بعض أعضائه و أن ذلك محرم، لأن الله تعالى كرم الإ

لم يجد وسيلة أخرى للتخلص نت هناك خطورة على حياته و ه وكالكن إن لم يجد متبرعا يتبرع له بكليتو 
  .1" من مرضه، فيجوز له الشراء حينئذ لأنه مضطر

لَ لَكُمْ مَا حَرهمَ عَلَيْكُمْ إِلاه مَا  :﴿قد قال الله تعالىو        وَمَا لَكُمْ أَلاه تأَْكُلُوا مِمها ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصه
نه كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنه رَبهكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اضْطُرِرْ   .2﴾ تُمْ إِلَيْهِ وَاِ 

ذو القعدة عام  6بتاريخ  82-99أما هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في القرار رقم       
الذي ة في الفقرة الثانية من القرار و الأعضاء البشرية، فقد قررت بالأكثريبشأن زراعة  1982لسنة  1402

جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو أجزاء إلى مسلم مضطر إلى ذلك، فيفهم حرمة  "نص على:
 .3" البيع بأي حال من الأحوال

الرابع بجدة في المملكة العربية كما قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره       
-26م في القرار رقم 1988فبراير 11-6ه الموافق ل  1408ية جمادي الثان 23-18السعودية من 

بحيث نص في البند السابع منه  ء جسم إنسان أخر حيا كان أو ميتابشأن انتفاع الإنسان بأعضا 1/4
تي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة على أنه:" أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات ال

بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما، أما بذل المال من المستفيد ابتغاء 
 .4" نظرفمحل اجتهاد و  تكريماو  عند الضرورة أو مكافأة الحصول على العضو المطلوب

 
 

                                                           

 .22صباحة...، المرجع السابق، الإ ار بالأعضاء البشرية بين الحظر و/ د/ محمد بن يحيى حسن النجيمي، الإتجأ -1

 .119سورة الأنعام، الآية  -2
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استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، جامعة 
 . 90م، ص 2003ه، 1424نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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 ديةالمنفعة الماالإقليمية من وجود ة ويالدول الهيئاتموقف : الفرع الثاني
 ديةالمنفعة الماالدولية من وجود  أولا: موقف الهيئات

هذا  واجهةتهدف لمو ة يبالأعضاء البشر  المتاجرةعدة مؤتمرات دولية تتعلق بموضوع  عقدتلقد        
الإعلان العالمي من  03فقد نصت المادة ، على كرامتهلوكات الخطيرة على جسم الإنسان و النوع من الس

حق كل فرد  :)على أنه 1948ديسمبر 10حدة في لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المت
تعذيب  حظرنصت على  من هذا الإعلان فقد 05، أما المادة ( السلامة الشخصيةحياة والحرية و في ال

أو العقوبات  نسان للتعذيبقررت وجوبا ألا يتعرض الإوعدته جريمة ضد سلامة الشخص، و الإنسان 
 المهينة أو المعاملة القاسية أو الوحشية.

مم المتحدة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية الصادرة عن الأ 1ف 06 تنص المادةو       
رمان لا يجوز حكل إنسان حقا طبيعيا في الحياة ويحمي القانون هذا الحق و ل  )على أنه: 1966في سنة 

) لا يجوز إخضاع من هذه الاتفاقية، فتنص على أنه: 07(، أما المادة  فرد من حياته بشكل تعسفيأي 
تحمي  التي دوليةالتفاقيات العديد من الا هناكو  ،(  العلميةه الحر للتجارب الطبية و أي فرد دون رضائ

جنيف بشأن حماية المدنيين اتفاقية و  ،1948الإنسان، كاتفاقية منع إبادة الجنس البشري الصادرة في سنة 
كما قررت لجنة الأخلاق التابعة لجمعية زراعة الأعضاء الدولية ، 19491وقت الحرب الصادرة في سنة 

يسري و لا يجوز بيع الأعضاء تحت أي ظرف و  ،أنه:) لا يجوز منح أي تعويض مادي للمانح 1970عام 
  .2(  حصول عليها من جثث الموتىيتم ال ذلك على الأعضاء المنقولة من شخص حي أو تلك التي

الاستفادة من و  ئ منظمة قابلة للتطبيق على توزيعقد أنشأ مجلس جمعية نقل الأعضاء مبادو        
الطبي الذي  ر الأقارب، بحيث يفرض أحد المبادئ على المستفيد و الفريقيأعضاء الموتى إلى الأحياء غ

متبرع يتصرف انطلاقا من الغيرة والإيثار لتحقيق الاعتبار أن الالزرع أن يأخذ بعن يقوم بعملية النقل و 
 .3ليس من أجل الحصول على منافع شخصيةمصلحة المستفيد و 

الذي و  " بطهران "كان قد سبق انعقاد هذه اللجنة الدولية، انعقاد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان و       
القاضي و  1965ديسمبر 20الصادر بتاريخ  2081على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  جاء بناء

                                                           

تجريم الإتجار بالأعضاء البشرية في القوانين و الاتفاقيات الدولية، مكافحة  د/ عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، -1
م  2005ه،1426لأمنية، الرياض، الإتجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم ا

 .230 ،229ص
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أفريل  22انعقد هذا المؤتمر بالفعل في الفترة الممتدة ما بين و  ،بعقد مؤتمر دولي خاص بحقوق الإنسان
لف النواحي مخت لقد اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات الرئيسية، تناولتو  ،1968ماي من سنة  13إلى 

 12المؤتمر بالإجماع بتاريخ  هالذي اتخذ (11)من بينها القرار رقم إحدى عشرو  الخاصة بحقوق الإنسان
الذي يهدف إلى حماية حق الإنسان في حياته الخاصة بعد زيادة تعرض الإنسان للأخطار و  ،1968ماي 

احترام  به المؤتمر في هذا القرارمن بين ما أوصى لتقدم العلمي في المجال الطبي، و الناجمة عن ا
حق الإنسان في السلامة البدنية والعقلية إزاء التطور كذا و  ،العقليالشخصية الإنسانية وتكاملها المادي و 

 .1الكيمياء الحيويةو التقدم السريع الذي عرفه علم الأحياء، الطب و 
ة أن تكون في توصياته بضرور  1985عامزراعة الأعضاء العالمي في سبتمبر أكد مجلس جمعية        

على ذلك فلا يجوز أن يتلقى المانح رة مبنية على أسس إنسانية محضة و زرع الأعضاء البشعمليات نقل و 
أوصى المجلس كذلك بضرورة حظر الإعلانات ذات الصبغة و  قابل مادي لقاء العضو المتبرع بهأي م

رضت الجمعية في قرارها الصادر بهذا الصدد فالتبرع بالأعضاء بمقابل مالي، و  علىالداعية التجارية 
نوعا من الجزاء التأديبي على أعضائها من الأطباء الذين يثبت اشتراكهم في إجراء عملية نقل أو زراعة 

يتمثل هذا الجزاء في حرمان الطبيب المشارك في هذا النوع من العمليات من و  ،عضو ذات صبغة تجارية
 .2عضوية المنظمة

 ذلك في اجتماعها السابع، و تجار بالأعضاءالجمعية الطبية العالمية توصياتها بحظر الإأصدرت        
، وكذلك الاجتماع التاسع والثلاثين والمنعقد في في بروكسل 1985عام  في أكتوبرالمنعقد والثلاثين و 

نقل  قد جاءت التوصيات الصادرة عن الاجتماعين في مجملها مؤكدة على مبدأ مجانيةو  1987أكتوبر 
الثلاثين في توصياته إلى ضرورة حماية شعوب قد أشار الاجتماع السابع و ، و ن الأحياءيما بيالأعضاء ف

بوجه خاص رد الرئيسة للحصول على الأعضاء و الذين تشكل أجساد فقرائهم أحد المواو الدول النامية 
                          .3ثرياء من المرضىالدول الأوربية لزراعتها لطائفة الأالتي يتم نقلها إلى الو، م، أ و  الكلى
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ء والصادر عن اجتماعها التاسع زراعة الأعضاالطبية العالمية في إعلان نقل و  كما أدانت الجمعية      
كما تبنت ، تجار بالأعضاءترويج الإو  كافة وسائل تسهيلشراء الأعضاء و ين، عمليات بيع و الثلاثو 

الصادر عن  42-5القرار رقم 1989الأربعين المنعقد سنة و الجمعية الطبية العالمية في اجتماعها الثاني 
الشقاء لرئيسي، منه منع استغلال البؤس و منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة الذي تضمن النص ا

ر المبادئ الأخلاقية التي تستنك تشجيع تطبيقفال والأقليات الأخرى الضعيفة و الإنساني خاصة لدى الأط
  .1بيع الأعضاءشراء و 
وث و الدراسات لمكافحة الجريمة ومعاملة أكدت الندوة العالمية العلمية التي نظمها مركز البح      

حول الأساليب الطبية الحديثة  1993نوفمبر سنة  24و 23خلال الفترة "  القاهرة " ـبالمنعقدة المجرمين و 
الالتزام بتوفير و ، تها على عدم جواز نقل العضو مقابل ثمناالتي أكدت في توصي، و الجنائيالقانون و 

النفقات اللازمة لعلاج الشخص المنقول منه العضو وكذلك الالتزام من طرف الدولة بتعويض المنقول منه 
كعلاج المنقول نوية ملائمة كذلك يجوز للدولة أن تقرر منح مزايا معو   من صندوق يحدد القانون مواده

 .2أفراد أسرته على نفقة الدولة مدى الحياةمنه و 
 ديةالمنفعة الماجود قليمية من وثانيا: موقف الهيئات الإ

حرص على بحث مسألة و  ،ةيلقد تبنى المجلس الأوربي مبدأ مجانية التنازل على الأعضاء البشر        
المتعلق بتنسيق و  1978ماي  11بتاريخ  78-29ذلك من خلال قراره رقمو  ،تجار في الأعضاءالإ

ي، حيث نصت المادة زرع مواد حيوية ذات أصل إنسانو  تشريعات الدول الأعضاء فيما يتعلق باقتطاع
ما يتعلق  يجب أن يكون التنازل عن كل  )فيها: منه على مجانية التبرع بالأعضاء إذ جاء (09)التاسعة 

  .3( مجانيبجوهر الإنسان 
مؤتمرا لوزراء الصحة الأوربيين  1988من شهر نوفمبر  17و 16المجلس الأوربي فيكما نظم       

  .4ذكر مجددا بوجوب أن يكون التنازل عن الأعضاء البشرية بدون مقابلو  ،بخصوص نقل الأعضاء

                                                           

 .118، 117أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص -1

  ة و القانون، ملخص رسالة دكتوراهحميدة السيد سليمان، مدى مشروعية التصرف في الأعضاء الآدمية في الشريع -2
 .82ص ،2010،2011 كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،

 3 -Résolution n°78/29 du 11 mai 1978, résolution du comité des ministères du conseil 
d'Europe sur l'harmonisation des législation des états membres relatives aux prélèvements, 
greffes et transplantations de substances d'origine humaine.p.1.et.s. 
 4- Conseil de l'Europe, 3eme conférence des ministres européens de la santé, paris. 16 et 17 
novembre 1987, recueil international de législation sanitaire, vol 39, 1988 , p 294. 
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شراؤها في لأعضاء البشرية و تطرق وزراء الصحة العرب من خلال اللجنة الفنية إلى مسألة بيع ا       
قد تم إعداد مشروع القانون العربي الموحد لزراعة الأعضاء ، و 1986ة سن "تونس "اجتماعهم المنعقد في

شراء الأعضاء بأي وسيلة كانت ) يحظر بيع و ( منه على أنه:07) البشرية، حيث نصت المادة السابعة
   .1( علمه بذلكيحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء العملية عند و  ،أو تقاضي أي مقابل مادي عنها

في المملكة العربية " جدة" ـأكد مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره ب قد      
بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم   "1/4" 26في القرار رقم  1988فيفري عام  11إلى 06السعودية من

) أن الاتفاق على جواز نقل العضو في أنه:( منه على 07) الفقرة السابعةإنسان أخر حيا أو ميتا في 
ضاع أعضاء الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخ

       .2(  الإنسان للبيع بحال ما
مارس  16إلى  14المنعقد في الخرطوم منو ( 12)في اجتماع وزراء الصحة العرب الثاني عشرو      
اتخذ الوزراء في هذا الاجتماع  ون العربي الموحد لزراعة الأعضاءالذي ناقش مشروع القانو  ،1987عام
كذلك لا يجوز دفع أي و  ،شراءتجار بالأعضاء بيعا و ) يحظر الإ( أنه:07) جاء في مادته السابعة قرارا

النقل أو الزرع متى مكافأة لقاء التبرع بالعضو، كما لا يجوز للأطباء المشاركة في إجراء أيا من عمليتي 
 .3( كانت تنطوي على أغراض تجارية أو ربحية

 المنفعة الماديةمن وجود  الوضعي موقف الفقه: الفرع الثالث
مستخدمة في الأنسجة البشرية المقابل التنازل عن الأعضاء و  ديلقد أثارت مسألة التعويض الما       

دل عاصفة من الجأغراض البحث العلمي وبالخصوص في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، 
إلى  لعمليات يستندون في معارضتهم تلكفي هذه ا المنفعة الماليةجود والنقاش، فالمعارضون لفكرة و 

لي نظير التنازل عن أعضاء الأدبية، بينما يستند المؤيدون لفكرة وجود المقابل الماالاعتبارات الأخلاقية و 
 هذا ما سوف نتطرق له من خلال ما يأتي: و  ،المساواةو  على مبادئ العدالة

 المنفعة الماديةوجود أولا: الاتجاه الذي يجيز 
في عمليات نقل وزرع الأعضاء أو السماح  دييتجه بعض الفقه إلى تأييد فكرة وجود المقابل الما        

يخلف بعض الأضرار المختلفة من  أن التبرع بالأعضاء الغير متجددةجواز بيع الأعضاء على أساس و 
هو بمثابة تعويض عما يتعرض إليه ب هذا الاتجاه أن المقابل المادي من ثم يرى أصحاو  ،حيث الجسامة

                                                           

 . 87د/ محمد حماد مرهج الهيتي، مرجع سابق، ص   .70د/ منذر الفضل، القانون الطبي...، مرجع سابق، ص -1

 . 14د/ عبد السلام العبادي، مرجع سابق، ص -2

 .157السابق، ص د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع -3
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نمو  ،لا تحقق له أية فائدة مباشرةالاستقطاع التي  رار نتيجة لعمليةالمتبرع من أض ا تحقق مصلحة ا 
يرتكز أصحاب هذا الاتجاه في موقفهم هذا على اعتبار أن  ،1اجتماعية تتعلق بالمحافظة على صحة الفرد

متى أجيز نسان من عدمه و المشكلة القانونية الحقيقية تكمن فقط في إمكان التصرف في جسم الإ
فالتنازل بمقابل أو بدون مقابل يعد  من تقاضي مقابل التنازل عن العضوفلا يوجد ما يمنع  التصرف

ما وضة تعتبر مشروعة على حد سواء، و المعاو  ،التصرفات التبرعيةة أخلاقية وليس مشكلة قانونية و مشكل
 .    2كان للمقابل المالي أن يبطل أي تصرف قانوني

في إطار نسان الأمور التي تتعلق بجسم الإلا يخفى أن هذا الاتجاه كان وما يزال يدرس المسائل و      
هو و  ،لم تكن قد تبلورت بعد استقلالية التعامل في جسم الإنسان عن العقود الماليةالنظرية العامة للعقد، و 

بقدر ما يرفض أن ينظر في القواعد العامة في  يدافع عن أن يكون التعامل بمقابلمن حيث المبدأ لا 
فيمكن  ز بيع الأعضاء الإنسانيةعليه يجو و  ،3العقد ما يجعل من مجرد المقابل سبب لعدم المشروعية

للإنسان الذي ينقل جزء أو عضو من جسمه إلى إنسان أخر أن يأخذ مقابل لهذا النقل، سواء كان هذا 
ان لا يجوز بيع الإنسان في مجموعه أنه إذا كو  ،المقابل متمثلا في صورة مالية أو عينية أو غير ذلك

لأنه ليس مالا يخضع للتملك فإن عدم جواز بيع الأعضاء  أساس أن جسمه لا يدخل تحت الملك على
استندوا في ذلك و  ،الإنسانية يرجع إلى عدم إمكانية الانتفاع بها، فإذا أمكن هذا الانتفاع كان بيعها جائزا

 :4إلى الأسانيد التالية
بمقتضاه المتلقي بتحمل مصاريف  لعضو البشري، يلتزملالمتلقي وجود عقد حقيقي بين المانح و  -1

المتابعة الطبية في حالة حصول الفحص و ف التي يتطلبها العلاج و المصاريوتكاليف العملية الجراحية و 
( أو ورثته في حالة حدوث أضرار أو نجم  المتبرع ) لعملية، كما يلتزم بتعويض المانحا دمضاعفات بع

 .5عن هذه العملية وفاة

                                                           

ص  لأعضاء البشرية...، مرجع سابق،المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع ا د/ حسام الدين كامل الأهواني، -1
140 . 

 .134د/ حسام الدين كامل الأهواني، المرجع نفسه، ص -2

 .507حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، مرجع سابق ،ص -3

 .214الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص د/ محمد صلاح -4

5  -Doll. j.p : transplantation d’organes, travaux du quatrième. colloque sur les droits de 
l’homme devant la vie et mort, colloque de besancon17-19 janvier 1974, rev, Dr. De l’homme 
1974, p 423, 424. 



227 

 

  

نقل  عملية تصرف قانوني، فطالما أبيحتقابل المالي ليس من شأنه إبطال أي إن الحصول على الم -2
العضو البشري أو مشتقات الجسم في حد ذاتها، فالحصول على المقابل يعد بمثابة تعويض عما أصاب 

 إنسان ممن تسبب له في إصابة جسمهجسم المنقول منه من أضرار، فمثله التعويض الذي يحصل عليه 
ذا كان التعويض لا يؤدي إلى إهدار و  ،فالتعويض في الحالتين مقابل انتزاع العضو أو المساس بالجسم ا 

من قيمة  لتقليلالكرامة الإنسانية، فإن أخذ مقابل مالي في حالة نقل الأعضاء ليس من شأنه كذلك ا
ذلالهالإنسان و   .1ا 

لأن  ضاء المتجددة لا يتنافى مع حرمتهالأعالجلد ممن هو من بيع الإنسان جزء من جسده كالدم و إن  -3
 " إجارة الظئر"هو ما يسمى بعقد و ع لبن الأم يقد أجازت الأدلة الشرعية بإلى الهلاك، هذا و  هذلك لا يقود

 .2اللبن هو من الأعضاء الإنسانية القابلة للتصرف فيهاو 
إن التصرف بالبيع لا بد أن يكون منظما، بمعنى ألا يترتب على بيع العضو البشري أية عاهة بدنية  -4

 .3ألا يكون هذا البيع بدافع الشهرةكالعجز الجزئي أو الكلي الدائم و أو جسمانية دائمة أو مؤقتة 
لمجتمعات الفقيرة لعوز في بعض ااد وسيلة من وسائل مواجهة الفقر و إن بيع الأعضاء البشرية يع -5

عديمي الدخل بيع الدخل القليل و الفردية الناجمة عنه، إذ يستطيع أصحاب وحل المشاكل الاجتماعية و 
 أعباء الدولة اتجاههمما يخفف من التزامات و أجزائهم أو أعضائهم، ما دام بيعها لا يعرضهم للخطر، م

الاقتصادية و  الصحيةالاجتماعية و دودي الدخل من التعرض للانحراف والمشاكل فضلا عن حماية مح
 .4محدودية الدخلالمرتبطة بالفقر و 

الدوافع للتصرف القانوني فإنه يأخذ بالباعث الرئيسي، فإذا كان الدافع مشروعا إذا تعددت البواعث و  -6
ن كانت البواعث القانونية غيرحتى و  فلا يطرح مشكلا على هذا التصرف،  .5مشروعة ا 

مراض مختلفة، كالعمل ها الإنسان لأيالتي يتعرض فالصعبة و الأعمال الخطيرة و ناك العديد من إن ه -7
 .صعوبتها فهي مشروعةبالمناجم والمحاجر، ورغم خطورة هذه الأعمال و 

                                                           

 عضاء البشرية...، المرجع السابقد/ حسام الدين كامل الأهواني، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأ1- 
 .88د/ محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق، ص  . 180. د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص135ص
 .215ين إبراهيم الخليل، المرجع السابق، صد/ محمد صلاح الد    .260د/ محمد نعيم ياسين، مرجع سابق، ص 2-
 . 508حبيبة سف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص 3-
 1994ه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الجنائية للطبيب، رسالة دكتورا  ر أنور علي، المسؤولية المدنية وإيهاب يس 4-
 .494ص
 .94، ص1986باحة...، مرجع سابق، د/ أحمد محمود سعد، زرع الأعضاء بين الخطر و الإ -5
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   من يعمل بتلك الأعمال  لها بيع الأعضاء البشرية تعرض حياة المتبرع لمخاطر أقل من التي يتعرضو 
كثيرا عن الدافع لمزاولة أي عمل أخر يتم بالخطورة، إذ أنه في  الدافع على بيع العضو لا يختلفو 

فقد يستفد الفرد من بيع جزء أو عضو  توفر الدخل من المصادر المشروعة الحالتين يهدف الإنسان إلى
من جسمه لا يحقق له أية أضرار ملموسة في علاج فرد أخر من أسرته يعاني عجزا أو مرضا يتطلب 

 .1توافر المصدر المالي لحماية حياته أو صحته من التدهور
لا غير من طبيعة  البيعالتبرع طالما أن عا فلا معنى للتفرقة بين البيع و إنه إذا كان محل العقد مشرو  -8

شروط للبيع دولة بوضع تسعيرة لكل عضو بشري و لا يهدر من كرامته، فلا مانع من قيام الالإنسان و 
 .2بالجملة أو بالمفرد

التي يقوم الأفراد بالتنازل عنها لمن ة و يالأنسجة البشر بول التعويض المالي عن الأعضاء و إن فكرة ق -9
الاعتراف بحرية الشخص في التصرف في جسده، فإنه يؤدي إلى  يحتاج إليها، فضلا عن كونه يعبر عن

جعلها متوفرة بدرجة يادة الإمداد بالأعضاء البشرية و ز  ذلك من خلالتوى الصحي للمجتمع و رفع المس
يهدف  هي أنهتغير النظرة إلى العمل الطبي، و  معقولة، كما أن قبول مسألة التعويض المالي سيؤدي إلى

بالتالي سوف و  ةيالأنسجة البشر ية من وراء التجارة في الأعضاء و المكاسب المالرباح و دائما إلى تحقيق الأ
 .3العدالة في المعاملةو تعود الثقة في العمل الطبي، لأن الناس سوف يشعرون بالمساواة 

 178يجد أصحاب هذا الاتجاه ضالتهم في القانون المصري، فيرون أن المشرع في القانون رقم       
لك أنه فعلا أوكل إلى وزير الدليل على ذو  هو التطوع بهجانب الأصل العام و يقبل بيع الدم ب 1960لسنة 

لمنقول ر الصحة بتقسيم ايهو ما قام به فعلا وز مة المكافئات المستحقة للمتبرع و سلطة تحدد قي الصحة
  .4تصرف لهم مكافئاتو  منهم إلى متطوعين بالمجان

                                                           

 لكريم، رضا المريض...، مرجع سابقد/ مأمون عبد ا . 216د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص -1
 . 90.  د/ أحمد محمود سعد، زرع الأعضاء بين الحظر و الإباحة...، المرجع السابق، ص497ص
 .141ابق، صد/ حسام الدين كامل الأهواني، المرجع الس -2
 .509حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص -3
نهضة العربية، القاهرة د/ محمد عبد الظاهر حسين، الأحكام الشرعية و القانونية للتصرفات الواردة على الدم، دار ال -4

 .62، ص2003 -2002
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متطوعين نظير مكافأة مالية قدرها و  قرشا 50يمنحون هدية في حدود و على التطوع ومتطوعين مجانا، 
قرش لكمية من  100متطوعين نظير مكافأة مالية قدرهامن الدم و  3سم 400ذلك مقابل و  ،قرشا 150

 .1بعض المقوياتجبة خفيفة و ، على أن يعطي للمتطوع و 3سم200الدم قدرها
كرة التعويض المالي عن الأعضاء يمكن من خلالها قبول فالتي يقدم أصحاب هذا الرأي مقترحات و       

رة ضرو ن مسألة التعويض المالي العادل و ذلك من خلال التوفيق بيلأنسجة البشرية المتنازل عنها، و او 
لكن يجب الاعتراف مبدئيا بصعوبة تحقيق مثل هذه الموازنة، نظرا لصعوبة التمسك بالمبادئ الأخلاقية، و 

في الواقع المجتمع الأدبية والأخلاقية، و  يسمح بالتعويض المالي دون المساس بقيمالتوصل إلى حل وسط 
المصطلحات اللغوية المستخدمة هي مشكلة المفاهيم و  ولى التي تواجه أصحاب هذا الرأيفإن المشكلة الأ

 يمكن تلخيص جملة الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن فيما يلي:، في وصف طبيعة هذا التعويض
 ئهيمكن استبدال مصطلح المقابل المالي لقاء العضو بمصطلح المكافآت التشجيعية للمتبرع بأعضا -1

 أو من خلال إلحاقه بنظام تأمين أو بإعفائه من الضرائب.سواء كان ذلك بالدفع المباشر 
الأبحاث الأبحاث العلمية، فإنه يقترح في حال تحقيق ربح من وراء تلك بالنسبة لموضوع التجارب و  -2

 أن يتم تخصيص معدل ربح ثابت يقسم بين الباحث و المتبرع.
يمكن الدفع لجهة الـتأمين الصحي بدلا من المقابل المالي الذي كان سيأخذه المتبرع مقابل أعضائه  -3

المتبرع بها أو مقابل الوعد بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، كما يمكن بدلا من الدفع لجهة التأمن توفير 
إذا احتاج إلى علاج أو رعاية طبية  اية طبية متميزة للشخص الذي قام بالتبرع بأعضائه في حالة معنا

 على مدار حياته. 
لمالي نظير التنازل عن من الممكن أن يعتبر تكريم الشخص معنويا بديلا مقبولا عن التعويض ا -4

هذا ما اقترحته بالفعل حد أبطال الأمة، و ه كأهذا التكريم قد يتمثل في معاملتو  ،ةيالأنسجة البشر الأعضاء و 
ذلك عندما وعدت بمنح الشخص و  ،الحكومة المكسيكية لتشجيع الناس على الإقدام عن التبرع بأعضائهم

 .2الذي يستأصل منه عضو عند وفاته لقب أحد أبطال الأمة

                                                           

  .74، صمد جلال حسن الأتروشي، مرجع سابقد/ مح -1
 .510راشد الشامسي، المرجع السابق، ص حبيبة سيف سالم -2
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 نفعة الماديةوجود الم منعه الذي يثانيا: الاتجا
بالأعضاء البشرية  المتاجرةهو الغالب في الفقه الوضعي، إلى أن و  لاتجاهيذهب أنصار هذا ا       

عقول أن تعامل الأعضاء المو دة في المجتمع، إذ ليس من المنطق يخالف القيم الأخلاقية و الإنسانية السائ
  .1التصرفات الماليةوتخضع للمعاملات و  جسم الإنسان كسلعة تدخل في دائرة التعاملالبشرية و 
مل في يذهب أنصار هذا الاتجاه كذلك إلى القول بضرورة توافر الصفة التبرعية من خلال التعا       

كل ما يتصل ذلك لأن التصرف في و ، 2هذا التعامل وصف المشروعيةجسم الإنسان، حتى يصبغ على 
فالإنسان لا يستطيع أن يحصل على أي مقابل  الأعضاء يجب أن يكون تبرعا،بجسم الإنسان كالدم و 

  .3نظير استئصال أي عضو من جسمه
كذلك خروج جسم الإنسان من دائرة قا لمبدأ معصومية الجسد البشري وأعضائه و منه فلا يجوز وفو       

  بصرف النظر عن الباعث الذي يقف وراء ذلكجسم الإنسان أو جثته بعد مماته و التعامل المساس ب
واسعة النطاق في مواجهة و بحماية قانونية مشددة  ىظبأن يح جديرافجسم الإنسان ذا قيمة جوهرية تجعله 

  .4الغير أو حتى في مواجهة الإرادة الشخصية للإنسان ذاته
 لا محلا للبيع بالتجزئةلتجارة و جسد الإنسان ليس محلا ل" أنه:"  R.savatier "فقد قال الفقيه       

 .5"فالقيم الإنسانة تسمو على المال
عضو من الأعضاء في استند هذا الاتجاه في رفضه لفكرة وجود المقابل المالي نظير التصرف  لقد       

 الحجج التالية:ة على الأسانيد و يالبشر 
حرمة كيانه الجسدي أن يبقى ذلك الكيان بجميع ضيات الحفاظ على كرامة الإنسان و إن من مقت -1

يكون محلا  بقدسية تجعله غير قابل بأن جب دائما إحاطتهيأعضائه بعدا عن أي تعامل تجاري، إذ 

                                                           

 .500د/ مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية...، مرجع سابق، ص -1
" و ذلك بمناسبة  R.savatierو تعتبر مجانية التبرع عند هذا الاتجاه بمثابة المفهوم الجوهري: فيقول الأستاذ "  -2

القيم الإنسانية تسمو على المال، و لكن الأكثر سموا إن كلمة متبرع غنية بمعناها...و  " Caillavet التصويت على القانون"
 .107صبد الدائم، المرجع السابق، من بين كل هذه القيم هو الحب، فقد يتبرع الشخص بدافع الحب، راجع أحمد ع

 .511، صالسابقحبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع  -3
 .67لمصاروة، التنظيم القانوني لعمليات زرع الأعضاء...، مرجع سابق، صد/ هيثم حامد ا -4
 دى للطباعة و النشر و التوزيعد/ سعاد سطحي، نقل و زرع الأعضاء البشرية، دراسة فقهية طبية قانونية، دار اله -5

 .137، ص2003الجزائر، 
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لا أصبح جسم الإنسان سلعة مقومة بمال للمعاملات التجارية و  ع أكثر، الأمر الذي مكن تداولها لمن يدفيا 
  . 1حرمة كيان جسم الإنسانيهدد حماية و 

بالتالي لا يصح أن لبشرية ليست بمال من حيث الأصل و فقد أجمع الفقهاء على أن الأعضاء ا      
 .2تكون محلا للبيع

هذه العمليات ة يخرج يزرع الأعضاء البشر ت نقل و لياإن وجود المقابل المالي في ممارسات أو عم -2
لا مجال للإيثار والقيم تحقيق الربح المادي هو الغالب و  فيصبح هدف ،روح التضحيةمن دائرة التراحم و 

التجارية هي الفيصل في قبول التنازل عن أي عضو من  قاتمن ثم تصبح الصفو  ،التضامنالإنسانية و 
لا سلطان على الشخص بعد ذلك في اتخاذ قراره بالتنازل عن أحد أعضائه سوى و  ،أعضاء جسد الإنسان
 .3مدى احتياجه المادي

ء عملا مميزا للتضامن زرع الأعضاي يكون نقل و أنه لك " فتحي عبد الرحيم" ستاذ الدكتوريرى الأ     
غاية علاجية مجردة مة الإنسانية فإنه يجب أن يستهدف يدخل في إطار المحافظة على الكراالإنساني و 

القول بغير ذلك يعرض المريض تجار في أجزاء الآدمي و من الاعتبارات المالية، إذ لا يجوز الإ
 .4تجار في أعضائهمللاستغلال فضلا عن مخاطر سرقة الآدميين للإ

زرع الأعضاء البشرية يؤدي إلى انتشار ظاهرة المالي في عمليات نقل و  ود المقابلإن الأخذ بمبدأ وج -3
بح أعضاء ذو الحاجة تصاب أمام الأغنياء لاستغلال فقر وعوز الفقراء و المتاجرة بالأعضاء، كما يفتح الب

رم حيفي ذات الوقت واقتصادية قاسية، و الشراء بسبب ما يعانونه من ظروف اجتماعية عرضة للبيع و 
المرضى من الفقراء من إمكانية الحصول على الأعضاء البشرية عند الحاجة إليها، فالواقع يشهد بذلك 

ني من فشل كلوي غالبا لا يرفضه فمن يعرض عليه مبلغ من المال مقابل إحدى كليتيه لينقذ بها من يعا
 .5يتبرع بكليتيه لفقير لا يملك أي مقابلو 

                                                           

 ر الثقافة للنشر و التوزيع، عمانثانية، مكتبة داد/ منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، الطبعة ال -1
 .62ص، 1992

         لجزائرية للعلوم القانونية د/ بلحاج العربي، حكم الشريعة الإسلامية في عمليات نقل و زرع الأعضاء، المجلة ا -2
 .583، ص1993، 3الاقتصادية و السياسية، ع  و
 .62د/ منذر الفضل، المرجع السابق، ص -3
 .12حميدة السيد سليمان، مرجع سابق، ص -4
 .211د/ طارق سرور، مرجع سابق، ص -5
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الأنسجة البشرية يحقق مزايا طبية على قدر كبير من الأهمية، إذ يسهل كما أن التبرع بالأعضاء و  -4
ر على يالفحص اللازم للتأكد من مدى ملائمة العضو أو النسيج، فلا يوجد هناك أي أغراض مالية للتأث

إرادة المتبرع أو تدفعه إلى إخفاء المشاكل الصحية التي يعاني منها مما تكون له أهمية في مجال التأكد 
 .1مدى ملائمة العضو المقترح نقله من
القوانين و مخالفة للتشريعات لبشرية انتهاكا للأصول الشرعية و تجار بالأعضاء اتعتبر ظاهرة الإ -5

الأمنية في المجتمعات الفقيرة، بحيث تؤدي هذه إلى تردي الأوضاع الاجتماعية و  يالوضعية، بحيث تؤد
الذي يمس استقرار  النصبخطف الأطفال والاحتيال و  ةإلى ارتفاع معدلات الخطف خاص كذلك الظاهرة

زرع الأعضاء البشرية إلى وجود سوق سوداء المقابل المالي في عمليات نقل و  المجتمع، كما يؤدي وجود
     انعدام الثقة بين المريض ه يتسبب في تدهور النظام الصحي و لبيع و شراء الأعضاء البشرية، كما أن

من جهة أو الطبيب من جهة أخرى، خاصة عندما يكتشف المريض سرقة أحد  الاستشفائيةالمؤسسة و 
 .2أعضائه

ة يؤدي إلى تدخل أطراف غير يزرع الأعضاء البشر المقابل المالي في عمليات نقل و  إن القول بوجود -6
 غيرهم ممن يبحثون عن الربح السهلو تجار الأعضاء ذا المجال كالوسطاء و السماسرة و متخصصة في ه

  .3ما يفسح المجال لاستعمال الأساليب الغير مشروعة في سبيل الترويج لبيع الأعضاءهو و 
  مقابل ماديبالرغم من أن هذا الاتجاه يقر بعدم جواز بيع الأعضاء البشرية أو التنازل عنها لقاء      

 العضو منهي تصيب شخصه نتيجة نقل إلا أنه أقر بجواز تعويض المتبرع بأحد أعضائه عن الأضرار الت
لأن الهدف من التعويض هو جبر الضرر الذي يصيب المانح نتيجة و  عدم تعارض ذلك مع شروط التبرعل

ر على سبيل المثال أو نشر اسمه مثل منح شهادة تقدي ،4تجارأو بمعنى الإ تبرعه لا الاستفادة المادية
به من عمل نبيل يتسم  مذلك للإشادة بما قاي وسائل الإعلام أو منحه جوائز وهدايا و صورته فو 

مانح ماديا مثل مصارف الانتقال والعملية ض اليكما يرى أنصار هذا الاتجاه تعو  ،الإيثاربالتضحية و 
قه من خسارة وما فاته من تعطله عن ممارسة عمله تحقيقا لما لحوالعلاج وفترة إقامته في المستشفى و 

                                                           

 .501د/ مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية...، المرجع السابق، ص -1
 .16د/ مراد بن علي زريقات، مرجع سابق، ص -2
د/ مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الاعمال  . 152د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص  -3

 . 502الطبية و الجراحية...، مرجع سابق ، ص
 .87د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص -4
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مثلا تخصيص مكافآت تشجيعية تقوم من صور التعويض المقترحة من أصحاب هذا الاتجاه كسب و 
 .1تكون بمثابة تشجيع الآخرين على القيام بمثل هذه العملياتو  بصرفها المؤسسات الخيرية

 المنفعة الماديةمن وجود  الداخليةالقوانين موقف : الفرع الرابع
البشرية على ت نقل وزرع الأعضاء المنظمة لعمليا الداخلية التشريعاتالقوانين و  لقد أجمعت كل       

يتضح ذلك من خلال تبني كل التشريعات لمبدأ مجانية التنازل بالأعضاء البشرية، و  المتاجرةتجريم إدانة و 
عن الأعضاء البشرية، إذ أكدت من خلاله على ضرورة أن يكون التنازل عن الأعضاء دون مقابل 

عة يالتي يمكن بمقتضاها تحديد طب، إلا أن مواقف هذه التشريعات تباينت من حيث تحديد المعايير ديما
 المتاجرة من حيث كونه مشروعا أو غير مشروع، إذ عالجت بعض التشريعات مسألة ديالمقابل الما

ظرها لجميع صور المقابل المادي ذلك من خلال حبالأعضاء البشرية بصورة صريحة ودقيقة و 
هذا المبدأ، في حين ذهبت تشريعات الإعلانات المشجعة على ذلك، فقد شهدت قوانينها تطبقا صارما لو 

ل المادي من هذه أخرى إلى معالجة هذه المسألة بصورة سطحية بالنص على ضرورة انتفاء المقاب
لقي نظرة على القوانين الغربية من أجل تسليط الأضواء على موقف هذه القوانين سوف نالعمليات فقط، و 

 :الآتيذلك على النحو و  ،نين العربية من المسألةموقفها من هذا المبدأ، ثم نتطرق إلى موقف القواو 
 ةالمادي المنفعة من وجود الغربيةالقوانين أولا: موقف 

        : 1984لسنة  507-98قانون زراعة الأعضاء القومي رقم  الأمريكي:  القانون -1
منه  301المادة في "  public health service act" لقد أفرد قانون الصحة العامة الأمريكي      

م الأحكام الخاصة ببيع نصوصا تنظ 1984المعدلة بمقتضى القانون القومي لزراعة الأعضاء لسنة و 
كذلك المقابل نطبق عليها أحكام هذا القانون، و الحصول عليها و المقصود بكلمة عضو التي تالأعضاء و 

 301من المادة  1ف جاء فيفقد ، المادي الذي يغدو مع وجوده التصرف في العضو عملا غير مشروع
) أنه لا يجوز شراء الأعضاء أو الحصول عليها عمدا بمقابل مادي ذات قيمة مرتفعة :عق. ص.من 

متى كان من شأنه التأثير على النشاطات امها في عمليات زراعة الأعضاء، و متى كان ذلك بقصد استخد
  .التجارية فيما بن الولايات...(

الذي ، و من نفس المادة على مالا يعد من قبيل المقابل المادي المرتفع القيمة 3فكما نصت        
يعتبر التصرف بالعضو غير مشروعا مع وجوده بحيث نصت على أنه:)...لا يشمل مصطلح القيمة 

                                                           

 .151د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، مرجع سابق، ص -1
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كذلك يندرج تحت هذا الاصطلاح دفع النفقات وزراعته، و يف عمليتي نقل العضو فة تكالاالمرتفعة دفع ك
  .1(  الإقامة أو ما يلحقه من خسائر نتيجة تبرعه بأحد أعضائهدها المانح كنفقات التنقل و يتكب التي

 للمتاجرةما يلاحظ على قانون زراعة الأعضاء القومي الأمريكي أنه جاء خاليا من كل إشارة        
ملاحظته على هذا لم يحظر المقابل المادي في هذه العمليات، كما أنه ما يمكن بالأعضاء البشرية و 

القانون أن نصوصه لم تجرم أو تدين على الأقل وجود المقابل المادي أو الإعلانات ذات الصبغة 
أو الدعائية للتنازل عن الأعضاء، كذلك لم يتضمن هذا القانون حظر أعمال السمسرة أو  التجارية

الأمريكي ع ق. ص. الرجوع إلىلكن ب، و تجار بالأعضاء البشريةالوساطة التي تتضمنها عادة نشاطات الإ
زرع العضو لا تندرج تحت المقابل و قرر بأن تكاليف عمليتي نقل ادي و نجده حدد معنى المقابل الم

أضاف كذلك النفقات التي يتكبدها به عدم مشروعية هذه العمليات، و  المادي الغير مشروع، الذي تتحقق
ك أن يتضح لنا كذل، ر نتيجة تبرعه بأحد أعضائهالإقامة أو ما يلحقه من خسائو المانح كنفقات التنقل 

 .2متساهلا إلى درجة كبيرة في صياغته لهذه النصوصالمشرع الأمريكي كان مرنا و 
 :19893لسنة  89-27قانون زراعة الأعضاء البريطاني رقم البريطاني:  القانون -2

المقابل  بزراعة الأعضاء البشريةالخاص و  1989لسنة  27لقد جرم المشرع البريطاني بالقانون رقم       
المادي نظير الحصول على العضو البشري من خلال منعه دفع أو تلقي أي مقابل مهما كان نوعه 

  على أنه: 1ف 1هذا ما نصت عليه المادة ، و بغرض العثور على مانح يقبل باستقطاع عضو من جسده
أو إذا  ،لي نظير قيامه بتحصيل عضو بشرييعد الشخص مرتكبا لجنحة إذا قام بدفع أو تلقي مبلغ ما  )

سواء أكان العضو محل الجريمة و  ،سعى لذلك سواء أكان ذلك من شخص متوفى أو على قيد الحياة
تجار ذلك بغرض زراعته لشخص أخر، كما يعد مرتكبا لجريمة الإو  ،مستأصلا بالفعل أو سيتم استئصاله

                                                           

 .  169 ،168د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص -1
 .521، 520سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، صحبيبة سيف  -2
و لقد صدر هذا القانون إثر الفضيحة التي هزت الأوساط العلمية في بريطانيا و أثارت سخط الرأي العام، فلقد أدين  -3

   جا على قواعد ممارسة المهنة أربعة أطباء من قبل المجلس الطبي العام لارتكابهم أفعال تشكل خطأ جسيما، و خرو 
ذلك بعد أن ثبتت أنه تم دفع أموال لبعض الأتراك الفقراء لتشجيعهم على الحضور إلى لندن حيث كان يتم استئصال و 

الكلية منهم و زرعها لمرضى أثرياء، و لقد توجه أحد هؤلاء الأتراك إلى القضاء و قام برفع دعوى ضد الأطباء على أساس 
على إجراء عملية جراحية له فقط، و بعدها تفاجأ باستئصال كليته و من ثم  أنه لم يعلم باستئصال كليته، إذ أنه وافق

و إثر ذلك تم ي إلى عاهة مستديمة اجتمعت في حق هؤلاء الأطباء المسؤولية الجنائية عن جريمة الجرح العمد المفض
ريم، رضا المريض عن الأعمال راجع د/ مأمون عبد الك  .الموافقة من طرف البرلمان البريطاني على القانون السابق الذكر

 .442الطبية و الجراحية...، المرجع السابق، ص
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ه العثور على مانح يرتضي استقطاع عضو من جسمكل من يتلقى أو يدفع مبلغ معين بغرض  بالأعضاء
   .1(  غرض الإمداد بأحد أعضائه نظير ما يدفع له من نقودبمقابل مادي أو أن يقوم الشخص ب

دانة الأفعال المذكورة في المادة أعلاه بل ذهب إلى أبعد من المشرع البريطاني بتجريم و  لم يكتف       ا 
المتضمنة الدعوى أو عرض لبيع ج ذو الصبغة التجارية و الترويكل الإعلانات و  يمهذلك من خلال تجر 

الإشادة ( من هذا القانون كما جرم كذلك نشر وتوزيع و 02) مادة الثانيةذلك من خلال نص ال، و الأعضاء
  .2بهذه الإعلانات

ق لمسألة تحديد المقابل ( من هذا القانون تطر 03) كما نجد أن المشرع البريطاني في المادة الثالثة     
قد يكون بالدفع النقدي كما يمكن أن يكون بأي ، نوعه الذي يعتبر غير مشروعا في هذه العملياتالمالي و 

يقترف من جرائم  افيما يتعلق بالعقوبة الواجبة التطبيق على موفي الأخير و ، أو منفعة قيمة مالية أخرى
تجار ( من هذا القانون قد ميزت بين جريمة الإ5ة الخامسة)تجار بالأعضاء البشرية فإن المادفي مجال الإ

كذلك أعمال عي لذلك أو العرض بكافة أشكاله، و بالأعضاء البشرية سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء أو الس
 حد هذه النشاطاتأبين جريمة الإعلان المنطوي على و  الوساطة التي تتضمنها عمليات البيع والشراء

غرامة لا يتجاوز حدها الأقصى المستوى الخامس لحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر و فنصت على عقوبة ا
ذلك بالنسبة للجريمة الأولى، أما الإعلان فقد اكتفى نوني أو إحدى هاتين العقوبتين، و وفقا للتقدير القا

 .3القانونيالمشرع بفرض عقوبة الغرامة على مرتكبها بحد أقصى لا تجاوز المستوى الخامس وفقا للتقدير 
الخاص بانتزاع الأعضاء  1976ام ديسمبر ع 22الصادر في  1181القانون رقم الفرنسي:  القانون -3
اص بأخلاقيات العلوم الإحيائية الخ 1994جويلية عام  29الصادر في  654و 653القانون رقم و 
  :4الخاص باحترام جسد الإنسانو 

مادي  عدم ترك مسألة التنازل عن الأعضاء بمقابل كل الحرص علىالفرنسي لقد حرص المشرع         
أول قانون عام ينظم عمليات الأخلاقية، لذلك أرسى و  تقديرات المذاهب الفلسفيةرهينة للاجتهادات الفقهية و 

                                                           

 .16حميدة السيد سليمان، مرجع سابق، ص 1-
 .188د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص . 226د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص -2
 .194، 193د/ محمد عبد الوهاب الخولي، مرجع سابق، ص -3

 4 - Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes. J.O.23 
décembre 1976, gazette du palais n°(1) janvier- février, 1977 législation. P31, loi n° 94-653 
du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain (1).j. o.30 juillet, 1994 j. c. p. n°39,28 
septembre, 1994, 66973, p 361.loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative du don et l'utilisation 
des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale, à la procréation et au 
diagnostic prénatal (1) j. o.30 juillet 1994.j c .p n°39,28 septembre 1994,66974 , p 365. 
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زراعة الأعضاء مبدأ المجانية بشكل واضح دون أن يدع مجالا للشك في حقيقته من حيث حظر نقل و 
 .1تجار بالأعضاء البشريةالإ

حيث أن  المستقرةالمبادئ الأساسية و  من نسايعتبر مبدأ مجانية التنازل عن الأعضاء في فر        
وب هذه يشالغموض الذي كان و  اللبسأزال كل  التشريعاتل سنه لهذه القوانين و المشرع الفرنسي من خلا

بانتزاع الأعضاء  الخاصو  1976ديسمبر 22الصادر في  1181مالعمليات، حيث أقر القانون الفرنسي رق
 مبدأ عدم جواز التنازل عن الأعضاء لقاء مقابل مادي أي ضرورة أن تكون هذه العمليات تتسم بالمجانية

  .2( منه03هذا ما نصت عليه المادة الثالثة)و 
 1994لسنة  653المعدلة بالقانون رقم منه و  16فرنسي فقد نص في المادة أما القانون المدني ال      

على مبدأ عام ينطبق على كافة أشكال التبرع سواء كان التبرع بالأعضاء الخاص باحترام جسم الانسان و 
  .3أو بالأنسجة أو مشتقات الجسم البشري

لى الإطلاق تخصيص أي مبلغ لا يجوز ع :)أنهع على ق.ص.من  13ف 665كما نصت المادة       
العضو أو مكونات الجسم البشري، دون أن يحول ذلك من أيا ما كان مقداره قصد إجراء عملية نقل مالي و 

  .4(  ما يتكبده المتنازل من نفقاتو  ،دفع تكاليف العملية
ة إلى الترويج للتبرع بالأعضاء الإشهارات الدعائية الرامير المشرع الفرنسي كل الإعلانات و كما حظ      

العاملين في هذا الحقل تقاضي أي أجر أو الفرنسي على الأطباء و التنازل عنها، كما حظر المشرع و 
  .مقابل جراء قيامهم بهذه العمليات

بدأ مجانية التنازل عن تؤكد على مبوضع المبادئ العامة التي تقرر و المشرع الفرنسي  فيكتلم       
نما فرض عقوبات جزائية و  دارية على مخالفة هذا المبدأ، فجاءت الأعضاء والأنسجة البشرية، وا  ا 

 .5الخاص باحترام جسم الإنسان 1994لسنة  653المعدل بالقانون رقم  فق.ع.من  02ف 511المادة
والخاص بالتبرع  1994لسنة 654المعدل بالقانون رقم  عق. ص.من  2ف 674المادة و       

ألف يورو على  100ـمالية تقدر ب غرامةو ( سنوات 07لتنصان على عقوبة الحبس مدة سبع)بالأعضاء 
                                                           

 . 160د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص -1
  .239د/ محمد حماد مرهج الهيتي، مرجع سابق، ص -2
  .238، ص2002، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان،الشيخ، المسؤولية المدنية للطبيبد/ بابكر  -3

4 - « Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être a alloué à celui qui se prête au 
prélèvent d’élément de son corps ou à la collecte de ses produits, seul peut intervenir le cas 
échéant, le remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en conseil 
d’état », art n°665-13 de code de la santé publique. 
5 - Dorine D’Olivet (annik), op, cit, p 372. 
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كذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من يتوسط و  ،فعل الحصول على الأعضاء بمقابل مادي مهما كانت قيمته
  .من خارج الأراضي الفرنسية الو كان العضو تم الحصول عليهوهذا حتى و  ،لمصلحة المستقبل

كما لو تمت الجريمة  الأفعال بنفس العقوبةروع في هذه كما يعاقب المشرع الفرنسي كذلك على الش     
كما فرض كذلك المشرع الفرنسي عقوبات تكميلية  ،من نفس القانون 26 ف 511هذا حسب نص المادةو 

التي تقضي بحرمان الجاني من مزاولة نشاطه و  ،27ف 511هذا حسب نص المادةو  ،تلحق الجاني
  .1أقصاها عشر سنوات المهني الذي كان يمارسه أثناء ارتكابه الجريمة لمدة

فرض المشرع الفرنسي عقوبات جزائية على الأشخاص المعنوية العاملة في هذا المجال من  قدو      
تجار بالأعضاء البشرية تبدأ من جمعيات بالإضافة إلى العقوبات الإدارية عن الإو هيئات و  مؤسسات

 .2لتوقيف النهائي عن مزاولة النشاطالغرامة المالية إلى سحب الترخيص المؤقت وتصل حتى الغلق أو ا

الأنسجة البشرية ألة مجانية التنازل عن الأعضاء و لقد تطرق المشرع الإسباني لمسالإسباني:  القانون -4
( 5في مادته الخامسة ) 1982الصادر سنة و من خلال المرسوم الملكي الخاص بزراعة الأعضاء البشرية 

ه أن يطالب بأي مبلغ لا يجوز للمنقول منضو و التنازل عن الع على أنه:) لا يجوز أخذ أي تعويض مقابل
لكن لا بد من توافر و  ،يلتزم المنقول إليه العضو بعدم دفع أي مبلغ نظير العضو المنقول إليهمن المال، و 

 .3(كذلك التكفل بجميع المصاريف المترتبة على إجراء العمليةو  ،الرعاية الطبية الضرورية من أجل الشفاء
  اشترط المشرع الإيطالي أن يكون التنازل من طرف المنقول منه لكليته مجاناالإيطالي:  لقانونا -5
المستقبلية المرتبطة بالعملية جميع الأخطار الحالية و مع ذلك نص على وجوب تأمين المنقول منه ضد و 

  .الجراحية
الخاص بنقل الكلى بين  1976لسنة  458من القانون رقم  (1هذا ما نصت عليه المادة الأولى)و      

 اثنى( أشهر إلى 3يعاقب هذا القانون على مخالفة هذه القيود بالحبس من مدة تتراوح بين ثلاث)و  ،الأحياء
س العقوبة على تسري نفو  ،مليون ليرة 2ألف ليرة إلى  100( شهرا أو الغرامة المالية من12عشر)

                                                           

1 - Dupont (marc), Claudine ESPER, Christian paire, droit hospitalier, 3eme édition, Dalloz, 
paris, 2001, p 400. 
2 - Giuvnnange li (Christian) :«  le droit français actuel des prélèvements d’organes », in le 
droit de la biologie humaine : vieux débats, nouveaux enjeux, son la direction de Alain 
sérieux, ellipses, paris, 2000, p 125. 

" التجارب الطبية، جراحة التجميل عمليات و تطبيقاتها في قانون العقوبات: د/ محمد سامي الشواء، مسؤولية الأطباء -3
 .338، ص2003 ، دار النهضة العربية، القاهرة،لجنس، استقطاع الأعضاء و زرعها "تحول ا
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شأن نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء ب 1975لسنة  644كما نص القانون رقم الوسطاء والسماسرة
 .1على أن تتم هذه العمليات مجانا و بدون مقابل

تخزين ونقل وزراعة و بشأن استئصال  1979ماي  29في  2238صدر القانون رقم التركي: القانون  -6
بمعاملات تجارية في أعضاء الإنسان أو الأنسجة الذي ينص على أن الشخص الذي يقوم الأعضاء و 

 50بغرامة من ( و 4( إلى أربع سنوات)2من سنتين)كذلك من يتوسط في ذلك يعاقب بالسجن و  ،أنسجته
 .2مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ،ألف ليرة 100ألف ليرة إلى 
 المنفعة الماديةمن وجود  العربية القوانينثانيا: موقف 

مسألة وجود المقابل المالي في  بخصوصالمصري  المشرعف نتعرض لموقف سو المصري: القانون  -1
  :زرع الأعضاء و الأنسجة البشرية من خلال مرحلتينت نقل و لياعم

 2017لسنة  142دل بالقانون رقم المع 2010لسنة  05قبل صدور القانون رقم المرحلة الأولى:  -أ
 زرع الأعضاء البشرية.والخاص بتنظيم و 

الجدل بين و لقد أثارت القوانين و التشريعات التي كانت موجودة في مصر الكثير من الخلاف       
 كان أهم قانونين يعتمدو  ،زرع الأعضاء البشريةالمقابل المالي في عمليات نقل و  الفقهاء حول مسألة وجود

لسنة  178رقم القانون  :هذه المسألة هما يستند عليهما بخصوصعليهما في تنظيم هذه العمليات و 
لخاص بإعادة تنظيم بنوك العيون ا 1962 لسنة 103القانون رقم و ، 3الخاص بتنظيم بنوك الدمو  1960

  .4نقل القرنيةو 
زرع و  بحيث نلاحظ أن المشرع المصري من خلال هذين القانونين لم يتطرق إلى مسألة نقل     

ضو أو نسيج من جسمه، بل بالعكس نجد أن الأعضاء لقاء مقابل مالي يتلقاه المانح جراء تنازله عن ع
ذلك من خلال و   المشرع المصري أجاز الحصول على مقابل مالي لقاء تنازل المتبرع عن كمية من دمه

منه نستشف أن المشرع المصري سكت عن هذه و  ،1960لسنة  178القرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 
 2010لسنة  05انون رقم أن أصدر القطال صمت المشرع إلى على حاله و  الوضعاستمر و  ،الممارسات

                                                           

الدن إبراهيم  د/ محمد صلاح . 63د/ منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية...، مرجع سابق، ص -1
 .225خليل، مرجع سابق، ص

 .22حميدة السيد سليمان، المرجع السابق، ص -2
. د/ محمد 94أحمد حسن عباس الحياري، مرجع سابق، ص -. 62د/ محمد عبد الظاهر حسين، مرجع سابق، ص -3

 .71جلال حسن الأتروشي، مرجع سابق، ص
 .179صاهيم خليل، المرجع سابق،  د/ محمد صلاح الدن إبر  . 123د/ أسامة السيد عبد السميع، مرجع سابق، ص -4
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      الذي جاء بأحكام جديدة حول هذه المسألة و  ،الخاص بتنظيم عمليات نقل و زرع الأعضاء البشريةو 
 .2017لسنة  142المعدل بالقانون رقم و 

نقل وزرع والخاص بتنظيم عمليات  2010لسنة  05صدور القانون رقم بعد المرحلة الثانية:  -ب
 .20171لسنة  142المعدل بالقانون رقم الأعضاء البشرية و 

زرع على ضرورة أن تتسم عمليات نقل و  لقد أكد المشرع المصري من خلال هذا القانون صراحة      
ذلك من خلال ما نصت على مبدأ مجانية هذه العمليات و  الأعضاء البشرية بصبغة التبرعية، كما أكد

يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه  ( على أنه:) 6عليه المادة السادسة)
في جميع الأحوال لا يجوز أن اء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، و أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشر 

المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب 
 .و من ذويه بسبب النقل أو بمناسبتهأأو عينية من المتلقي 

كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام  
 .2( الفقرتين السابقتين

يلاحظ من خلال استقراء نص المادة أن المشرع المصري حظر كل المعاملات التي يكون محلها       
منه يحظر بيع أو شراء هذه الأعضاء أو الأنسجة أو أو أنسجته، و أعضاء جسم الإنسان أو أجزاءه 

إلى حظر ه، بالإضافة تثر الحصول عليها بمقابل مهما كانت طبيعته، سواء كان ذلك بالنسبة للمتنازل أو و 
 تلقي أية فائدة مادية أو عينية.

أبعد من ذلك من الى المشرع المصري بحظر هذه الأفعال من جانب المتنازل، بل ذهب  لم يكتف      
خلال حظره كذلك إجراء هذه العمليات من طرف الطبيب المختص عند علمه أن هذه العمليات تتم عن 

أو عند علمه بوجود مقابل مادي أو عيني سوف يتلقاه المتنازل أو أحد ورثته أو  ،طريق البيع أو الشراء
بحظر هذه الأفعال ، بل رتب على ذلك عقوبات صارمة في  ما نجد أن المشرع المصري لم يكتفك، ذويه

 .من هذا القانون 6حق كل من يخالف أحكام المادة 

                                                           

 .23حميدة السيد سليمان، المرجع السابق، ص 1 -
 2010مارس سنة  6ه الموافق لـ  1431ربيع الأول سنة  20مكرر، السنة الثالثة و الخمسون،  9ر المصرية،ع ج، 2-

 مكرر 29ع ، ج ر،2017لسنة  142دل بالقانون رقم بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، المع 2010لسنة  5قانون رقم 
 .14م، ص 2010جويلية سنة  22ه الموافق لـ 1438شوال سنة  28السنة الستون، الصادر في 
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) يعاقب بالسجن المشدد :20ن على أنه: المادة هذا القانو ( من 20)بحيث نصت المادة العشرون      
لا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة و  ،بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيهو 

من  المتحصلةذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية ( من هذا القانون، و 6في المادة )
لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من بقيمته في حالة عدم ضبطه و لحكم الجريمة، أو ا

تكون الجريمة المنصوص عليها في هذه انون، و ( من هذا الق6نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة )
حة منها وفقا لأحكام قانون مكاف المتحصلةالمادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال 

  .( 2002لسنة 80لصادر بالقانون رقم غسل الأموال ا
) يعاقب على الوساطة في نه:أ( من هذا القانون على 22العشرون)كما نصت المادة الثانية و       

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، و مع ذلك يعفي الوسيط من العقوبة 
هذا ناهيك عن العقوبات التكميلية  ،ساهم ذلك في ضبط الجناة (و يمة قبل تمامها إذا أخبر السلطات بالجر 

 .1العشرون من هذا القانونو  في نص المادة الرابعة المنصوص عليها
  زرعها.أخذها و الأنسجة البشرية و رع بالأعضاء و المتعلق بالتب 16-98القانون رقم المغربي: القانون -2 

المغربي على ضرورة أن يكون التنازل عن الأعضاء البشرية مجانا سواء بين لقد نص المشرع       
 لا يقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون محلا لأية معاملة تجاريةحياء أو من الموتى إلى الأحياء و الأ
) يعتبر التبرع بحيث نصت على أنه: 16-98نون رقم( من القا5هذا ما جاءت به المادة الخامسة )و 

بأي شكل من الأشكال أن يا لا يمكن بأي حال من الأحوال و صاء به عملا مجانيي أو الإبعضو بشر 
لا تعتبر مستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات و  جر أو أن يكون محل معاملة تجاريةعنه أ ىيؤد

  .مصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات (وزرع الأعضاء و الواجب إجراؤها من أجل أخذ 
المشرع المغربي بحظر المعاملات المالية التي تكون محلها الأعضاء البشرية فقط بل ذهب  لم يكتف     

الجريمة عقوبات جزائية رادعة من  رصد لهذهجريمه لكل هذه الأفعال و إلى أبعد من ذلك من خلال ت
خاصة ما ورد في نص المادة و  " أحكام جزائية " ـب :الذي عنونهل الباب الخامس من هذا القانون و خلا

بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ( من هذا القانون بحيث نصت على أنه:) يعاقب 30ثلاثون)
درهم كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملة  100.000إلى  50.000بغرامة من و 

اقب بالعقوبات المنصوص يع ،من هذا القانون 5تجارية بشأن أخذ أعضاء بشرية خرقا لأحكام المادة 
                                                           

بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، المعدل بالقانون  2010مارس 6الصادر بتاريخ  05أنظر القانون المصري رقم  -1
 .2017جويلية  22الصادر في  2017لسنة  142رقم 
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يعاقب بنفس ، عليها في الفقرة السابقة، الأشخاص الذين يقومون بمعاملة تجارية تتعلق بعضو بشري
المتعلقة بإجراء عمليات مرتبطة و  العقوبات كل من تلقى أو حاول تلقي أجرة غير تلك المنصوص عليها

تأمر المحكمة بمصادرة المبالغ  على ذلكعد و الاحتفاظ بها أو زرعها أو سابعمليات أخذ أعضاء بشرية أ
 .1(  المعروضة أو المقبوضة لقاء العمليات المذكورة

بنك العيون ثم  بإنشاء الخاص 1963لسنة  204صدر في سوريا المرسوم رقم السوري:  القانون -3
يمنع التبرع  وفقا لهذا القانونو  1972لسنة  31رية بالقانون رقم نظم المشرع السوري نقل الأعضاء البش

( من هذا القانون هبة 2) كما حظرت المادة الثانية ،بهاتجار بالأعضاء البشرية لغير الأقارب لمنع الإ
لسنة  30أصدر القانون رقم ده تدخل المشرع السوري من جديد و بعو  ،الأعضاء بمقابل من أي نوع كان

 ىعاقب هذا القانون علقارب، كما تبرع بالأعضاء لغير الأفوفقا لهذا القانون أجاز المشرع ال 2003
  .2ألف ليرة سورية 100ألف إلى  50بالغرامة من بشرية بالأشغال الشاقة المؤقتة و بالأعضاء ال المتاجرة

زرع الخاص بعمليات نقل و  1986لسنة  85لقد صدر في العراق القانون رقم العراقي:  القانون -4
على ضرورة أن يكون التنازل عن الأعضاء و التبرع بها  الذي أكد من خلاله المشرعو  ،الأعضاء البشرية

منع الطبيب المختص من و  ،دون مقابل مادي، كما يحظر بمقتضاه بيع أو شراء الأعضاء بأي وسيلة
 .3من هذا القانون 2هذا ما نصت عليه المادة و  ،إجراء هذه العمليات عند علمه بذلك

 1987لسنة  55( من القانون رقم 7المادة السابعة )نص المشرع الكويتي في الكويتي:  القانون -5
بل ) لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شرائها بأي وسيلة أو تقاضي أي مقابشأن زراعة الأعضاء على أنه:

  .( الاختصاصي إجراء عملية استئصالها إذا كان على علم بذلكيحظر على الطبيب مادي عنها، و 
( من هذا القانون على العقوبات المقررة عند مخالفة أحكام المادة 10) كما نصت المادة العاشرة       

غرامة لا تزيد عن ثلاثة ألاف ث سنوات و السابقة بحيث نصت على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلا
 .4أو بإحدى هاتين العقوبتين دينار كويتي

                                                           

المتعلق بالتبرع بالأعضاء و الأنسجة البشرية و أخذها و زرعها، الصادر لتنفيذه  98/16أنظر القانون المغربي رقم  1-
 ر جم، 1999أغسطس  25، الموافق لـ ه 1420من جمادي الأولى  13صادر في  01-99-208الظهير الشريف رقم 

 .1999سبتمبر  16الصادر يوم الخميس  4726رقم 
 .25حميدة السيد سليمان، مرجع سابق، ص -2
 د/ منذر الفضل  . 159د/ هيثم حامد المصاروة، نقل الاعضاء البشرية بين الحظر و الإباحة...، مرجع سابق، ص -3

 .83التصرف القانوني في الأعضاء البشرية...، مرجع سابق، ص
 .86د/ سعاد سطحي، مرجع سابق، ص -4
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زرع بشأن نقل و  1993لسنة  15رقمادي نص المشرع الإماراتي في القانون الاتحالتشريع الإماراتي:  -6
  ة كانتيحظر بيع و شراء الأعضاء بأية وسيل ) ( منه على أنه:7) المادة السابعة الأعضاء البشرية في

 .1( على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلكأو تقاضي أي مقابل مادي عنها، ويحظر 
فاع الخاص بالانت 1977لسنة  23القانون رقم ( من 4نصت المادة الرابعة)الأردني:  القانون -7

  .2( أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل عادي أو بقصد الربح ) لا يجوزبأعضاء جسم الإنسان على أنه:
دون الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في ) من هذا القانون على أنه:( 10كما نصت المادة العاشرة )

ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة أي تشريع أخر، يعاقب كل من 
 .3(  لا تقل عن عشرة ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين

زرع المقابل المادي في عمليات نقل و  لقد أشار المشرع الجزائري إلى مسألة وجودالجزائري:  القانون -8
بحيث  ،ت ص. من ق.ح. 2ففي  161ذلك من خلال ما ورد في نص المادةو  ،الأعضاء البشرية
 لا زرعها موضوع معاملةاع الأعضاء أو الأنسجة البشرية و لا يجوز أن يكون انتز و ...نصت على أنه:)

نلاحظ أن المشرع الجزائري  ص.ت من ق.ح. 161من خلال استقراء هذه الفقرة من المادة إن ، 4( مالية
اكتفى فقط بنص على عدم جواز هذه العمليات في حالة ما إذا كان موضوعها معاملة مالية، بحيث لم 

ما هي صورها، بحيث ما هذه المعاملة المالية و  يبين القصد من معاملة مالية، كما لم يبين لنا متى تكون
فة إلى ذلك لم يحدد المسؤولية المترتبة في حالة بالإضا ،يلاحظ أن المشرع ترك هذه المسألة غامضة

هذا ما ترك أو من طرف الطبيب القائم بها، و  مخالفة أحكام هذه المادة سواء من طرف المتبرع أو المتلقي
الأعضاء البشرية لقاء  ىه هذا أنه ترك مسألة الحصول علتانطباع أن المشرع الجزائري من خلال سكو 

 القوانين الأخرى المكملة له و  ،م العامة المنصوص عليها في قانون العقوباتمتروكة للأحكا مقابل مالي
لكن من خلال بحثنا في هذه الأحكام العامة لم نجد ما يفي بالغرض في تحديد المسؤولية المترتبة على و 

المؤرخ  01-09هذه المعاملات، فخيم هذا الصمت طويلا إلى أن جاء المشرع الجزائري بالقانون رقم
 المتضمن قانون العقوبات ليضع أحكام تبين 156-66الأمره تمم بتعدل و الذي  2009فيفري  25في

المسؤولية المترتبة عن مخالفتها من خلال وضع وما هي صورها و  ،ماذا يقصد المشرع بالمعاملة المالية

                                                           

 .228الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص د/ محمد صلاح -1
  .269د/ ماجد محمد لافي، مرجع السابق، ص -2
 .158، صالسابقد/ هيثم حامد المصاروة ، نقل الأعضاء البشرية بين الحظر و الإباحة...، المرجع  -3
 المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -4
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يلاحظ كذلك ما ، زرع الأعضاء البشريةالمقابل المادي في عمليات نقل و  أحكام جزائية لمواجهة وجود
لم يضع  هعلى المشرع الجزائري بخلاف التشريعات المقارنة الأخرى سواء التشريعات الغربية أو العربية أن

قانون أو تشريع خاص منفرد ينظم هذه العمليات بل تعمد وضع الأحكام الخاصة بمخالفة نص المادة 
ذلك في القسم الخامس و ، ق. عق.ح.ص.ت ضمن الأفعال المجرمة و المعاقب عليها بموجب  161
يعاقب  ) ع على انه: ق. 16مكرر 303بحيث نصت المادة  ،" تجار بالأعضاءالإ  " الذي سماهو  1مكرر

دج  1000.000دج إلى  300.000بغرامة من ( سنوات و 10)( سنوات إلى عشر3بالحبس من ثلاث)
أخرى مهما كانت كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة 

تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم و ، طبيعتها
( 5( إلى خمس)1)) يعاقب بالحبس من سنةق.ع على أنه: 18مكرر 303المادة  كما نصت ،( شخص

أو بجمع مواد دج كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا  500.000دج إلى  100.000بغرامة من سنوات و 
تطبق نفس العقوبة ، و من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها

على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم 
عن مسألة  هيتضح من خلال استقراءنا لهذين المادتين أن المشرع الجزائري أنه رغم سكوت، 1( شخص

أنه استطاع أن يسن قانون واضح  التنازل عن الأعضاء لقاء مقابل مادي لفترة طويلة من الزمن إلا
صارم بخصوص هذه المسألة، بحيث نلاحظ أن المشرع جرم كل التعاملات المالية أو المنافع المادية و 

الشخص الذي يدفع  الى ككما تمتد المسؤولية كذل ،حصل عليها المتنازل عن إحدى أعضائهالتي قد يت
كما نلاحظ أن المشرع رصد عقوبات صارمة بخلاف ، مادي نظير حصوله على هذه الأعضاءمقابل 

معظم التشريعات المقارنة سواء كانت هذه العقوبات سالبة للحرية أو كانت هذه العقوبات في شكل 
سهيل للحصول على هذه التالتشجيع و المشرع كذلك كل أفعال الوساطة و  غرامات مالية، كما جرم

المنصوص عليها في الفقرة الأولى قوبات المقررة للأفعال السابقة و رصد لهذه الأفعال نفس العو  ،الأعضاء
الحد بل وسع من دائرة التجريم  ما يلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري لم يتوقف عند هذا، من هذه المادة

الإنسان، بحيث جرم كذلك كل فعل يتم من خلاله السلوكات التي تمس بجسم والعقاب بخصوص الأفعال و 
 ا الجسم البشري مثل: الدم، المنيانتزاع الأنسجة أو الخلايا البشرية أو جمع أي مادة من المواد التي ينتجه

                                                           

، يعدل و يتمم الأمر رقم 2009فيفري سنة  25الموافق لـ  1430صفر عام  29المؤرخ في  09/01أنظر القانون رقم  -1
السنة  ،15ع، ج ر، ع و المتضمن ق. 1966جوان سنة  08ـ الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156

  .2009مارس  08ـ الموافق ل 1430ربيع الأول عام  11السادسة و الأربعون، الأحد 
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رصد لهذه الأفعال المجرمة أشد العقوبات، كما جرم المشرع الجزائري كذلك كل و  ،النخاع العظمي...إلخ
 مشتقات الجسم البشري.صول على هذه الأنسجة و الخلايا و تشجيع أو التسهيل للحأفعال الوساطة أو ال

قد أفرد لكل  لمشرع الجزائري وبخلاف التشريعات المقارنة الأخرىيمكن استخلاصه أيضا أن اما       
بحيث جرم في نص منفرد الحصول  الأفعال والسلوكات نص خاص بها ولم يجرمها في نص واحدهذه 

رصد لهذه الجريمة عقوبات منفعة مادية مهما كانت طبيعتها و على الأعضاء البشرية لقاء مقابل مادي أو 
  .مواد الجسم البشريفي نص منفرد ثاني الحصول وانتزاع الأنسجة والخلايا و جرم و  ،مشددة
ء البشرية لمشرع الجزائري سوى بين الأعضامنه نقول أن اصد لها هي كذلك عقوبات جزائية، و ر       

وأعطى  ،العقاب على المعاملات المالية التي تقع عليهموالأنسجة والخلايا ومواد الجسم من حيث التجريم و 
ما يمكن استخلاصه و ، المكانة من حيث ترتيب المسؤولية التي تقع على من يمس بهمالها نفس الأهمية و 

بخلاف كل التشريعات هذا القسم، أن المشرع الجزائري و القانونية في أيضا من خلال استقراء النصوص 
عاقب عليها بنفس العقوبات المقررة وكات و السلال و المقارنة الأخرى جرم كذلك الشروع في ارتكاب هذه الأفع

ول العالم المنظمة غرار باقي تشريعات د ىالمشرع الجزائري عل لم يكتف، 1للجريمة كما لو كانت تامة
بل حتى  جزائية على الأشخاص الطبيعية فقطزرع الأعضاء البشرية بترتيب المسؤولية اللعمليات نقل و 

المنصوص عليها في هذا و  السلوكات المجرمةلة جزائيا عن هذه الأفعال و الأشخاص المعنوية تعتبر مسؤو 
أن المشرع الجزائري قسم القانونية التي تضمنها هذا الما يلاحظ كذلك من خلال استقراء النصوص  ،2القسم

لم يدع أي مجالا للشك في تحديد نية المشرع بردع كل تجار بالأعضاء و لم يترك أي شبهة حول مسألة الإ
، كما نلاحظ أن المشرع ئهأعضاوالتي يكون محلها جسم الإنسان و  ،معاملات و التصرفات الغير مشروعةال

مهما كان نوعها أو قيمتها  بوجود أي مقابل أو منفعةو بخلاف التشريعات المقارنة، لم يعترف أو يسمح 
عن هذه ية التي يمكن أن تنجر المعنو شكل تعويض عن الأضرار المادية و  لو كان كذلك فيحتى و 

لو كانت على سبيل الهدية أو تعويض مصاريف التنقل أو العلاج أو حتى و  ،العمليات بالنسبة للمتبرع
 .ئهأعضاتوطيد أكثر حماية للجسم البشري و حاولة من المشرع في هذا كله مو  ،الفحوصات التي أجراها

                                                           

" يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح (:2009فيفري  25مؤرخ في  01-09م ) قانون رق 27مكرر 303المادة  -1
  المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة للجريمة التامة ".

مسؤولا جزائيا عن " يكون الشخص المعنوي (:2009فيفري  25مؤرخ في  01-09) قانون رقم  26مكرر 303المادة  -2
مكرر من هذا القانون و تطبق  51الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

 ". 18على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة  مكرر من هذا القانون
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 يـــــــانـــــثـــث الــــــحـــمبــــــلا
 صورهابالأعضاء البشرية و المتاجرةجريمة أركان 

هي يتطلبها القانون لقيام الجريمة و التي  ، أو الأركانعناصرها الأساسيةلجريمة بأركان ا يقصد       
ن نوعها أو طبيعتها حتى هي الأركان الواجب توافرها في كل جريمة أيا كاالأركان العامة و  :على نوعين

المشرع  أما الأركان الخاصة فهي الأركان التي ينص عليها ا فلا جريمة على الإطلاقحدهات إذا انتف
كان لأر تضاف هذه الأركان إلى ار اختلاف كل جريمة عن الأخرى، و تظهبصدد كل جريمة على حدى و 

خرى الواقعة على من الجرائم الأ ابالأعضاء البشرية كما لغيره المتاجرةلجريمة و  العامة لتحدد نوع الجريمة
 (.  المطلب الأول  )لا تقوم الجريمة عناصر تقوم عليها، فبدونهاالأشخاص أركان و 

كذلك أشكال وصور  قوم عليها فإنه لهابالأعضاء البشرية مقومات أساسية ت المتاجرةكما لجريمة       
يث تقع هذه الجريمة في عدة صور وتندرج كلها ضمن تعتبر بمثابة أنواع لهذه الجريمة، بحتقع بها و 

التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون العقوبات و  ،بالأعضاء البشرية المتاجرةهي جريمة واحدة و 
البشرية التي حظرت التعامل فيها بأي زرع الأعضاء التشريعات المنظمة لعمليات نقل و على غرار باقي 

 (.   المطلب الثاني  )الأشكال شكل من
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 ب الأولــــطلـــــمـــــال
 بالأعضاء البشرية المتاجرة أركان جريمة

سميها من الفقهاء من يو  ،تتكون الجريمة بصفة عامة من أجزاء أو مقومات لا توجد بدونها       
و تسود تسمية المقومات في  من يسميها مميزات الجريمة أو خصائصهامنهم العناصر المكونة للجريمة و 

 ." éléments" عناصر الجريمة " " فرنسا باسم 
كما يستخدم  ،" " أركان الجريمةأجزاء الجريمة أو مقوماتها مصطلحأما الفقه المصري فيطلق على       

ء كان ركنا عاما كالركن المادي سوا ركن الجريمة هو ما لا تقوم إلا بهو  ،" عناصر الجريمة "مصطلح 
 .1المعنوي أم ركنا خاصاو 

المعنوي الذين يضافان إلى رية إلا بتوافر الركنين المادي و بالأعضاء البش المتاجرةلا تقوم جريمة      
الركن الشرعي، بحيث لا بد من وجود نص قانوني يجرم الفعل، إذ لا جريمة بغير قانون، فالنص القانوني 

       وني يبقى الفعل مباحاالنص القان بدونو هو الذي يحدد مواصفات الفعل الذي يعتبره القانون جريمة 
نا أو ما يعرف بماديات الجريمة تتخذ شكلا معية ماديا و مكما يجب أن تتبلور الجري، ( الفرع الأول )
لسلوك الذي يتمثل في ان المظهر الخارجي لنشاط الجاني و تكون ركنها المادي الذي يعرف بأنه عبارة عو 

هذه الأركان لا تكفي لوحدها لإسناد ، ( الفرع الثاني  )حلا للعقابمو  الإجرامي الذي يجعله مناطا
ر علم تام إلى إظهاو بمعرفة قد اتجه بإرادته الحرة و  بل يجب أن يكون الجاني المسؤولية لشخص معين،

خراجها إلى عالم الوجودالجريمة و  ذي ال أو القصد أو بمعنى أخر يجب أن تتوفر لديه النية الإجرامية ،ا 
 (.  الفرع الثالث  )معنويشكل الركن الي
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ات المستحدثة، دار الفكر الجامعيل التقنيد/ أميرة عدلي أمير عيسى خالد، الحماية الجنائية للجنين في ظ -1
  .302، ص2005الإسكندرية، 



247 

 

  

 الركن الشرعي: الفرع الأول
رها اعتبوالأفعال و عات الداخلية بعض السلوكات التشريأدان المجتمع الدولي على غرار لقد جرم و        

والسلوكات التي جرمها وأدانها  من بين الأفعالماسة بكرامة الإنسان وبعناصر السلامة الجسدية له، و 
تمس بالسلامة التي من شأنها أن ، و جق.ع.من بينها وانين العقابية الداخلية للدول و القالمجتمع الدولي و 
الأنسجة البشرية، فلم تكن النصوص لأعضاء و باتجار تهدر كرامته أفعال الإتكامله و و الجسدية للإنسان 

ارتفاع نسبة و  بالأعضاء البشرية وليدة الساعة، بل جاءت نتيجة تنامي المتاجرةالقانونية التي جرمت 
  أجريت  2005ت بها منظمة الصحة العالمية أنه في عام حيث أشارت دراسة قام، بالأعضاء المتاجرة
المتبرعين بها بدون مقابل  عملية جراحية لزراعة الكلى على المستوى العالمي، كانت نسبة 66000حوالي
من هذه العمليات حصل المتلقون على الكلى من مصادر غير مشروعة  %90أن نسبةفقط و  %10حوالي

لداخلي نتيجة لذلك تدخل المشرع سواء على المستوى الدولي أو او ، 1ضاءبهذه الأع المتاجرةأي بواسطة 
    .تدين هذه الأفعالليضع نصوص قانونية تجرم و 

وبعده  بالأعضاء البشرية المتاجرةأدانت يلي نعرض بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي جرمت و فيما       
 السلوكات من خلال ما سوف يأتي:و  الأفعالن الداخلية المجرمة لهذه القوانينعرض بعض التشريعات و 

 اء البشرية في التشريعات الدوليةبالأعض المتاجرةتجريم  أولا:
المعاهدات الدولية مصدرا من مصادر التشريع إذا ما مرت بالمراحل القانونية الاتفاقيات و تعتبر       

اهدات الدولية المعهذه الاتفاقيات و  ىتصادق عل، حيث تلتزم الدول التي توقع و دستورياالمنصوص عليها 
يث تصبح ملزمة بح ،تشريعاتها الداخلية بما يتماشى مع مضمون هذه الصكوك الدوليةبتعديل قوانينها و 
 تجار بالأعضاء البشرية نجد:جرمت الإهذه الصكوك الدولية التي أدانت و من بين وواجبة التطبيق و 

الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم بالأشخاص وبخاصة النساء و تجار معاقبة الإبروتوكول منع وقمع و  -1
 .2000 " باليرمو "المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

تجنيد  ) يقصد بتعبير الإتجار بالأشخاصتجار بالأشخاص كما يلي:( الإ) أ  3تعرف المادة         
بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من لهم أو إيوائهم أو استقبالهم يأشخاص أو نقلهم أو تنق

أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو  الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أشكال القسر أو
 بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص أخر لغرض الاستغلال

                                                           

 طبعة الأولى، دار النهضة العربيةد/ الحمامي عمر أبو الفتوح، الإتجار بالأعضاء البشرية بين الواقع و القانون، ال -1
  .237القاهرة، ص
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غلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو يشمل الاستغلال كحد أدنى استو 
 (. الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

تجار بالأشخاص لأغراض منها نزع تجار بالأشخاص بتجريم الإمن بروتوكول الإ 5تقتضي المادة        
جار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم تريم الشروع في ارتكاب جريمة الإأعضائهم، كما تقضي بتج

ضافة إلى مسؤولية الأشخاص و توجيه أشخاص أخرين لارتكابها، و تنظيم أة في ارتكابها و المشاركو  ا 
في و  الطبيعيين عن الجريمة تقتضي اتفاقية الجريمة المنظمة بإرساء مسؤولية الأشخاص الاعتباريين،

تجار بالأشخاص بغرض نزع اعضائهم، يتعين إرساء مسؤولية الطبية التي يجرى فيها الإحالة المؤسسات 
 .1الاعتباريينو  من الأشخاص الطبيعيين كل
تجار مكافحة الإو  طابع الدولي الذي تتخذه هذه الجريمة فقد سعت كل الدول إلى تجريم لنتيجة لو        

أو ما يعرف  ،البروتوكول المكمل لهاو  الأمم المتحدة بالأعضاء البشرية من خلال الانضمام إلى اتفاقية
كانت و ، مكافحة هذه الجريمةوالذي يهدف إلى توجيه الجهود وتوحيدها لمحاربة و  "باليرمو "ببروتوكول 

م اعتمادها الجرائد قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بحيث ت
المصادقة عليها و وبذلك تم الانضمام  ،2003سبتمبر 23دخلت حيز التنفيذ فيو  ،2011نوفمبر 15في 
 .2 2ف 30بينما تحفظت على المادة  ،2002فيفري  05في 
الأطفال تجار بالأشخاص بخاصة النساء و قمع الإالجزائر كذلك على بروتوكول منع و كما صادقت       

بحيث تم اعتماده من طرف الجزائر  المنظمة عبر الوطنية فحة الجريمةالمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكا
قت الجزائر على هذا البروتوكول صادو  2003ماي 20دخل حيز التنفيذ فيو  ،2000نوفمبر 15في 

 .3من هذا البرتوكول 2ف15كانت الجزائر قد تحفظت على المادةو  ،2003نوفمبر 09انضمت إليه فيو 
قوانينها تعديل المواثيق الدولية قامت بسن و ك و على هذه الصكو تصديق الجزائر نتيجة لانضمام و      

صادقت على هذه المواثيق لى غرار باقي الدول التي انضمت و منه أدخل المشرع الجزائري عالداخلية، و 
بالأشخاص في القسم الخامس مكرر تجار من خلال تجريمه للإع ق. الدولية تعديلات جوهرية على

                                                           

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص، المكمل  -1
  .2000نوفمبر  15بتاريخ  55، الدورة 25الوطنية، المعتمد و المعروض للتوقيع و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

 .2002فيفري  10ليوم  09ج ر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رقم  -2
 .2003نوفمبر  12، ليوم 69زائرية الديمقراطية الشعبية، رقم ج ر للجمهورية الج -3
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ني والذي عنوانه الجنايات ذلك من الباب الثاو  ،1ء في القسم الخامس مكررتجار بالأعضاتجريمه للإو 
 . 1الجنح ضد الأشخاصي الفصل الأول المسمى الجنايات و الجنح ضد الأفراد فو 
ة حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال البروتوكول الاختياري لاتفاقيالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و  -2

 في المواد الإباحية:و  واستغلال الأطفال في البغاء
) تتخذ الدول ( منها على أنه:35الثلاثون )ة و نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المادة الخامس     

المتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو ر الملائمة الوطنية و الثنائية و الأطراف جميع التدابي
( في الفقرة 2كما نصت المادة الثانية ) ،(ي شكل من الأشكالأو بأ تجار بهم لأي غرض من الأغراضالإ

في و استغلال الأطفال في البغاء ة حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و ) أ ( من البروتوكول الاختياري لاتفاقي
يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي  ) المواد الإباحية على أنه:

  .2( أة أو أي شكل أخر من أشكال العوضمجموعة من الأشخاص إلى شخص أخر لقاء مكافشخص أو 
طرف  تكفل كل دولة) /ب( من هذا البروتوكول على أنه:1( في فقرتها )3كما نصت المادة الثالثة )     

عقوبات الأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون الأن تغطي كحد أدنى الأفعال و 
  فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا أو دوليا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم:

  :2: في سياق بيع الأطفال كما هو معرف في المادة ) أ (
 : عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية:...(  1) 
 .3نقل أعضاء الطفل توخيا للربح،...( :( ب )

 1989نوفمبر 20تم اعتمادها فيكانت الجزائر قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، بحيث       
 19صادقت عليها فيو  انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقيةو  ،1990سبتمبر 02دخلت حيز النفاذ فيو 

 .4من هذه الاتفاقية 17، 16، 14 13كما طلبت الجزائر إعلانات تفسيرية عن المواد ،1992ديسمبر

                                                           

 ع.المتضمن ق. 66/156المتمم للأمر  المعدل و 2009فبراير  25المؤرخ في  09/01أنظر القانون رقم  -1
اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -2

  .49وفقا للمادة  1990سبتمبر  2، تاريخ بدأ النفاذ: 1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25
 في البغاء و في المواد الإباحية البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال -3

      دورة الرابعة ، ال263ة للأمم المتحدة رقم اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العام
  .2002جانفي  18، دخل حيز النفاذ في 2000ماي  25المؤرخ في  ،(54الخمسون ) و
 . 1992ديسمبر  23، ليوم 91ج ر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رقم  -4
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 25 الذي تم اعتماده فيختياري الملحق بهذه الاتفاقية، و كذلك للبروتوكول الا الجزائر كما انضمت       
 02 الذي صادقت عليه الجزائر فيو  ،2002جانفي  18الذي دخل حيز النفاذ فيو  ،2000ماي

 .1لم تبدي عليه أي تحفظات أو تفسيراتو  2006سبتمبر
 ء البشرية في التشريعات الداخليةبالأعضا المتاجرة ثانيا: تجريم

وقوف و  بشرية خاصة في المجتمعات الفقيرةبالأعضاء ال تجارأمام التنامي الخطير لظاهرة الإ       
قوانينها الداخلية بما يتماشى مع الواقع التشريعات عاجزة أمامها، سارعت الكثير من الدول إلى تعديل 

الأنسجة ضاء و تجار بالأعأدانت الإو  تجار بالأعضاء، بحيث جرمت كل الدولالذي فرضه سماسرة الإ
زرع سواء كانت في شكل قوانين خاصة ومستقلة تنظم عمليات نقل و  الداخلية هاتشريعاتالبشرية من خلال 

  .ين العقابية لهذه الدول مثل الجزائرأو في شكل تعديلات مست القوان ،الأعضاء
يع الفرنسي الذي لم تجار بالأعضاء البشرية نجد التشر تجريم الإ مجال من التشريعات الرائدة فيو       
ذلك من خلال و  ،تؤكد على مبدأ مجانية التنازل عن الأعضاءبوضع المبادئ العامة التي تقرر و  يكتف
ع . ف ق. ص.الخاص باحترام جسم الإنسان و  1994لسنة  653الذي عدل بالقانون رقمق.ع  تعديل

كذلك المادة و ع ق.من  2ف 511حيث نصت المادة 1994نة لس 654الذي عدل بموجب القانون رقم
ألف يورو على فعل  100غرامة قدرهاعلى عقوبة الحبس مدة سبع سنوات و ع ق. ص.من  2ف 674

يعته، كما فرضت المادة نفس العقوبات على أعمال الحصول على الأعضاء بمقابل مادي أيا كانت طب
  .2التي موضوعها الحصول على الأعضاءو الوساطة 

       
 

                                                           

 .2006سبتمبر  06م ، ليو 55ج ر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رقم  -1
2 - Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit 
la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amande, est puni des 
mêmes peines, le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre 
le paiement de celui-ci ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui, les mêmes 
peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu dans les condition prévues au premier 
alinéa provient d’un pays étranger section2 : de la protection du corps humain art 511-2, loi n° 
94-653 du 29 juillet 1994 art.9 journal officiel du 30 juillet 1994. 
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زرع المعنوية العاملة في مجال نقل و  كما رتبت نفس المادة المسؤولية الجزائية على الأشخاص       
نسي جرم وعاقب على كل من خلال ما تقدم يتضح أن المشرع الفر  ،1منها 28ذلك ف الأعضاء و 

  .تكون عن طريق المصلحة الماديةو  السلوكات التي تقع على أعضاء جسم الإنسانالأفعال و 
 2010لسنة  5الأنسجة بموجب القانون رقمبالأعضاء و  المتاجرةكما جرم المشرع المصري كذلك        

من هذا القانون حيث  6ذلك من خلال ما نصت عليه المادة و  2017،لسنة 142المعدل بالقانون رقمو 
يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل  ) أنه:

في جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو و  ،البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته
يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من جزء منه أو أحد أنسجته أن 

    ذويه بسبب النقل أو بمناسبته. 
كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من        

  .(  أحكام الفقرتين السابقتين
يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن  ون على أنه:) من نفس القان 20 نصت المادةو        

( من 6) يا من الأحكام الواردة في المادةخمسمائة ألف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أ
  .هذا القانون

ذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم و        
زرع نسيجا لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو و  ته في حالة عدم ضبطهبقيم

تكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم و  ( من هذا القانون6) بالمخالفة لحكم المادة
غسل الأموال الصادر عاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة ي الأصلية التي
  .2(  2002لسنة  80بالقانون رقم 

من هنا يمكن القول أن القضاء المصري وجد الأساس القانوني الذي يستند عليه في تجريم و       
السكوت القانوني الواضح حول و  هذا بعد الجدل الفقهي الواسع، و الأنسجة البشريةالمتاجرة بالأعضاء و 

                                                           

1 - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables les pénalement Otan les 
conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre, les peines 
encourues par les personnes morales sont :1° l’amende, suivant la modalités prévues par 
l’article 131-38,  2° les peines mentionnées à l’article 131-39, l’interdiction mentionnée au 2° 
du l’article 131-39 port sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle 
l’infraction a été commise.  

 06و الخمسون،مكرر، السنة الثالثة  9ع ج ر،  بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، 2010لسنة  5أنظر القانون رقم  -2
  .2017جويلية  22مكرر، السنة الستون،  29ع ج ر،  ،2017لسنة  142عدل بالقانون رقم الم 2010مارس 
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لفراغ القانوني الذي كان خاصة في ظل او  أحد أعضائه لمقابل مادي من عدمهإمكانية تلقي المتنازل عن 
بنقل الدم من جدل واسع النطاق وخاصة القرارات  الخاص 1960لسنة 178ما خلفه القانون رقم سائدا و 

 .1تسمح بتلقي المتبرع بكمية من دمه مقابل على ذلكالتي كانت تجيز و و  ،اللوائح الوزارية المنفذ لهو 
ذلك من خلال و الأنسجة البشرية بالأعضاء و  المتاجرةأما المشرع البريطاني فقد جرم هو كذلك        

بالأعضاء  المتاجرةقد عالج في هذا القانون جرائم و  ،1989جويلية  27قانون زراعة الأعضاء الصادر في
شخص مرتكبا لجنحة يعد ال من هذا القانون على أنه:)  1ف 1البشرية في القسم الأول، فقد نصت المادة

من  كان ذلكأإذا قام بدفع أو تلقي مبلغ مالي نظير قيامه بتحصيل عضو بشري أو إذا سعى لذلك، سواء 
 سواء أكان العضو محل الجريمة مستأصلا بالفعل أو سيتم استئصالهو  شخص متوفى أو على قيد الحياة

ى أو يدفع مبلغ بالأعضاء كل من يتلقتجار ذلك بغرض زراعته لشخص أخر، كما يعد مرتكبا لجريمة الإو 
على مانح يرتضي استقطاع عضو من جسمه بمقابل مادي أو أن يقوم الشخص معين بغرض العثور 
 .2(  الأعضاء نظير ما يدفع له من نقودبعرض الإمداد بأحد 

رة لهذه العقوبات المقر  1989من القسم الأول من قانون زراعة الأعضاء لسنة  5كما نصت المادة        
غرامة لا يتجاوز حدها الأقصى و ة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر الجريمة، فنصت على عقوب

ذلك بالنسبة للجريمة الأولى، أما جريمة و  لقانوني أو إحدى هاتين العقوبتينالمستوى الخامس وفقا للتقدير ا
رع البشرية، فقد عاقب عليها المشتجار بالأعضاء الإلانات التجارية المتضمنة دعوى أو عرض لبيع و الإع

بهذا نجد و ، 3ذلك بحد أقصى لا يتجاوز المستوى الخامس وفقا للتقدير القانونيالبريطاني بالغرامة المالية و 
الأفعال يعاقب على كل الأساسية التي من خلالها يجرم و  أن المشرع البريطاني قد وضع المبادئ

 الدعاية لها.و اء البشرية بالأعض لمتاجرةالسلوكات التي تهدف إلى او 
الأعضاء البشرية لمدة من ب المتاجرةمسألة  بخصوصع الجزائري مشر بعد الصمت الذي خيم على ال      

القوانين منصوص عليها في قانون العقوبات و التي كان يرجع فيها دائما إلى القواعد العامة الالزمن و 
بالأعضاء  المتاجرة تجريمإدانة و نيته في  عنالأخرى المكملة له، خرج المشرع عن صمته بالإفصاح 

بالأعضاء  المتاجرةالذي من خلاله تم تجريم و  ،2009سنة  عق. هذا بالتعديل الذي أدخله علىو  ،البشرية

                                                           

 .66د/ محمد عبد الظاهر حسين، مرجع سابق، ص . 71د/ محمد جلال الأتروشي، مرجع سابق، ص  -1
ص ، ح أحمد فتحي العزة، مرجع سابقد/ مهند صلا . 226د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص -2

164.    
 .187عبد الله، مرجع سابق، صد/ إدريس عبد الجواد  -3
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الحبس يعاقب ب  )ع على أنه: ق. 16مكرر 303حيث نص المشرع الجزائري في المادة والعقاب عليه 
دج كل من  1.000.000دج إلى  300.000بغرامة من و  ( سنوات10)( سنوات إلى عشر3من ثلاث)

 منفعة أخرى مهما كانت طبيعتهايحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية 
 (.تسهيل الحصول عل عضو من جسم شخص تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أوو 

( إلى 1ن سنة)يعاقب بالحبس م على أنه:)  من نفس القانون 18مكرر 303كما نصت المادة       
دج كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا  500.000دج إلى  100.000سنوات و بغرامة من ( 5)خمس

تطبق منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها، و أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي 
الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل 

 .1(  من جسم شخص
التي بموجبها قراراته و  بهذا التعديل تم وضع الأرضية التي يمكن أن يستند عليها القضاء في أحكامه     

والمحافظة على تكامله  الماسة بالسلامة الجسدية للإنسانمعاقبة مقترفي هذه الجريمة يمكن متابعة و 
  صون كرامته الإنسانية.لام و آتحرره من كل و 

 الركن المادي: الفرع الثاني
التي تعني ضرورة وجود ركن مادي للجريمة، فكما أننا و  ،"لا جريمة بدون نشاط مادي "القاعدة أنه     

فكذلك لا نستطيع  ،" عقوبة إلا بنص لا جريمة و لا " وجود ركن شرعي لها تطبيقا لمبدأ اشترطنا ضرورة
أو مواقف معينة  تصرفاتصورة أفعال و أن نتصور وجود جريمة بدون هذا النشاط الظاهر الخارجي في 

"  corps du délit"  " جسم الجريمة " ـكان الفقه التقليدي يسمي الركن المادي هذا بمجرمة قانونا، و 
يجعل صاحبه أمام القاضي في قفص و  " الجسم "على اعتبار أن النص الجنائي هو الذي يحرك هذا 

معنى ذلك أن لا عقاب على مجرد النيات مهما كانت شريرة حتى لو توصل العلم الحديث إلى  الاتهام
الذي يؤخذ في الاعتبار فقط قانونا هو الانتقال إلى جول في نفس الإنسان من تفكير أثم، و اكتشاف ما ي

  .2مرحلة تنفيذ الجريمة
        

                                                           

  المتضمن ق. ع 66/156المعدل و المتمم للأمر  2009فبراير  25المؤرخ في  09/01أنظر القانون رقم  -1
الطبعة  ،د/ محمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي ) القسم العام (، الأحكام العامة، الجريمة، المسؤولية الجنائية -2
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هذا الكيان لا يظهر في مادي يعبر عن حقيقتها المادية و  لا بد في كل جريمة من كيان عليهو        
( بأفعال مادية محسوسة نص  أو عدم قيامه )إلا بقيام الشخص لا يكون له وجود فيهالخارجي، و  العالم

ب حقا من لا يصييرافقه فعل مادي لا ينتج أثرا و  ، ذلك أن مجرد التمني الذي لا1القانون على تجريمها
          .2لا يتحقق به الركن المادي الحقوق المحمية بعدوان

(، هو السلوك المادي الخارجي الذي ينص  ) الواقعة الإجراميةيقصد بالركن المادي للجريمةو        
هو فتلمسه الحواس و  تكون له طبيعة ماديةن الجريمة و القانون على تجريمه، أي كل ما يدخل في كيا

 .3لذلك سماه البعض بماديات الجريمةو  ،لقيامها إذ لا يعرف القانون جرائم بدون ركن ماديضروري 
ملموسة يمكن  كما يقصد بالركن المادي ما يدخل في بناء الجريمة القانوني من عناصر مادية       

 ، كمانةيترتب عليه حدوث نتيجة معيإتباع سلوك أو الامتناع عن فعل و يتمثل في إدراكها بالحواس، و 
يقوم الركن و  ،أو امتناعامل المكون للجريمة سواء كان فعلا يتمثل الركن المادي للجريمة في إتيان الع

اني الفعل قد يتم الجهذا و علاقة السببية، و النتيجة مة على ثلاثة عناصر هي، السلوك و المادي للجري
هذا ما يسمى بالشروع في و  ،غير تامةقد لا يتم الجاني الفعل فتعتبر الجريمة فتعتبر الجريمة تامة، و 

 منه سوف نتطرق لعناصر الركن المادي من خلال النقاط الآتية:و  ،4الجريمة
  أولا: السلوك الإجرامي

هي أول ما ينشأ في  السلوك هو المظهر الخارجي للركن المادي، فمن المعروف أن فكرة الجريمة      
لكن متى ما بدأت هذه و   هذه الفكرة هي مجرد نشاط نفسي معنوي لا يمكن وصفه بالسلوك ذهن الفرد، و 

  .5عدت سلوكا خارجي بنشاط إيجابي أو موقف سلبيالفكرة بالتحقق في العالم ال
الذي يتعارض لوك المادي الصادر عن إنسان و كما يقصد بالسلوك أو الفعل الإجرامي هو ذلك الس      

عن إنسان، فالفعل هو جوهر لجريمة هي في المقام الأول فعل أدمي أي سلوك صادر ون، فامع القان
الفعل يشمل الإيجاب كما يشمل السلب، فمن يأمره القانون و  ،لهذا قيل: لا جريمة دون فعلو  ،الجريمة

                                                           

  .121ص  د/ عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول ، نظرية الجريمة، سوريا، -1
  2003وعات الجامعية، د/ عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، الجريمة، ديوان المطب -2

 .144ص
 عقوبات، توزيع المكتبة القانونيةد/ علي حسين الخلف، د/ سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون ال -3

  .139، 138بغداد، ص
  .305د/ أميرة عدلي أمير عيسى خالد، مرجع سابق، ص -4
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تناع القيام بعمل ما فيمتنع عن أدائه يكون قد خالف القانون مثله مثل الشخص الذي يأمره القانون بالام
  .1عن فعل فيقوم به، ففي كلتا الحالتين هناك مخالفة لأوامر القانون

نه المساس تجار بالأعضاء البشرية هو كل سلوك من شأالفعل أو النشاط الجرمي في جريمة الإو       
بحيث يؤدي إلى هبوط المستوى الصحي للمجني عليه أو  ،يهدد الكرامة الإنسانيةبسلامة الجسم البشري و 

يمارس هذا السلوك أو الفعل من شخص على شخص و  ،2الأعضاءيمس بمادة الجسم كاستئصال أحد 
  .3أخر سواء كان إنسانا حيا أو جثة شخص ميت بغض النظر عن سنه أو جنسه

يتجلى هذا  لبا ما يكون سلوكا إيجابيارية غابالأعضاء البش المتاجرةالسلوك الإجرامي في جريمة       
تعتبر هذه الأفعال من ل مادية ملموسة تصدر عن الجاني و السلوك في العالم الخارجي في صورة أفعا

لكن هذا لا يمنع أن يقع الركن المادي أو السلوك المادي في صورته و  ،السلوكات التي ينهي عنها القانون
 بحيث ترتكب يترتب عليه عقابو  ،مر به القانونبفعل أو عمل يأفي شكل الامتناع عن قيام و  ،السلبية

هو الأكثر وقوعا عندما يقوم الجاني بحركة عضوية إرادية خارجية تتمثل هذه الجريمة بالسلوك الايجابي و 
طريق دفع مبلغ من المال فيكون ذلك عن طريق  نفي حصوله على عضو من أعضاء جسم الإنسان ع

  .ة مادية أخرى، مهما كانت طبيعتهاه الأعضاء مقابل منفعالشراء أو يحصل على هذ
كذلك قيام الجاني كذلك من السلوكات الايجابية التي يقوم بها الركن المادي لهذه الجريمة نجد و       

السمسرة أو الأعمال المشجعة أو المسهلة للحصول على هذه الأعضاء مهما كانت و بأعمال الوساطة 
قد جرم المشرع الجزائري على غرار العديد من التشريعات المقارنة و  ،يع أو التسهيلطريقة أو وسيلة التشج

عاقب المشرع على  كما بالأعضاء البشرية المتاجرةهذه السلوكات المادية المكونة للركن المادي لجريمة 
 ىإلى جانب الحصول عل، 4ع.من ق 16مكرر 303د في نص المادةخلال ما ور هذا السلوك من 

الأعضاء البشرية عن طريق المقابل المالي أو المنفعة أو التوسط أو التسهيل للحصول عليها أو التشجيع 
يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على السلوك الأخر الذي نص عليه المشرع  ،على القيام بهذه الأفعال

                                                           

 .147ص سليمان، المرجع السابق، بد اللهد/ ع -1
د/ عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني، جرائم العدوان على الإنسان و المال، دار  -2

 .124، ص2003المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
  .170د/ مكي دردوس، مرجع سابق، ص  -3
دج  1.000.000دج إلى  300.000( سنوات و بغرامة من 10( سنوات إلى عشر )3"يعاقب بالحبس من ثلاث ) -4

رى مهما كانت طبيعتها.         كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخ
 عضو من جسم شخص".تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على و 
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الإنسان سواء كان حيا أو  بحيث يعتبر انتزاع عضو من أعضاء جسم الذي يتمثل في الانتزاعجزائري و ال
  . ميتا دون موافقته كذلك سلوك إجرامي إيجابي لهذه الجريمة

بالأعضاء البشرية عند قيام الجاني كذلك بانتزاع الأنسجة أو  المتاجرةكما يقع الركن المادي لجريمة       
الخلايا البشرية أو يقوم بجمع مواد من جسم المجني عليه مقابل دفع مبلغ من المال أو أية منفعة أخرى 
مهما كانت طبيعتها، كما ترتكب هذه الجريمة كذلك في صورة سلوكها الايجابي عندما يقوم الجاني 

الخلايا أو أي مادة من المواد التي ينتجها دي إلى الحصول على هذه الأنسجة و أن تؤ  بأعمال من شأنها
من خلال قيامه بالأعمال المشجعة أو المسهلة و جسم الإنسان من خلال أعمال الوساطة أو السمسرة 

   .1ع .ق 18مكرر 303للحصول عليها حسب نص المادة 
الايجابية التي يرتكب بها الركن المادي لهذه الجريمة كذلك الحركات التي  السلوكاتمن الأفعال و       

و ذلك من  ،يقوم بها الجاني حين القيام بانتزاع الأنسجة أو الخلايا أو أي مادة من مواد الجسم البشري
حسب ما نصت  ،موافقة المجني عليه سواء كان الضحية شخصا حيا أو ميتادون الحصول على رضا و 

 .192مكرر 303عليه المادة 
بالأعضاء البشرية في القانون  المتاجرةإن السلوكات الايجابية التي يرتكب بها الركن المادي لجريمة       

 4يشبه إلى حد بعيد ما هو موجود في التشريعات المقارنة الأخرى على غرار المشرع الفرنسي 3الجزائري
 .6المصري المشرعو  5المشرع البريطانيو 

                                                           

دج كل من قام  500.000دج إلى  100.000( سنوات و بغرامة من 5( إلى خمس )1" يعاقب بالحبس من سنة )-1 
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تجار بالأعضاء البشرية لا يقتصر دائما على السلوك الايجابي حتى إن نشاط الجاني في جريمة الإ      
نما يمكن أن يقع الركن المادو  ،يمكن القول بتحقق الركن المادي لهذه الجريمة ي لهذه الجريمة بالسلوك ا 

فالسلوك السلبي هو الامتناع الإرادي عن قيام الجاني بحركة  الذي تتحقق به النتيجة الإجراميةالسلبي و 
يستمد الامتناع وجوده من الواجب الذي يفرضه و  ،عضوية خارجية يلزمه القانون القيام بها في وقت معين

  .1أساسيا يقوم عليه الركن المادي للجريمةويعتبر عنصرا هاما و  القانون على الشخص الممتنع
تجار بالأعضاء البشرية لسلوك السلبي أو الامتناع في قيام الركن المادي لجريمة الإتتجلى صورة ا       

. ع، حيث نصت ق 25مكرر 303في التشريع الجزائري من خلال ما جاء به المشرع في نص المادة
لو كان ملزما بالسر المهني و لم يبلغ فورا و تجار بالأعضاء كل من علم بارتكاب جريمة الإ ) على أنه:

دج  100.000بغرامة من و  ( سنوات5( إلى خمس)1يعاقب بالحبس من سنة) مختصة بذلك السلطات ال
سنة، لا تطبق  13في ما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم ،دج 500.000إلى 

  .2(  حواشي و أصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعةو  أحكام الفقرة السابقة على أقارب
من خلال استقراء هذه المادة يتضح أن السلوك السلبي يعتبر سببا من أسباب قيام المسؤولية       

يظهر هذا السلوك عندما يمتنع الشخص عند علمه بوقوع و  ،تجار بالأعضاء البشريةالجنائية عن الإ
الممتنع من لو كان هذا الشخص عنها إلى السلطات المختصة حتى و  الجريمة فيحجم عن التبليغ

 الأشخاص الملزمون بالسر المهني.

 ثانيا: النتيجة الإجرامية
أي "  حقيقة مادية "هذه النتيجة غالبا ما تمثلو  ،يقصد بالنتيجة الأثر الناجم عن النشاط الإجرامي       

" حقيقة قد تكون النتيجة مجردو   تظهر بصورة أثر مادي ضار له وجوده المحدد في العالم الخارجي 
نما تتمثل في اعتداء على حق يحميه القانونلا تحمل أي ضرر مادي لأحد و  قانونية "  .3ا 

النتيجة الإجرامية هي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي للجريمة، كما يقصد بها الأثر      
النتيجة من و  ،في العالم الخارجيهي محصلة هذا السلوك في الواقع و المترتب على السلوك الإجرامي، ف

هو ثمرة السلوك الذي قام ر الذي يحدث في العالم الخارجي و ومها المادي هي التغيالناحية المادية أو بمفه

                                                           

 ة، دار الثقافة للنشر و التوزيع/ السعيد كامل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة، الطبعة الثانيد -1
  .184، ص2011 ،عمان
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بعدها و معين و حيث أن الوضع قبل وقوع الجريمة كان على نح اني بصورته الايجابية أو السلبيةبه الج
      .1الخارجي هو النتيجة الإجرامية الواقع أو العالم علىفالتغيير الذي طرأ  أصبح على نحو أخر

يرتب عليه و عتد به المشرع مفهوم النتيجة كعنصر في الركن المادي للجريمة يقوم على أساس ما يو       
  .2بغض النظر عما يمكن أن يحدثه السلوك الإجرامي من نتائج أخرى نتائج
هذه هي الحصول على البشرية بالأعضاء  المتاجرةالنتيجة الإجرامية بمفهومها المادي في جريمة       

الي أو بدون الحصول على موافقة ذلك عن طريق المقابل المالأعضاء البشرية والأنسجة والخلايا و 
التكامل الجسدي  التغير الواقع علىو  الذي يحدث في جسم الإنسان منه الانتقاصو  ،رضاء المجني عليهو 

حية عضو من أعضائه أو أنسجته أو ضفيفقد ال البشريللضحية من خلال المساس بالكيان المادي للجسم 
أو كان من الأعضاء المزدوجة أو  ،خلاياه سواء كان هذا العضو من الأعضاء المتجددة أو الغير متجددة

 الجاني الوصول إليها بمفهومها المادي.بهذه الصورة تكون قد تحققت النتيجة التي كان يهدف و  الفردية
أما النتيجة الإجرامية من الناحية القانونية أو بمفهومها القانوني فهي تتمثل في الاعتداء على حق       

فعل ضار يصيب الحق أو المصلحة  ةمن الحقوق التي يحميها القانون سواء تمثل هذا الاعتداء في صور 
  .3قل تعرض هذه المصلحة للخطرالتي يحميها القانون أو على الأ

حق على بالأعضاء البشرية هي الاعتداء  المتاجرةفالنتيجة الإجرامية بمفهومها القانوني في جريمة       
من  تحررهللفرد و  ديالحق في التكامل الجسأو مصلحة يحمها القانون وهي الحق في السلامة الجسدية و 

على أنه تجدر الإشارة إلى وجوب التمييز بين نوعين من الجرائم بحسب  الجسديةكل الآلام البدنية و 
 . النتيجة المترتبة عنها

ن من الجرائم يهذين النوعيالجرائم الشكلية و ذات النتيجة و هذه الجرائم هي الجرائم المادية أو الجرائم      
المادية هي التي يشترط المشرع بالأعضاء البشرية بإحداهما فالجرائم  المتاجرةيمكن تصور وقوع جريمة 

عن انتزاع  للعقاب عليها حصول نتيجة معينة أو احتمال وقوعها كجريمة إحداث عاهة مستديمة الناجمة
يكون هذا العضو من الأعضاء الغير متجددة، فتسري عليه الأحكام الجزائية عضو من جسم الإنسان و 

                   .4المنصوص عليها في القواعد العامة
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فهي  العقاب أما الجرائم الشكلية فهي التي لا يشترط فيها المشرع تحقق النتيجة المادية لتوقيع       
ي أثر مادي في العالم الخارجي، وهذه الأفعال دون حاجة إلى اشتراط تحقق أ جرائم السلوك المحض

  .1ما يعرف بجرائم الخطرأو  ،السلوكات جرمها المشرع نظرا لخطورتهاو 
زائري من مشرع الجبالأعضاء البشرية ما نص عليه ال المتاجرةعتبر من قبيل الجرائم الشكلية في ي       

السلوكات التي يقوم بها الوسيط الذي و الأفعال  أن ذلك من خلال اعتبارو  ،عق.أفعال في سلوكات و 
المشتري من قبيل الجرائم هو المتلقي و هو البائع و المتنازل عن العضو و يحاول أن يقرب أو يربط بين 

 الشكلية بالإضافة إلى التشجيع أو التسهيل للحصول على هذه الأعضاء، بحيث تقوم المسؤولية الجزائية
نص و  2،ف16مكرر 303من خلال نص المواد ق. عطبقا للنصوص الموجودة في  على هذه الأفعال

 المشرع المصري.البريطاني و  والمشرع ما ذهب إليه المشرع الفرنسيهو و  ،2ف 18مكرر 303المادة 
بالأعضاء البشرية كل ما هو ليس من أعضاء جسم الإنسان أو  المتاجرةن نطاق جريمة ميخرج       

 الخالمني...حليب الأم و و الشعر و  أنسجته أو خلاياه أو المشتقات التي ينتجها الجسم البشري كالدم
المخلوقات البشري دون غيرها من أعضاء سائر  كأعضاء الحيوان، فالمحل إذن هو أعضاء الجسم

      .2هنا الإنسان سواء كان حيا أو ميتاوالإنسان المقصود  ،الأخرى
فكل أعضاء الجسم  ية للجسم، داخلية كانت أم خارجيةيقصد بالأعضاء البشرية كل الأعضاء المادو      

تجار بالعضو بها جميعها كما يتساوى الإتجار حيث يتساوى الإبقدر واحد من الحماية الجنائية،  تحظى
عاجز تماما عن القيام بوظيفته كالقصور عضو لو وقع هذا السلوك على سليم حتى و الالسليم أو الغير 

  .3بالنسبة للكلية أو العمى بالنسبة لقرنية العين
إليه له يدخل ضمن أعضاء جسم الإنسان كذلك كل عضو قد اقتضت الظروف الصحية للمريض نق      

غيرها من الأعضاء التي أمكن للتقدم العلمي زرعها من أعضاء بشرية كالقلب والكلية والرئة وقرنية العين و 
ضمن أعضاء الجسم أيا كانت درجة قبول الجسم لها، أما الأعضاء الاصطناعية التي يستعين بها 

أو طراف الاصطناعية الإنسان فلا تصلح لأن تكون محلا للجريمة سواء كان استخدامها ضروريا كالأ
الشعر المستعار، لأن هذه الأعضاء في كالعيون الزجاجية و استكمالا للهيئة الأسنان أو على سبيل الزينة و 

ع عليها جرائم يجوز التعامل فيها فتقياء التي تعامل معاملة المنقول و نظر القانون تعتبر في حكم الأش
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لا تصلح كن اعتبارها كالأعضاء الطبيعية و السبب لا يم لهذاو  ،خيانة الأمانةالأموال كالسرقة والنصب و 
 . 1تجار بالأعضاء البشريةمحلا لجريمة الإ

 ثالثا: علاقة السببية
 ية الضارة كرابطة العلة بالمعلولالنتيجة الإجرامي تربط ما بين السلوك الإجرامي و يراد بها الصلة الت     

 للسببية هذه أهميتها، و أدى إلى حدوث النتيجة الضارة بحيث تثبت أن السلوك الإجرامي الواقع هو الذي
لا تحقق ه و بالتالي فمن دونها لا قيام و كيانالركن المادي فتقيم بذلك وحدته و فهي التي تربط بين عنصري 

 اد أمر من أمور الحياة إلى مصدرههي إسن ،" lien de causalité le " كما تسمى رابطة السببية ،2له
السببية  أي توافر رابطة عين أي نسبة نتيجة ما إلى فعل مافالإسناد يقتضي نسبة الجريمة إلى فاعل م

  .3أثمةما أسفر عنه من نتائج بين نشاط إجرامي معين و 
الأخر النتيجة و ن أحدهما السلوك الإجرامي الذي يمثل دور السبب يفالسببية رباط يربط بين قطبي     

ع واحد من علاقة السببية تقتصر على نو و ، 4تمثل دور الأثر المترتب على هذا السببالإجرامية التي 
هي الجرائم ذات النتيجة، أي التي يشترط فيها القانون حدوث النتيجة الإجرامية، أما جرائم الجرائم و 

توافر السلوك المحض أو ما يعرف بجرائم الخطر فلا يدخل في تكوين الركن المادي المتعلق بها ضرورة 
ي إشكال فيما لا تثير علاقة السببية أجريمة و النتيجة الإجرامية، إذ بمجرد القيام بالسلوك الإجرامي تقوم ال

لا تثور أي مشكلة بخصوص علاقة السببية عندما يكون سلوك الجاني وحده هو الذي يخص هذه الجرائم و 
في هذه الحالة نكون أمام و  في تحققها أو هو السبب المباشر أو العامل الوحيد ،أدى إلى حدوث النتيجة

عندما تتدخل عدة عوامل أو أسباب  لكن الإشكال يثارو سلوك واحد هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة 
 نتيجةوجود عدة سلوكات أدت إلى حدوث  أي الإجراميةأخرى مع السلوك الإجرامي في حدوث النتيجة 

 .5واحدة
شرة الغير مباو  تحيط بكل جريمة، فمنها المباشرة العوامل التينظرا لاختلاف وتعدد الأسباب و      

وما زاد من حدة  ،النظريات حول هذه المسألةوالضعيفة والقوية، فقد تعددت الآراء و  ،الرئيسيةوالثانوية و 
جل أهذا ما ترك المجال للفقهاء من و ، عدم وجود نص قانوني يضبط المسألةهذا الإشكال واللبس هو 
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أهم هذه و  ،النظريات بخصوص علاقة السببيةقد تعددت الآراء و ل ،العواملو الخوض في هذه الأسباب 
 .النظريات نجد: نظرية تعادل الأسباب، نظرية السبب الملائم، نظرية السببية المباشرة

ث الظروف متساوية في إحدااب إلى القول بأن جميع العوامل و يذهب أصحاب نظرية تعادل الأسب       
 .1النتيجةو العوامل و سباب ن العلاقة موجودة بين كل الأالنتيجة الإجرامية بمعنى أ

" فون وقد أسسها الفقيه الألماني ،هذه النظرية أوسع النظريات التي عالجت مشكلة السببيةتعتبر        
كما يرى أصحاب هذه النظرية كذلك أن كل العوامل  ،قد سادت في الفقه الألماني الحديثو  ،بوري"

هذه العوامل شاذة أو عوامل  تتداخلت في إحداث النتيجة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان
 .2أهميته في إحداث النتيجةظر عن مقدار مساهمة كل واحد منها و بصرف الن قوية

 هذا السم غير كاف لإحداث الوفاة كانشخصا وضع سما في طعام شخص أخر و  فإذا افترضنا أن      
استغرق صحته تدهورا و  لكن الضحية لم يتلقى العلاج الكافي أو أخطأ الطبيب في علاجه فازدادتو 

علاجه وقتا طويلا، إلى أن شب حريق في المستشفى أدى إلى وفاة الضحية، ففي هذه الحالة تقوم 
شفى ولا أخطأ الطبيب ذي وضع السم، بحيث لولا فعله هذا لما نقل الضحية إلى المستمسؤولية الجاني ال

العوامل مجتمعتا أدت فكل هذه الأسباب و  ،لا ما أصيب بحروق من جراء احتراق المستشفىفي علاجه و 
لا عادلة في حدوث النتيجة الأخيرة و متمتساوية و  هيهي وفاة الضحية، فكل العوامل و  إلى حدوث النتيجة

 .3يعفى أي أحد من المسؤولية
أن مسؤولية الجاني  "" فون كريسسسها الفقيه الألماني التي أيرى أصحاب نظرية السبب الملائم و       

إذا كانت هذه  بمسؤوليته فوق ذلك، نتائج فعلهو  ،عن النتيجة التي تترتب على فعله عادة بصورة مباشرة
  .4التي وقع فيها الفعل العواملالنتائج مألوفة بالنسبة للظروف و 

لنتيجة بل الأسباب التي تؤدي إلى الى عدم الاعتداد بجميع العوامل و ومنطق هذه النظرية يذهب إ      
عوامل التي تعتبر عليه يجب الاعتداد فقط بالو  ،الاعتداد ببعضها دون البعض الأخريجب التفرقة بينها و 

  .الأسباب التي تتضمن اتجاها إليهافقط العوامل و دوثها، أي أن نأخذ ملائمة لحبذاتها كافية و 
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لى العوامل العادية الإبقاء عو فتطبيق هذه النظرية يقتضي استبعاد العوامل الشاذة غير المألوفة        
ضافتها إلى فعل الجاني لتحديد ما ينطوي عليه من إمكانيات التي من شأنها إحداث النتيجة والمألوفة و  ا 
  .1الإجرامية
بذلك يؤدي إلى الوفاة، و  قترنا بالعوامل العادية المألوفةيعتبر فعل الجاني سببا للنتيجة إذا كان م       

يتضمن هذا الفعل القدرة على تحريك القوانين الطبيعية التي من شأنها إحداث النتيجة، أما إذا كانت 
 فإن علاقة السببية لا تعتبر قائمة بين النتيجة ثمرة لعوامل شاذة غير مألوفة وفقا لمألوف الحياة العادية

نما قد و ، النتيجة الإجراميةفعل الجاني و    .2جريمةالشروع في العن  يسألا 
أما أنصار نظرية السببية المباشرة أو كما تعرف بنظرية السبب المنتج أو الأقوى فيرون أن مسؤولية       

         أما إذا تدخلت بين فعله  مباشرا بالنتيجة له متصلا اتصالاالجاني لا تكون متحققة إلا إذا كان فع
أو وقوع حادث مرور لسيارة الإسعاف التي كانت  أو عوامل أخرى، كخطأ الطبيب مثلاالنتيجة أفعال و 

تقل الضحية إلى المستشفى، أو كان الضحية مصابا بمرض من قبل، فلا يسأل الجاني عن النتيجة 
نما يسأل عن النتيجة التي ترتبت عن فعله مباشرة فقط، كالجرح و  لنهائية التي أدت إلى موت الضحيةا ا 

إذا كان فعله هو  عليه فإن الجاني مسئولا عن النتيجة الإجراميةط أو المفضي إلى عاهة مستديمة، و البسي
إذا كان بعبارة أخرى  أو ،3المنتج بين الأفعال الأخرى التي ساهمت في إحداث النتيجةالسبب الأقوى و 

ظروف خرى التي تدخلت مع فعله عوامل و الظروف الأو كانت العوامل المباشر و و السبب الرئيسي و فعله ه
منهم الفقيه بعض الفقهاء الإنجليز و  قد جاء بهذه النظريةو  ،مساعدة على حدوث النتيجة الإجراميةو ثانوية 

بها القضاء الفرنسي في خذ أكما  ،" أورتمان "منهم الفقيهض الفقهاء الألمان و بعو  " " فرانسيس باكون
 .4جرائم القتل العمد

التي يتطلب ن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص و باعتبارها مبالأعضاء البشرية و  المتاجرةفي جريمة       
ببية عن الجاني، فإن العلاقة السمية بسبب السلوك الإجرامي الصادر فيها المشرع حدوث النتيجة الإجرا
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بحيث حتى تقوم مسؤولية الجاني في هذه  لنتيجة هي رابطة أو سببية مباشرةاو التي تربط بين فعل الجاني 
منفعة  المتمثل في دفع مبلغ من المال أوو  هو الذي أدى الى حدوثها، الجريمة لا بد أن يكون فعله وحده

التي هي الحصول على العضو و  ،المباشر الذي أدى إلى حدوث النتيجةمالية هو السبب الرئيسي و 
  .الظروف الأخرى التي قد تتدخل مع فعل الجانيواستبعاد كل العوامل و من جسم الضحية  البشري
 مواد الجسم البشريو مشتقات و الخلايا و عن الأنسجة كذلك ما يقال عن الأعضاء البشرية يقال و       

 مجرماص دون أخذ موافقته فعلا ن يعتبر انتزاعها من جسم شختصلح لأهذه الجريمة و ل فهي كذلك محلا
المتمثل في فعل الانتزاع يجب أن يكون هو الذي أدى سببية بين فعل الجاني أو سلوكه و العلاقة الفمنه و 

 ون الحصول على رضاه وموافقتههذا بدنسجة والخلايا من جسم الضحية و إلى الحصول على هذه الأ
الظروف د كل العوامل و يسي والمباشر في حدوث النتيجة واستبعامنه يكون فعل الجاني هو السبب الرئو 

بالأعضاء البشرية أو  المتاجرةأما فيما يخص الشروع في جريمة  .الغير مألوفةو  الثانويةو  الأخرى الشاذة
كما  ،1ع.ق 30ع في نص المادةو المشرع الجزائري على الأحكام العامة للشر  محاولة ارتكابها فقد نص

  .2من نفس القانون 31تطرق كذلك إلى عقوبة الشروع من خلال نص المادة
نريمة لا تقع مرة أو دفعة واحدة و الج        أول مرحلة من الجريمة تبدأ ما تمر بمراحل قبل وقوعها تامة و ا 

هذه المرحلة لا و  ،نفس الشخصو  ذهن هي مرحلة نفسية ذهنية داخلية فهي حبيسةبالتفكير وعقد العزم و 
ن كانت هذه النوايا تى و يعاقب عليها القانون ح عليه ة ما دامت حبيسة في ذهن الشخص، و شرير سيئة و ا 

بالأعضاء البشرية بحيث يبدأ الشخص  المتاجرةيمكن توقع هذه المرحلة في الشروع في ارتكاب جريمة 
 الخلايا البشرية بطريقة غير مشروعةيم على الحصول على هذه الأعضاء والأنسجة و التصمو  بالتفكير

عة المالية لقاء حصوله على هذه الأعضاء خاصة إذا لم يجد من يتبرع هي دفع المقابل المالي أو المنفو 
  .له بعضو هو في حاجة إليه

عقد ب هذه الجريمة من خلال التفكير و كما تتجلى هذه المرحلة كذلك من مراحل محاولة ارتكا       
وتحصيلها دون الحصول على  أو الخلايا أو مواد الجسم البشريالعزم بانتزاع هذه الأعضاء أو الأنسجة 

بدأ الجاني بإخراج يأتي بعد هذه المرحلة مرحلة التحضير لارتكاب الجريمة في ،رضاء صاحبهاموافقة و 
                                                           

" كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر  -1
فسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى و لو لم يكن بلوغ الهدف كالجناية ن

  المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها ".
" المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون، و المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها  -2

  ". إطلاقا
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تحضيرا لبدئه في تنفيذ النوايا إلى العالم الخارجي من خلال أفعال و نشاطات يقوم بها تلك الأفكار و 
 .القانونكأصل عام لا يعاقب عليها هذه المرحلة جريمته، و 

بجمع المال  مثلا بالأعضاء البشرية من خلال قيامه المتاجرةقد يبدأ الجاني في التحضير لجريمة       
أو بيع منقولات أو عقارات من أجل دفعه إلى الشخص الذي سوف يبعه العضو أو يبدأ في  ،أو تحصيله

     ة أو التأثير على إرادة المتنازليالتدلسأو ن خلال استعمال الطرق الاحتيالية التحضير لهذه الجريمة م
كراهه على التنازل عن عضو من جسده دون الضحية ) تلي هذه المرحلة مرحلة البدء في و  ،موافقته ( وا 

من خلال قيام الجاني بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة  وتظهر هذه المرحلة يعاقب عليها القانونو التنفيذ 
 .ستبعد ماديات الجريمةنالحالة نركز على شخصية الجاني و  هذههنا في و  ،إلى ارتكاب الجريمة

يتجلى هذا من تحديد مرحلة البدء في التنفيذ و المشرع الفرنسي في هذا ما أخذ به المشرع الجزائري و      
 خلال قيام الجاني في هذه الجريمة بدفع المال أو تقديم المنفعة المادية تمهيدا للحصول على العضو

هو ما أدى و  ،على الأشخاصة من الجرائم العمدية التي ترتكب بالأعضاء البشري المتاجرةجريمة تعتبر 
 العقوبة المقررة للجريمة كما لو ارتكبت تامة العقاب عليه بنفسالفرنسي إلى تجريم الشروع فيها و بالمشرع 

الخاص و  1994 لسنة 94-653المعدل بالقانون رقم ع، .من ق 26-511هذا من خلال نص المادةو 
 .1باحترام جسد الإنسان

قد ذهب المشرع الجزائري إلى نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي من خلال تجريمه للشروع في ل    
العقاب على كل محاولة لارتكاب هذه الجريمة بنفس بالأعضاء البشرية بكافة صورها و  المتاجرةجريمة 

 ق. عمن  27مكرر 303هذا من ما نصت عليه المادة و  ،ارتكبت تامةالعقوبات المقررة للجريمة كما لو 
  .20092لسنة  01-09المعدل بالقانون رقم 

 الركن المعنوي: الفرع الثالث
نما هو أيضا اتصال و  المعين في النموذج القانوني فقط إن أساس التجريم في التشريع ليس هو الفعل     ا 

تعطي للفعل  هذه الإرادة هي التيو ده القانون الذي يحد هذا الفعل بإرادة إحداثه من قبل إنسان على النحو
  .3الاجتماعيةتضمه إلى الظواهر الإنسانية و و  صفته الإنسانية أي تخرجه من حوادث الطبيعة

                                                           

1 - « Le tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-
2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines » , art n°511-26 du 
code pénal , loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art 9 J.O du 3 juillet 1994. 

 " يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة ". -2
 .140د/ عبود السراج، المرجع السابق، ص -3



265 

 

  

تجار بالأعضاء البشرية هو الوجه الخارجي إذا كان الركن المادي بجميع عناصره لجريمة الإ      
وصفه نص التجريم، فإن ركنها المعنوي هو الوجه الباطني النفسي المحسوس للسلوك المكون لها كما 

تجار بالأعضاء البشرية من ثم فلا يكفي لقيام جريمة الإو  النص هو الذي يحدد ذلك الوجهو  ،للسلوك
قانونا مجرد ماديات الجريمة المتمثلة في عناصر الركن المادي، بل ينبغي أن يتوافر لدى الجاني النية أو 

 .l’élément moral "1" ما أصطلح على تسميته بالركن المعنوي هو و  ،نائيالقصد الج
 للفقه تاركا ذلك المقارنة الركن المعنوي للجريمة لم يعرف المشرع الجزائري على غرار التشريعات     

لى أو السلوك المكون للجريمة و اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل :" بحيث عرفه الفقهاء بأنه إحداث ا 
فالقصد الجنائي هو العلم  ،" العمد " و يعبر عن القصد الجنائي بأنه ،" النتيجة التي يعاقب عليها القانون
العلم هذا هو حالة ذهنية أما سلوك و النتيجة المترتبة عليه، و الارتكاب بجميع أركان الجريمة و إرادة 

  .2الإرادة فهي حالة نفسية
علم من الفعل المقصود قد صدر عن إرادة و بالأعضاء البشرية أن يكون هذا  المتاجرةيشترط في جريمة     

ام يقوم هذا القصد هو قصد عو  ذلك بتوافر القصدو  ،جانب الجاني أي أن يقع فعل الاعتداء بنية الإجرام
رادة تحقيق النتيجة مع وجود عنصر العلى إرادة إتيان الفعل و  م إذا لا يهعلم الذي يحيط بأركان الجريمة، و ا 

الضحية كما أنه لا دخل للباعث  لا تأثيرا أيضا للغلط في شخصمحددة بشخص معين و كانت نية الفاعل 
  .3لا تأثير له على قيام المسؤوليةو 

لم بأنه يتعدى طالما أن الجاني يعة الجسم بالنسبة لجميع الأفراد و لأن القانون يحمي الحق في سلام   
عندئذ لا أهمية للخطأ في شخص الجرمي يتوافر و  فعلا فإن القصد قام بالاعتداءعلى سلامة إنسان و 

رادة تحقيق النتيجة مع وجو الجريمة على إرادة إتيان الفعل و المجني عليه، فيقوم الركن المعنوي في هذه  د ا 
فبالنسبة لعنصر الإرادة فيجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان النشاط  عنصر العلم الذي يحيط بأركانها

أي دفع المقابل المالي أو المنفعة المالية من أجل الحصول على الأعضاء البشرية ، تجارمكون لفعل الإال
  .أو رضاه تهانتزاعها من جسم الضحية دون الحصول على موافقو أو الحصول على هذه الأعضاء 

                                                           

  .723د/ رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص -1
، ص 1975السادسة ، دار الفكر العربي، القاهرة، د/ رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، الطبعة  -2

230.  
 لجرائم ضد الأموال، الجزء الأول د/ أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و ا -3

  .54، 53، ص2003دار هومة، الجزائر، 
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أن تتجه أيضا إرادة مواد الجسم و الخلايا و لأنسجة و ما يقال عن الأعضاء البشرية يقال كذلك على او       
هي إرادة تحقيق النتيجة، فإذا و تكامله بالنسبة للمجني عليه لى المساس بسلامة الجسم البشري و الجاني إ

لم تتوافر لديه إرادة إتيان فعل الحصول على العضو كان ضحية إكراه مادي أو معنوي و  ثبت أن الجاني
     الخلايا من جسم الإنسانلأنسجة و امواد و هذه الانتزاع و  اء دفعه مبلغ من المال أو الحصولالبشري لق

لا تلحق بالجاني أية فإن القصد الجنائي لا يتوافر و  ( دون الحصول على موافقته المسبقة الضحية )
  .1تحقيق النتيجةم تكن لديه إرادة ارتكاب الفعل و مسؤولية، إذا ل

عبارة عن قوة نفسية أو نشاط نفسي يوجه كل هي و  ادة عنصر من عناصر القصد الجنائيتعتبر الإر      
بعبارة أخرى فإن الإرادة هي و  ساس بحق أو مصلحة يحميها القانونأعضاء الجسم أو بعضها نحو الم

بالأعضاء البشرية  المتاجرةالمحرك نحو اتخاذ السلوك الإجرامي، فيلزم أن تتجه إرادة الجاني في جريمة 
تجار به بمقابل أو تتجه إرادته إلى الحصول على هذه اعه بنية الإإلى فعل الحصول على العضو أو انتز 

  .2الأعضاء دون موافقة الضحية
أما بالنسبة لعنصر العلم فهو يقتضي أن يكون الجاني عالما وقت إتيانه الفعل بأنه بفعله هذا يصيب      

جسم أن من شأن هذا الفعل المساس بسلامة أو أنسجته أو خلاياه و اء جسم الإنسان عضو من أعض
هدار كرامتهالمجني عليه و   .3ا 

من في حكمها من الجرائم التي تقع على الأشخاص تعتبر هذه بالأعضاء البشرية و  المتاجرةإن       
ها القانون مع الجريمة من الجرائم العمدية، حيث تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة التي يعاقب علي

بالأعضاء البشرية على غرار التشريعات  المتاجرةالمشرع الجزائري لا يعاقب على جريمة م بأركانها، و العل
  .المقارنة إلا إذا توافر القصد الجنائي

 303و18مكرر 303الموادو  عق.من  17مكرر 303 ،16مكرر 303يستفاد هذا القصد من المواد      
ورد في النصوص الأخرى عبارة و  ،" يحصل "عبارة  16مكرر 303، حيث ورد في نص المادة 19مكرر

وقوع الجريمة بتحصيل العضو البشري عن طريق دفع المقابل  على ىالأول تدل الكلمة، ، ينتزع " " انتزاع
  .أو المنفعة المالية عمدا، أو أي منفعة أخرى يتلقاها الضحية

                                                           

 .           514هضة العربية، القاهرة، صد/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الن -1
د/ عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الأول، النظرية العامة للجريمة، دار المطبوعات  -2

 .372، ص1997 الجامعية، الإسكندرية،
لى الأشخاص، الجزء الأول، دار الثقافة د/ محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة ع -3

 .121، ص2005للنشر و التوزيع، عمان، 
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بدون لأعضاء من جسم صاحبها عنوة عنه و وقوع الجريمة بانتزاع هذه ا على الكلمات الثانيةتدل       
من في حكمها بمحض و بدون أن يقبل التنازل عن إحدى أعضائه و  ،بهذه الممارسة ءالرضاالموافقة و 

تشير إلى التي و النصوص القانونية السالفة الذكر و  إرادته، فقد استخدم المشرع هذه العبارات في المواد
  .تجار بالأعضاء البشرية بموافقة الضحية في الحالة الأولى أو بدون موافقته في الحالة الثانيةالإ

لدى  الأثمةالعبارات التي استعملها المشرع، يتضح توافر الإرادة ومن خلال سياق هذه الألفاظ و       
د وافق عليه أو لم واء كان الضحية قالسلوك الذي يقوم به اتجاه الضحية س حقيقةالجاني إذ أنه يعلم ب

اكتساب هذه الأعضاء أو من في و  ليهي تحصق نتيجة معينة و يتتجه إرادة الجاني التي تحقيوافق عليه، و 
 حكمها من أنسجة أو خلايا أو مواد الجسم البشري بطريقة غير مشروعة.

             مهما كان الدافع أو الباعث شرية طبقا للقواعد العامةبالأعضاء الب تقوم جريمة المتاجرة      
" le mobile "الحصول على  النتيجة من خلال أراد تحقيقأراد الفعل و  على ارتكابها مادام الجاني

ث هو المؤثر الداخلي الذي ذلك أن الباع وع الباعث في وجود القصد الجنائيالعضو البشري، فلا تأثير لن
  .1لكنه لا يعد ركنا في الجريمةيدفع الشخص لارتكاب الجريمة و يحرك و 
شريف كالحصول على عث سواء كان الدافع نبيل و بالأعضاء تقوم مهما كان البا المتاجرةفجريمة       

أو من أجل التبرع بها أو من أجل إنقاذ  ،هذه الأعضاء من أجل مساعدة شخص أخر هو في حاجة إليها
المتاجرة فيها من أجل تحقيق أرباح من وراء هذه و  كإعادة بيعها احياة شخص أخر، أو كان الدافع شرير 

 .2الأفعال
 
 
 
 

 

                                                           

 . 768د/ رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص -1
.  540، ص2000 د/ سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، -2

 .  89د/ هيثم حامد المصاروة ، نقل الأعضاء البشرية بين الحظر والإباحة...، مرجع سابق، ص
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 يـــــانــــثــب الــــطلــــــمــــال
 بالأعضاء البشرية المتاجرةصور 

زاء و  ان المجتمعات جميعهاالتي تمس كي المسائل بالأعضاء البشرية من المتاجرة مسألة تعتبر      ا 
دانة نون إلى جانب التشريعات لتجريم و القاتعرض رجال الدين و  الكثير من الدولفي ظاهرة  هذه انتشار ا 

تنتهك الحرمة الجسدية للإنسان بالمساس بأهم حق مقرر و تهدر الكرامة الإنسانية تمس و هذه الظاهرة التي 
كل تحرره من وظائفه الطبيعية الغير منقوصة و  تمتعه بكلهو الحق في سلامة جسم الإنسان و  قانونا

الآلام البدنية، فأتجه المشرع الجزائري على غرار كل التشريعات المقارنة في دول العالم، إلى تجريم 
شدد العقوبة إذا ارتكبت و  بطريقة غير مشروعةلإنسان عمدا و الأفعال التي يترتب عليها المساس بجسد ا

حتى يؤدي ة للإنسان و حق في السلامة الجسديذلك حماية للالجريمة مع توافر بعض الظروف، و  هذه
 الوظيفة الاجتماعية المنوطة به.

سواء أكان ذلك  بالأعضاء البشرية المتاجرةيتضح من خلال استقراء النصوص القانونية التي تجرم      
ه المسألة، أن هذه الجريمة تقع التي تعرضت لهذو  ،في التشريع الجزائري أو التشريعات الأخرى المقارنة

في حالة وجود المنفعة رتين، فترتكب هذه الجريمة في صورتها الأولى عن طريق ترتكب بإحدى الصو و 
ترتكب في صورتها الثانية في صورة انتزاع  وأ ،( الفرع الأول من أجل الحصول على العضو)المادية 

لأعضاء يصلح يصلح القول به عن ا ماو  ،( الفرع الثاني )رضاء صاحبهاو الأعضاء البشرية بدون موافقة 
 مشتقات الجسم البشري.القول به عن الأنسجة والخلايا البشرية والمواد و 
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 مادية الحصول على الأعضاء البشرية بمقابل مالي أو منفعة: الفرع الأول
لقد مضى الزمن الذي كان جسم الإنسان فيه يعتبر من قبيل الأموال التي يمكن التصرف بها        

ن يكون محلا للمعاملات أعضائه لا يمكن أأصبح من الثابت أن جسم الإنسان و فيباع و يشترى، لذلك 
  .التجاريةالمالية و 
الحصول على عضو من أعضاء جسم الإنسان مقابل دفع مبلغ مالي أو أية منفعة أخرى يعتبر        

و من أي شخص أخر له مصلحة في ذلك من أهم الصور وضوحا لهذه أمن طرف الشخص المريض 
زرع الأعضاء أن يكون التنازل عن العضو دون القوانين التي نظمت عمليات نقل و الجريمة، فقد أوجبت 

لا يكون و بذلك يخرج عن دائرة التعامل، و مقابل، ذلك أن حق الإنسان على جسده حق غير مالي فه
هي تحض على عمل الخير قدر بمال و المبادئ الأخلاقية لا تم الإنسانية و للمتاجرة كون القي محلا

  .1لذا يشترط أن يعطي الواهب العضو بدون أي مقابل أو منفعة من وراء فعله هذا ،مساعدة الآخرينو 
مادي، فالقيم الإنسانية تسمو على  عوضيجب أن يكون نقل الدم من جسم المتبرع بدون مقابل أو       

ما نصت عليه كل التشريعات وهذا  ،ع بدافع الربح أو المقابل الماديلذلك يجب أن لا يكون التبر المال، 
  .2المنظمة لهذه العمليات من أجل عدم فسح المجال للمتاجرة بدم الإنسان

قترنة دائما بهدف العمل الخيري كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون عمليات نقل الأعضاء م       
ى هذه عل ىعليه يطغو  النبيل مما يستتبع أن تدخل ضمن التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع التبرعيو 

عدم مشروعية وجود أي مقابل يتلقاه المتبرع جراء تنازله عن عضو من العمليات الطابع المجاني و 
 .3أعضائه

المركز الذي يدور عليه عة حجر الزاوية في هذه الجريمة و أو المنف المادي يعتبر وجود المقابل      
ذا تم أن ا يمنع عليه أن يباع أو يشترى، و الكرامة ملفعل، فلجسم الإنسان من القيمة و التجريم في هذا ا ا 

 .سانيةالكرامة الإنوتهدر القيمة و  ،كان محلا للبيع أو الشراء فإن هناك مفاسد جمة تلحق بالنوع الإنساني

                                                           

 . 107أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص -  .143د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص -1
ص  لعزيري، مرجع سابق،أبو الفتوح ا د/ وائل محمود  . 70 ،69ص شي، مرجع سابق،د/ محمد جلال حسن الأترو  -2

113.  
3  - Philippe Steiner, la transplantation d’organes, un commerce nouveau entre les êtres 
humains, bibliothèque des sciences humaines , nrf ,éditions Gallimard , numéro d’imprimeur : 
10-0836, paris – France , mars 2010, p89. 
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يصير لهذه التجارة غير القانونية " عصابات متخصصة و الفقراء استغلال و  الجبرويزداد الإكراه والقسر و 
  .1" سماسرة أم بعض المستشفيات الخاصةسواء أكانوا أطباء أم 

 قائلا: " Caillavet" قبل التصويت على قانون " R.savatier"  " " سافتيهفقد صرح البروفسور      
لكن الأكثر سموا من بين كل هذه و  تسمو على المالقيم الإنسانية الو  نية بمعناها...) إن كلمة متبرع غ

عن بيع الأعضاء  فقد رفض هذا الفقيه الحديث، ( خص من خلال الحبالقيم هو الحب، فقد يتبرع الش
ال، لما فالقيم الإنسانية تسمو على المبالتجزئة لا للبيع جسد الإنسان ليس محلا للتجارة و  )البشرية إذ قال:

ء من جسمه لشخص أخر بدافع الحب فإن الإنسان يمكن أن يتنازل عن جز  قيمكان الحب أسمى هذه ال
  .2( المال ليسو 

المصلحة الاجتماعية و افع الحب عليه فإن الإنسان يجب أن يتنازل عن أعضائه أو التبرع بها بدو       
ن يتضمن بيع أي عضو من أعضاء جسم الإنسان، فيكو  اتفاقمنه يعد باطلا كل و  ،التكافل الاجتماعيو 

برر استقطاع عضو من جسم فإذا كانت المصلحة العلاجية للمريض ت الآداب العامةمخالفا للنظام و 
فإن ذلك لا يباح إلا بقدر هذه المصلحة دون زيادة، بحيث يخرج هذا  متنازل ليزرع في جسم المريض

الاجتماعية إذا علق المتبرع موافقته على قبض مقابل لقيم الأخلاقية و عمل عن إطار الكرامة الإنسانية واال
 .3على ذلك

 فيالخلايا البشرية و  الأنسجةالتنازل بدون مقابل عن الأعضاء و لقد تناول المشرع الجزائري مبدأ        
اع الأعضاء أو )...لا يجوز أن يكون انتز حيث نص على أنه:ت  .ص .ح.من ق 2ف 161نص المادة

   .4( لا زرعها موضوع معاملة مالية الأنسجة البشرية و 
أن يجب يتضح من هذه الفقرة أن المشرع الجزائري استبعد من هذه العمليات المقابل المالي بحيث       

م الإنسان أغلى أن يعتبر جس وموسومة بالمجانية ت تهدف إلى العمل التبرعي الخيريتكون هذه العمليا
ون الدافع على التنازل هو على هذا فيجب أن يكو  ،لقيم الإنسانية تسمو على المالابذلك يقوم بالمال و 

ليس الربح أو المقابل المالي، لأن الزمن الذي كان فيه و  والتراحم والتضحية والإيثارالتضامن الحب و 

                                                           

د/ فرقان معمر، جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  -1
  .131، ص2013، جوان 10و الإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية و القانونية،ع 

2- Philippe Steiner, op , cit , P66. 
3- Fernando Alvarez, transplantation d’organes : enjeux éthiques et sociaux, la transplantation 
d’organes : enjeux et paradoxes, édition du chu sainte-Justine, Québec, canada, 2006, p13. 

 .90/17المتضمن ق. ح. ص. ت المعدل و المتمم بالقانون  85/05أنظر القانون رقم  -4
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ئه أصبح جسم الإنسان بكل أجزاتي يمكن التعامل فيها قد انقضى و الجسم يعتبر من قبيل الأشياء ال
  .1التقديس سواء في الشرائع السماوية أو التشريعات الوضعيةبالحرمة و  يحظى
عن  مشتقاتهو الأنسجة أو الخلايا أو مواد الجسم البشري بر الحصول على الأعضاء البشرية و يعت      

شيوعا في عضاء البشرية بل أكثرها وضوحا و بالأ المتاجرةصورة من صور جريمة  طريق القابل المالي
التشريعات سارعت كل  ايدها خاصة في المجتمعات الفقيرةتز و  أمام تنامي هذه الجريمةو  ،الوقت الحالي

بدون مقابل وأن تحترم فيها  كما أوجبت أن يكون التنازل عن الأعضاء البشرية إلى تجريم هذه الأفعال
 من بين هذه التشريعات نجد:كرامة الإنسان، و 

  الفرنسي القانون في أولا:
سبتمبر  30الصادر في  86-1067أشار صراحة إلى مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في القانون رقم      

علق بالقواعد المهنية المت 1993فيفري  16، ثم كرس المرسوم الصادر في 1989المعدل عام و  1986
منه التي تلزم الممرض أو  2 ذلك في المادةو  ،احترام حماية الكائن البشريالممرضات مبدأ للممرضين و 

الفرنسي الجديد الصادر  عق. قد تولىالبشري، و الممرضة بممارسة عمله ضمن حدود احترام حياة الكائن 
  .2هذه الحماية الجزائية لمبدأ احترام كرامة الإنسان 1994النافذ بدءا من عامو  1992عام 
قد كان المشرع الفرنسي من قبل قد أوجب كذلك ضرورة أن تكون هذه العمليات بدون مقابل حيث و      

في صورة وضع قانون عام ينظم عمليات نقل وزرع الأعضاء بشكل مجاني و حرص على ذلك من خلال 
كما حظر وجود  ،تجار بالأعضاء البشريةواضحة لا تدع أي مجال للشك في حقيقتها بحيث حظر الإ

، حيث 19763ديسمبر عام 22الصادر في 1181من خلال القانون رقم  في هذه العمليات ابل الماليالمق
من هذا القانون على عدم جواز أن يكون التنازل عن الأعضاء البشرية أو الأنسجة لقاء  3 نصت المادة
  .4مقابل مادي

                                                           

1 - Dierkens.R :" les droit sur le corps et le cadavre de l’homme" , Masson et scié, paris, 1966, 
p 62.      

د/ فواز صالح، مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجال الأخلاقيات الحيوية، دراسة قانونية مقارنة، مجلة جامعة دمشق  -2
  .258، 257، ص2011، 1،ع27للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد

3 - Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976, relative aux prélèvements d’organes, J.O. de la 
république française, n°23 du 23 décembre 1976, p31. 
4  - « Sans préjudice du remboursement de tous les frais qu’ils peuvent occasionner, les 
prélèvements visés aux articles précédents ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie 
pécuniaire », Art. N°3 de la loi n°76-1181 du 22 décembre1976. 
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ضرورة  لتؤكد على 1994جويلية  29ثم جاءت تشريعات أخلاقيات العلوم الإحيائية الصادرة في        
و تكون مجانية البشرية خالية من أي مقابل مادي  أن تكون عمليات نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة

    .1الفرنسي ق. متهدف إلى العمل الخيري النبيل، كما أرسى 
-94الإنسان رقمالمعدلة بالقانون الخاص باحترام جسد من القانون المدني و  16ت المادة حيث نص      
لى أنه منه ع 16حيث نصت المادة  عام ينطبق على كافة أشكال التبرععلى مبدأ  1994لسنة 653

      .2حظر انتهاك كرامته الجسديةيجب احترام جسم الإنسان و 
على أنه لا يمكن أبدا منح أي مقابل مهما كان شكله للشخص الذي قبل  5ف16 كما نصت المادة      

المشرع الفرنسي  لم يكتف ،3أن كل الاتفاقات التي تقع عليها تعتبر باطلةسجته و أعضائه أو أنالتبرع بأحد 
كذلك بوضع المبادئ  رع الأعضاء البشرية، كما لم يكتفز و التأكيد على مجانية عمليات نقل و بالنص 

التشريعات و  كرامته من خلال ما جاءت به هذه القوانينجسده و الإنسان و جسم الأسس التي تضمن احترام و 
صول هي الحما فيها الصورة الأكثر انتشارا و بالأعضاء البشرية ب المتاجرةبل ذهب إلى تجريم كل صور 
 عق.من  2ف 511حيث نصت المادة، مواد الجسم البشري بمقابل ماديعلى هذه الأعضاء و الأنسجة و 

كل ما يحصل ...:)على أنه الخاص باحترام جسد الإنسان 1994 لسنة 653الفرنسي المعدل بالقانون رقم
على عضو من أعضاء جسم الإنسان مقابل دفع مبلغ مالي أو منفعة مهما كانت طبيعتها، يعاقب 

من يتوسط أو  كل ألف يورو، كما توقع نفس العقوبة على 100غرامة قدرها سنوات و  7بالحبس لمدة
  .4(...يشجع على ذلك

مواد جسم ون التنازل عن الأعضاء البشرية و أن يكأكد على ضرورة كما نص المشرع الفرنسي و      
 .يحكمها مبدأ المجانيةو  كتسي هذه العمليات الطابع التبرعيمنه وجوب أن تبدون مقابل مادي و  الإنسان

الصادر  654- 94بالقانون رقم ع المعدلق. ص.من  13ف 665 هذا من خلال ما نصت عليه المادةو 
لا يجوز على الإطلاق إعطاء أو تلقي أي مبلغ مالي مهما كان  :)على أنه 1994جويلية عام  29في 

                                                           

1 - Code civil français, dernière modification : 01/10/2017 édition : 28/10/2017. 
2 - Art n°16 de la loi n°94-653 du 29 juillet 1994, art 2. J.O.R.F 30 juillet 1994-NOR : jusx 
94400024 l «  la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de 
celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». 
3 - Art n° 16/5 : « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au 
corps humain, a ses éléments au à ses produits sont nulles ».   
4- Art n°511/02 de code pénal, loi n° 653 du 29 juillet 1994 art 9 J. O du 30 juillet 
1994(ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art 3 J.O du 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1 janvier 2002). 
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   أو أي مادة  ستئصال عضو من أعضاء جسدهوافق على ا الذي نوعه أو قيمته من طرف الشخص
  .1( أخرى

من خلال ما تقدم يتضح أن المشرع الفرنسي اعتبر عملية الحصول على الأعضاء البشرية أو        
بالأعضاء  المتاجرةصورة من صور  لقاء دفع أو تلقي مقابل مالي من وراء ذلكالأنسجة أو مواد الجسم 

وكات السلو  جرم كل الأفعال عليهو  ،حدوثاو أكثرها وضوحا و اعتبرها أهم صورة في هذه الجريمة البشرية و 
تكون موضوع معاملة مالية مهما كان شكلها، بحيث يلعب وجود أعضائه و التي تقع على جسم الإنسان و 

عن الإطار المشروع الذي  هذه العمليات صر الأساسي في خروجالمقابل المالي في هذه العمليات العن
انتهاك مبدأ م تى وجود المقابل أو متى تدخل في دائرة التجريم متوتخرج من دائرة الإباحة و  ،حدد لها
  البشرية. التنازل عن الأعضاء مجانية
  الجزائري القانونفي ثانيا: 
نهج المشرع الفرنسي من خلال اعتبار الحصول على الأعضاء قد انتهج المشرع الجزائري نفس ل     

يظهر ذلك و  ،بالأعضاء البشرية المتاجرةالبشرية لقاء مقابل مالي أو منفعة مالية صورة من صور جريمة 
حيث اعتبر الحصول على عضو من أعضاء جسم  ،ع.من ق 16مكرر 303 نص المادة فيجليا 

بالأعضاء  المتاجرةالإنسان لقاء منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها، صورة من صور 
 .2جزائية رادعةرصد له عقوبات من هذه المادة و  1البشرية، بحيث جرم هذا الفعل ف

المادة السالفة  الوارد في نص"  " الحصولأن المشرع استعمل مصطلح الى تجدر الإشارة في البداية      
خص مما يدل على وجود إرادة حرة وواعية ضي أن يكون التنازل عن العضو بإرادة الشالتي تقالذكر و 

  .بالأعضاء المتاجرةاعتبره صورة من صور و مدركة، إلا أن المشرع بالرغم من ذلك جرم هذا الفعل و 
 لا هذا حتىذلك من أجل قمع هؤلاء المجرمين و كو  سلامة جسده،ذلك من أجل حفظ كرامة الإنسان و و 

ضاء الجسم يكون تقديم المنفعة المالية مقابل استقطاع عضو من أعتصبح أعضاء الإنسان قطع غيار، و 

                                                           

1 - « Aucun paiement, quelle qu’soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prêté au 
prélèvement d’éléments de son Corp. ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le 
cas échéant, le remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en 
conseil d’état » .art n° 665/13 loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation 
des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal (1) art 2, il est inséré, au début du livre vol du code de la santé publique, 
un titre l’er ainsi rédige, JORF n° 175 du 30 juillet 1994. 

دج كل  1.000.000دج إلى  300.000( سنوات و بغرامة من 10)( سنوات إلى عشر3بالحبس من ثلاث)" يعاقب  -2
  من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية او أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها...".
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ن في المشتري أو ممنه و لو حدث اتفاق بين صاحب العضو أو الجسد المستقطع البشري محلا للتجريم و 
  .1الآداب العامة لمخالفته قواعد النظام العام و إن هذا الاتفاق يعد باطلا ( ) المتلقيحكمه
هذه الصورة من صور جريمة  على ع كذلك.ق 18مكرر 303كما نص المشرع الجزائري في المادة      

أو جمع مواد أو منتجات الجسم البشري بر أن انتزاع الأنسجة أو الخلايا اعتبالأعضاء البشرية و  المتاجرة
تسري و  ،بالأعضاء المتاجرةيدخل في حكم  أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتهامقابل دفع مبلغ مالي أو 

المواد هي ا و الخلايو تعتبر هذه الأنسجة جسم الإنسان و عليها نفس الأحكام التي تسري على سائر أعضاء 
نفس الحماية المقررة في القانون، فهي تصلح بتحظى مثلها مثل الأعضاء الأخرى و  كذلك محلا للجريمة

تكون و منه تدخل ضمن دائرة التجريم و  ،قع على الأعضاء من معاملات ماليةكذلك لأن يقع عليها ما ي
 .2بالأعضاء المتاجرةصورة من صور جريمة 

 المصري القانونفي ثالثا: 
المعدل بالقانون  2010لسنة  05أما فيما يخص المشرع المصري فقد نص صراحة في القانون رقم      
التي تقع عندما يتم البشرية و بالأعضاء  المتاجرةعلى هذه الصورة من صور  2017لسنة 142رقم

أو الشراء أو  أو أنسجة من الجسم البشري على سبيل البيعول على الأعضاء البشرية أو أجزاء الحص
حيث اعتبر المشرع الحصول على الأعضاء البشرية بهذه الطريقة جريمة  دي أيا كانت طبيعتهبمقابل ما

  .3تستوجب العقاب
بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية  2010لسنة 05من القانون رقم 6 هذا ما نصت عليه المادةو       

 .20174لسنة  142المعدل بالقانون رقم
بالأعضاء البشرية رصد لها  لمشرع المصري لهذه الصورة من صور المتاجرةخلال تجريم ا من      

المعدل بالقانون  2010لسنة  05من القانون رقم 20عقوبات صارمة من خلال ما نص عليه في المادة 
 لأعضاء البشرية حيث نصت على أنه:بشأن تنظيم زرع ا 2017لسنة  142رقم

                                                           

  .139، 138بوزينة أمنة، مرجع سابق، ص د/ أمحمدي -1
دج كل من قام  500.000دج إلى  100.000( سنوات و بغرامة من 5( إلى خمس )1"يعاقب بالحبس من سنة ) -2

  بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها..."
  .173، 172عبد السميع، مرجع سابق، صد/ أسامة السيد  -3
" يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء       -4

أو بمقابل أيا كانت طبيعته، و في جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن 
أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظر  يكتسب المتبرع

  على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتين السابقتين ".
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لا تزيد على مليون جنيه كل من مة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و بغرايعاقب بالسجن المشدد و  ) 
ذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة و  ،( من هذا القانون6خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة )

لا تزيد العقوبة على و  و الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطهالمادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أ
تكون و    ( من هذا القانون6لحكم المادة ) جن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفةالس

الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة 
  .1(  2002لسنة  80منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 

ذو المشرع من خلال استقراء النصوص القانونية السالفة الذكر يتضح أن المشرع المصري قد حذا ح      
بالأعضاء البشرية، و هذا  المتاجرةهذا بنص على هذه الصورة من صور جريمة الجزائري، و الفرنسي و 

 22الذي تم تعديله فيو  ،2010لسنة 5عكس ما كان سائدا في التشريع المصري قبل صدور القانون رقم 
بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، بحيث كان  2017لسنة 142، بموجب القانون رقم2017جويلية

زرع الأعضاء البشرية في القانون المقابل المالي في عمليات نقل و  المشرع المصري قد سكت عن وجود
المقابل المالي في القانون الخاص بإعادة تنظيم بنك العيون، كما أجاز تلقي  1962لسنة 103رقم
 .2اللوائح الوزارية المنفذة لهو  ،الخاص بتنظيم بنوك الدم 1960لسنة 178رقم

 دون موافقته جسم إنسانمن أو مواد  أو أنسجة أو خلايا اءعضأانتزاع : لفرع الثانيا
زرع الأعضاء و عمليات نقل انين الأعمال الطبية بصفة عامة و القو لقد استثنت كل التشريعات و       

السلامة الجسدية للفرد لاعتبارات و  التجريم، فأجازت المساس بالتكاملالبشرية بصفة خاصة من نطاق 
علاجها من الأمراض، ولكن اسا في الحفاظ على صحة الأفراد و مرتبطة بالمصلحة العامة متمثلة أس

التي على أساسها تم السماح  شروطالمن بين هذه و  ،القانونية التي حددتها القوانين شروطبشرط الالتزام بال
الجراحي على جسم الإنسان الرضاء أو الموافقة الحرة المتبصرة الصادرة عن الشخص و بالتدخل الطبي 

  .3البالغ العاقل
بشرية زرع الأعضاء المن أهمية في العمل الطبي عامة وفي عمليات نقل و  لما يكتسيه الرضاءو      

ك مسألة الموافقة رهينة القوانين المنظمة لهذه العمليات على عدم تر خاصة، حرصت كل التشريعات و 
لى ضرورة وجوب الحصول على رضاء الاتجاهات الفقهية، حيث أجمعت كلها على التأكيد عالآراء و 

                                                           

 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية. 2017ة لسن 142المعدل بالقانون رقم  2010لسنة  5 أنظر القانون رقم -1
  .94أحمد حسن عباس الحياري، مرجع سابق، ص -2
  M.M .Hannouz A R Hakem, op,cit, p39   .665ص رضا المريض...،مرجع سابق، د/ مأمون عبد الكريم، -3
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ت أن ذهبت بعض التشريعات إلى أبعد من ذلك بحيث اشترط، كما موافقة كل من أطراف العملية مسبقاو 
 . 1في شكل رسميمكتوبة و تكون هذه الموافقة 

زرع الأعضاء البشرية باشتراط الموافقة تشريعات التي أباحت عمليات نقل و لم تكتف معظم ال      
ابة جريمة يعاقب عليها القانون تخلف هذه الموافقة بمثه العمليات، بل اعتبرت الإخلال و المسبقة على هذ

  .صارمة جزائية عقوباترتبت في حال تخلفها و 
رت الأنسجة البشرية اعتبو  زرع الأعضاءن الوضعية المنظمة لعمليات نقل و كما أن أغلب القواني       

 المتاجرةصورة من صور جريمة  موافقة صاحبهادون إذن و  الأنسجةفعل الحصول على هذه الأعضاء و 
الخلايا والأنسجة و زاع الأعضاء البشرية من بين هذه التشريعات التي اعتبرت انتو  ،2بالأعضاء البشرية

 المتاجرةدون الحصول على موافقة صاحبها فعل مجرم يندرج ضمن المسؤولية الجنائية التي تترتب على 
 يعتبر هذا الفعل صورة من صور هذه الجريمة نجد:و  ،بالأعضاء البشرية

 الفرنسي القانونفي أولا: 
 الرائدة التي قوانينالفرنسي من ال قانوناليعتبر       
الإقرار يات نقل وزرع الأعضاء البشرية و الطبية التي تحكم عملالقيود القانونية و و  شروطوضعت ال 

 لشروطالأنسجة و الخلايا دون مراعاة هذه االحصول عن الأعضاء البشرية و بالمسؤولية الجزائية عن فعل 
 تكييف الأفعال التي خاصة الشرط المتعلق بموافقة الشخص المتنازل عن أحد أعضائه، لقد كانت مسألةو 

 22الصادر في 76-1181زرع الأعضاء البشرية في ظل القانون رقمتعتبر مخالفة شروط عمليات نقل و 
  .3ق. ع القواعد العامة المنصوص عليها في، يرجع فيها إلى 1976ديسمبر

 موجود سابقاجاء المشرع الفرنسي بأحكام جديدة تعتبر أكثر تنظيما و شمولا بخلاف ما كان لقد       
 29الصادرين في 6545و 6534ذلك من خلال قوانين تسمى قوانين أخلاقيات العلوم الإحيائية رقمو 

 . 1994جويلية عام

                                                           

1 - Jean Guérin, op,cit, p29, 30. 

     .176د/ ماجد محمد لافي، مرجع سابق، ص . 143، 142سابق، ص د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع -2
  .169د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، مرجع سابق، ص

3- Loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes. 
4- Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain(1), JORF n° 175 du 
30 juillet 1994.  
5- Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits 
du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (1), JORF 
n°175 du 30 juillet 1994. 
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     طريقة التعبير عنها في عمليات نقل لى الأحكام المتعلقة بالموافقة و في فرنسا ع عص.ق.نص       
  .41و 3ف 671المادة نص ذلك من خلالو  ،زرع الأعضاء البشريةو 

من نفس القانون عن عدم جواز استقطاع عضو أو نسيج أو مواد  11ف 665كما نصت المادة       
  .2من جسد الشخص إلا بعد الحصول على موافقته

الأنسجة من جسم شخص دون موافقته على ي فعل استقطاع الأعضاء البشرية و عتبر المشرع الفرنسا      
ا حسب ما نصت عليه هذو  ،بالأعضاء البشرية يعاقب عليها القانون المتاجرةصور من  صورةذلك بمثابة 

الخاص باحترام جسم  1994جويلية  29الصادر في 653-94المعدلة بالقانون رقم 3-511المادة
  .الإنسان

حيث اعتبرت هذه المادة فعل الحصول على الأعضاء البشرية من شخص سواء كان حيا أو ميتا      
اء كان على الموافقة المسبقة منه أو كانت هذه الموافقة معيبة بعيب من عيوب الإرادة سو دون الحصول 

ء بالأعضا المتاجرةذلك من خلال اعتباره صورة من صور و  ،مشكلا لجريمة هذا الشخص بالغا أم قاصرا
  .مواد الجسم البشريوالأنسجة و 

  

                                                           

1- Art. L. 671-3: « le prélèvement d’organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne 
peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur, le receveur doit avoir 
la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille de frère ou de sœur du donneur, sauf en cas de 
prélèvement de moelle osseuse en vue d’une greffe, en cas d’urgence, le donneur peut être le 
conjoint, le donneur, préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences 
éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal 
de grande instance, ou le magistrat désigné par lui, en cas d’urgence le consentement est 
recueilli par tout moyen, par le procureur de la république, ce consentement est révocable sans 
forme et à tout moment ». 
- Art. L.671-4 : «  aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, ne peut avoir lieu sur un 
personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure 
de protection légale ». 
2 - Art. L.665-11 : « le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits 
ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur, ce consentement est 
révocable à tout moment ». 
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سنوات رصد المشرع الفرنسي لهذه الصورة عقوبات جزائية تتمثل في الحبس مدة سبع  عليهو        
 . 1أورو 100.000غرامة قدرها و 

مواد الجسم البشري دون ل أو انتزاع الأنسجة والخلايا و كما جرم المشرع الفرنسي كذلك الحصو        
ا الفعل كذلك مشكلا اعتبر هذء كان شخصا بالغا أم كان قاصرا و الحصول على موافقة صاحبها سوا

هذا ما و  ،منه رصد لهذا الفعل كذلك عقوبات جزائيةو  ،بالأعضاء البشرية المتاجرة لصورة من صور
 29الصادر في 653-94 رقمالمعدل بالقانون  عق.من  5-511ضح من خلال ما نصت عليه المادةيت

  .19942جويلية 
تزاع المشرع الفرنسي اعتبر فعل الحصول أو انمن خلال استقراء هذه النصوص يتضح أن       

أو الخلايا أو مواد الجسم البشري، دون موافقة صاحبها بمثابة جريمة يعاقب عليها الأنسجة أو الأعضاء 
بالغا أو  سم الإنسان سواء كان حيا أو ميتاالسلوكات التي تقع على جكما اعتبر هذه الأفعال و  ،نونالقا

 بالأعضاء البشرية. المتاجرةر قاصرا مشكلة لصورة من صو 
 الجزائريقانون الفي ثانيا: 
لحصول وانتزاع لقد ساير المشرع الجزائري ما ذهبت إليه التشريعات الفرنسية بخصوص مسألة ا      

ن خلال اعتباره هذا مو  ،مشتقاته دون موافقة صاحبهاومواد الجسم و الخلايا الأعضاء البشرية والأنسجة و 
عليه جرم المشرع الجزائري على غرار معظم و  السلوكات تشكل جريمة تستوجب العقابو أن هذه الأفعال 

الأنسجة البشرية من مة لهذه العمليات أفعال الحصول وانتزاع الأعضاء و التشريعات في دول العالم المنظ
                                                           

1 - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeur, y compris dans une finalité 
thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions 
prévues au troisième alinéa de l’article L.1231-1 du code de la santé publique ou sans que 
l’autorisation prévue aux deuxième et cinquième alinéas du même article ait été délivrée est 
puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amande est puni des même peines 
le fait de prélever un organe, un tissu ou de collecter un produit en vue de don sur un personne 
vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de 
protection légal, hormis les cas prévus aux articles L.1241-3 et L.1241-3 du code de la santé 
publique, art n°511-3 du code pénal, loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, art 9 J.O du 30 juillet 
1994. 
2 - Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne 
vivante majeure sans qu’elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux 
deuxièmes alinéas de l’article. L.1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75000 euros d’amande, le fait de prélever sur une personne vivant 
mineure ou une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale 
des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse San avoir respecté les conditions 
prévues, selon le cas, aux articles. L.1241-3 ou L.1241-4 du code de la santé publique est puni 
de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amande , art n° 511-5 du code pénal, loi 
n° 94-653 du 29 juillet 1994, art 9, JO , du 30 juillet 1994. 
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اعتبر المشرع أن هذه الأفعال تعتبر صورة من شخص من دون الحصول على موافقته ورضاه و جسد 
  .بالأعضاء البشرية المتاجرةجريمة  صور
لم يتعرض المشرع لهذه  2009 جاء هذا بعد الصمت الذي خيم بخصوص هذه المسألة، فقبل سنة      

القواعد العامة المنصوص و  ،1ت. ص .ح.كانت متروكة للقواعد العامة المنصوص عليها في قالمسألة و 
 .2ع .عليها في ق

على  طرق للمسؤولية الجزائية المترتبةبحيث لم يت . تص .ح.لم يعالج المشرع هذه المسألة في ق      
خصوص فيما يتعلق بمخالفة البو زرع الأعضاء البشرية مليات نقل و القيود المتعلقة بعو  شروطمخالفة ال

 .ح .من ق 2ف162شرط الموافقة على هذه العمليات، بحيث ما وجدناه من خلال استقراء نص المادة 
  .3شروطهاكما بين لنا شكل هذه الموافقة و ، أن المشرع اشترط الموافقة فقط من الشخص المتبرع . تص

 289و 288ت على الإحالة على المادتين .ص .ح.ق 239 المشرع الجزائري في المادة قد نص      
  .4سلوكات مجرمة من طرف مستخدمي الصحةفي حالة وقوع أفعال و  عق.من 

فقد تدارك  ق. عخاصة بعد التعديلات التي أدخلها المشرع الجزائري على و  2009بعد سنة  أما      
المشرع ذلك الصمت الذي خيم عليه من خلال اعتباره انتزاع الأعضاء البشرية أو الأنسجة أو الخلايا أو 

  .مجرمة تستوجب العقاب سلوكاتل و مواد الجسم البشري دون الحصول على موافقة صاحبها بمثابة أفعا
بالأعضاء  المتاجرةالسلوكات صورة من صور جريمة و جزائري أن هذه الأفعال كما اعتبر المشرع ال      

  ." تجار بالأعضاءالإ  " ـبالذي عنونه و  1القسم الخامس مكررالبشرية، بحيث نص عليها في 
خاص ينطبق على أفرد نص  عق.كما أن المشرع من خلال هذا التعديل الذي أدخله على       

 303مواد الجسم البشري، حيث نصت المادةعلى الأنسجة والخلايا و  نص أخر ينطبقالأعضاء البشرية و 
بغرامة من ( سنوات و 10ت إلى عشر)( سنوا5يعاقب بالحبس من خمس)) ع على أنه:.ق 17مكرر

                                                           

 المتضمن ق. ح. ص. ت. 90/17المعدل و المتمم بالقانون رقم  85/05أنظر القانون رقم  -1
  المتمم. المعدل والذي يتضمن ق.ع  م،1966يونيو 8 الموافق لـ ه،1386صفر 18المؤرخ في 66/156أنظر الأمر  -2
"...و تشترط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه و تحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين اثنين، و تودع لدى  -3

مدير المؤسسة و الطبيب رئيس المصلحة، ولا يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته إلا بعد أن يخبره الطبيب  بالأخطار 
  د تتسبب فيها عملية الانتزاع و يستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراجع عن موافقته السابقة ".الطبية المحتملة و التي ق

من ق. ع أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي على كل  289و  288" يتابع طبقا لأحكام المادتين  -4
ها و يلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام ب

 ه، إذا لم يتسبب الخطأ في أي ضررأو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرض حياته للخطر أو يتسبب في وفات
  يكتف بتطبيق العقوبات التأديبية ".
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الحياة دون الحصول دج كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد  1.000.000دج إلى  500.000
تطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع و  على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

  .(  عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول
لحبس من بايعاقب ) من نفس القانون السالف الذكر على أنه: 19مكرر 303كما نصت المادة       
دج كل من ينتزع نسيجا أو  500.000دج إلى 100.000بغرامة منو سنوات ( 5( إلى خمس)1سنة)

خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في 
من شخص ميت تطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد و  ،التشريع الساري المفعول

 .1(  دون مراعاة التشريع الساري المفعول
ج الذي سار نهيتضح من خلال استقراء هذين النصين أن المشرع الجزائري قد سار على نفس ال      
أو الأنسجة أو الخلايا أو مواد لفعل انتزاع الأعضاء البشرية المشرع الفرنسي من خلال تجريمه  عليه

السوكات جرائم يستوجب واعتبر أن هذه الأفعال و  الحصول على موافقة صاحبهامن دون الجسم البشري 
العقاب عليها بين ما إذا و  السلوكاتائري سوى في تجريم هذه الأفعال و كما أن المشرع الجز  ،العقاب عليها

  .بين ما إذا تم هذا الانتزاع من جثة شخص ميتهذا الانتزاع من جسد إنسان حي و  تم
نلاحظ كذلك أن المشرع أضفى الحماية الجنائية على كل مكونات الجسم البشري بدون استثناء كما      
اعتبارها سوى كذلك بين الأعضاء البشرية وبين الأنسجة والخلايا ومواد الجسم البشري الأخرى و  بحيث

لحصول على إلا أن المشرع لم يسوي بينهما في العقوبات فانتزاع الأعضاء دون ا ،محلا لهذه الجريمة
ألف  500بغرامة مالية منسنوات و  10سنوات إلى 5موافقة صاحبها، فيعاقب على هذا الفعل بالحبس من

 .مليون دج 1دج إلى
  

                                                           

، يعدل و يتمم الأمر رقم 2009ة فبراير سن 25الموافق لـ  1430صفر عام  29المؤرخ في  09/01أنظر القانون رقم  -1
، السنة 15ع  ،و المتضمن ق. ع، ج ر 1966يونيو سنة  08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156

  .2009مارس سنة  08الموافق لـ  1430ربيع الأول عام  11السادسة و الأربعون، الأحد 
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سنوات  5سنة إلى 1مواد الجسم فيعاقب على هذا الفعل بالحبس منأما انتزاع الأنسجة والخلايا و      
 20مكرر 303يلاحظ كذلك من خلال استقراء المادة ما ، ألف دج 500مليون إلى 1بغرامة مالية منو 
 ةر المتاجالعقوبة عندما تقترن هذه الصورة من صور جريمة وي في ع أن المشرع الجزائري لم يس .ق

 .1ةبالأعضاء البشرية بالظروف المشدد
  المصري القانونفي ثالثا: 

خلايا الجسم و الأنسجة البشرية و عل الحصول على الأعضاء اعتبر المشرع المصري هو كذلك ف      
لما في ذلك من مخاطر سلوكات تستوجب العقاب ال و صاحبها بمثابة أفع ءرضاو البشري من دون موافقة 

لكرامة ل انتهاكا لحرمة الكيان الجسدي و على السلامة الجسدية للأشخاص، بحيث تعتبر هذه الأفعا
بر الحصول أو انتزاع الأعضاء البشرية أو جزء اعتو عليه جرم المشرع المصري هذه الأفعال و  ،الإنسان

  .من جسد الإنسان مشكلا لجريمة يعاقب عليها القانون
الأجزاء الآدمية بالأعضاء البشرية و  المتاجرةعليه فإن هذه الأفعال تشكل صورة من صور جريمة و      

 2017لسنة  142انون رقم المعدل بالق 2010لسنة  5من القانون رقم  1ففي  5حيث نصت المادة 
في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء و  ) على أنه:

   .ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون...(و  ،ثابتا بالكتابة
لزرع النقل بقصد الا يجوز البدء في عملية  ) س القانون على أنه:من نف 1ف 7كما نصت المادة      

بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة  -إذا كان مدركا -المتلقيإلا بإحاطة كل من المتبرع و 
    ا المحتملة على المدى القريب أو البعيد ممخاطرهو  الزرع ا القانون بطبيعة عمليتي النقل و ( من هذ13)

                                                           

( سنوات 5بالحبس من خمس) 19مكرر 303و  18مكرر 303" يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين  -1
دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف  1.500.000 دج إلى 500.000( سنة و بغرامة من 15إلى خمس عشر)

 الآتية: 
 إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية، -
 إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة،  -
 إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،  -
 إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،  -
 إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.  -
دج على  2.000.000دج إلى 1.000.000( سنة و بغرامة من 20( سنوات إلى عشرين)10يعاقب بالسجن من عشر) و

، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد 17مكرر 303و  16مكرر 303ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 
  الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ".
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المتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو و  الحصول على موافقة المتبرع و 
  عديمها...(.

ام هذه النصوص من هذا القانون عقوبات جزائية رادعة في حالة مخالفة أحك 17رتبت المادة  لقد     
ي من لمشرع المصر اعتبرت مخالفتها بمثابة جرائم يعاقب عليها القانون، كما يلاحظ أن االمذكورة أعلاه، و 

تجار العقاب عليها يرى أن هذه السلوكات تعتبر صورة من صور جريمة الإخلال تجريمه لهذه الأفعال و 
مة لا بغرايعاقب بالسجن المشدد و  ) من هذا القانون على أنه: 17مادة بالأعضاء البشرية حيث نصت ال

عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع  لا تزيد على مليون جنيه كل من نقلتقل عن خمسمائة ألف جنيه و 
وقع هذا الفعل على نسيج بشري  من هذا القانون، فإذا 7، 5، 4، 3، 2بالمخالفة لأي من أحكام المواد 

ذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة ن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، و تكون العقوبة السج حي ا 
لا تزيد على ف جنيه و غرامة لا تقل عن خمسمائة أللسجن المؤبد و رع، تكون العقوبة االسابقة وفاة المتب

 .1(  مليون جنيه
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 20 السنة الثالثة و الخمسون مكرر، 9ع  ج ر، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، 2010لسنة  5أنظر القانون رقم  -1
جويلية  22الصادر في  2017لسنة  142م المعدل بالقانون رقم 2010مارس  06الموافق لـ  1413ربيع الأول سنة 

2017.  
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 الــــــفـــــــصـــــل الرابع

قيام المسؤولية الجنائية عن المتاجرة بالأعضاء 
 الحد منها البشرية و
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 الرابعل ـــــصـــــــفــــــال
 منها الحدبالأعضاء البشرية و المتاجرةعن الجنائية المسؤولية  قيام

بالأعضاء البشرية واحدة من النتائج التي أفرزها التطور الذي عرفته العلوم  المتاجرةظاهرة  تعد       
الطبية في القرن الماضي في جانبها السلبي، حيث استفحلت هذه الظاهرة في المجتمعات نتيجة خروج 

ت عن هدفها النبيل الذي شرعت من داحو عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية عن إطارها المشروع 
 العالم، خاصة الفقيرة منهارواجا كبيرا في الكثير من دول هذه الظاهرة انتشارا واسعا و  عرفتأجله، لقد 

  .المخدراتتجارة السلاح و  حتى أضحت مداخيل هذه التجارة الغير مشروعة تضاهي مداخيل
الإنسانية ها من إهدار للكرامة لما يترتب عنو  ،أمام تزايد الإحساس بخطورة هذه الظاهرة الإجرامية      

سارعت كل الهيئات والمنظمات الدولية  انتهاك للحق في السلامة الجسدية للجسم البشري بكل مكوناتهو 
التشريعات الداخلية للدول و تجريم هذه الظاهرة المستحدثة، كما أقرت كل القوانين والإقليمية إلى إدانة و 

هذه أمام ارتفاع معدلات و  ،( المبحث الأول )ريةبالأعضاء البش المتاجرةبالمسؤولية الجزائية المترتبة عن 
 استقرار الكثير من الدولباتت تمثل تهديدا مباشرا لأمن و  لمتزايد لها حتىالتنامي الخطير واالجريمة و 

ترفعه في إيجاد التدابير اللازمة للوقاية من هذه الجريمة صعب التي وجدت نفسها أمام أصعب تحدي و 
 .( يالمبحث الثان )الحد منهاو 
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 ث الأولــــحــــمبــــال
 العقوبات المقررة لهابالأعضاء البشرية و المتاجرةعن  الجنائيةالمسؤولية قيام 

لثورة العلمية في القرن الماضي من الممارسات التي أفرزتها ا بالأعضاء البشرية واحد المتاجرة عتبرت      
ة على السلامة الجسدية للإنسان لما لهذه الممارسات من خطور نظرا صة في مجال العلوم الطبية، و خاو 
 تالأخلاق، حيث أضحية للقيم و السلوكات المنافتزايد هذه الممارسات و و على كرامته، نتيجة انتشار و 

عليه سعت كل التشريعات في العالم و  ،من أكثر التجارة ربحا في العالم بالأعضاء البشرية واحد المتاجرة
ذلك من خلال الإقرار و  ،زرع الأعضاء البشريةمليات نقل و جاد الأطر القانونية التي تنظم عإلى محاولة إي

ولن يتأتى هذا إلا  ،الأطر القانونيةو  شروطانتهاك هذه الو  بالمسؤولية الجزائية المترتبة عن الإخلال
           البشريسية الجسم قدمنتهكة لسلامة و و  تعتبر ماسة التي تجريم كل الممارساتبضرورة حظر و 

  .( ) المطلب الأول 
لقد أضحت تجارة الأعضاء البشرية سوقا رائجة و مزدهرة نتيجة تزايد الطلب على هذه الأعضاء       

صاء بها بعد يقلة الأشخاص المتبرعين بأعضائهم أو الإف المرضى الذين هم بحاجة إليها و من طر 
عوزهم فقراء و استغل أصحاب النفوس الضعيفة حاجة الالطلب مام هذا الفارق بين العرض و أالوفاة، و 

سات حاولت معظم الدول إلى التنامي الخطير لهذه الممار وأمام هذا التطور السريع و  ،للمتاجرة بأعضائهم
الرادعة لهذه  ذلك من خلال رصد أشد العقوباتو  ،مواجهة هذه الظواهر الإجرامية المستحدثةالحد و 
 (. المطلب الثاني )الأفعال
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 ب الأولــــطلـــــمــــال
 بالأعضاء البشرية المتاجرةعن  المسؤولية الجنائيةقيام 

إن التطور الذي عرفته العلوم الطبية لعب دورا كبيرا بأن أوجد عدة ممارسات لها من الخطورة ما       
 المتاجرةهذه الممارسات  لعل أخطرو  ،يجعلها محلا لأن تكون موضوعا للعديد من الدراسات القانونية

نبيلة  أخلاقيةو  زرع الأعضاء البشرية من قضية إنسانيةبالأعضاء البشرية، ومنه تحولت عمليات نقل و 
  .معاناة المرضى إلى تجارة مربحةم و لآهدفها تخفيف أ

ل تجعل أي اتفاق على التعام تاكرامة سواء كان حيا أو ميالحرمة و اللما كان لجسد الإنسان من و      
ا ما أكدته كل المواثيق والصكوك الدولية ذهو  ،مستوجبا للمسألة الجزائيةاطلا و أو في أعضائه ب ،فيه

السلوكات سواء دها أشد العقوبات لهذه الأفعال و التشريعات الداخلية برصوأجمعت عليه كل القوانين و 
(  الفرع الأول )وسطاءأو سماسرة و كانت مرتكبة من طرف أشخاص طبيعيين في صورة أطباء أو تجار 

   أو منظمات أو مراكز طبية أو جمعياتت استشفائية أو من طرف أشخاص اعتباريين في صورة مؤسسا
 (. الفرع الثاني )
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 للشخص الطبيعي  المسؤولية الجنائية: الفرع الأول
بالأعضاء البشرية أنها جريمة يتدخل في ارتكابها أكثر من شخص  المتاجرةإن ما يميز جريمة       

الي لقاء تنازله عن أحد واحد، إذ هي تتميز بتعدد الجناة، فهناك الشخص الذي يحصل على المقابل الم
هناك شخص ثاني يدفع المقابل المالي للحصول على هذا العضو أو و  ،" البائع "يأخذ حكم أعضائه و 

كما نجد شخص أخر ثالث في غالب الأحيان  ،" المشتري "أخذ حكم يو يحصل عليه دون موافقة صاحبه 
 " وسيطالسمسار أو ال "أخذ حكم يد من يبيع أحد أعضائه لشخص أخر ويقرب بينهما و يسعى إلى إيجا

شخص المريض نقله أو زرعه في جسد الالقائم بعملية استئصال العضو و  وهو  أخر كما أن هناك شخص
هذا ما سنحاول التطرق له من خلال و  ،" الطبيب "هو الذي هو بحاجة إليه ويكون من أصحاب المهنة و 

 : الآتيةالنقاط 
 المتنازل (   )أولا: مسؤولية البائع

أو أنسجة أو خلايا  يقصد بالبائع لأجل هذه الدراسة الشخص الذي يتنازل عن أحد أعضاء جسده       
أو مواد ينتجها الجسم البشري مقابل حصوله على مبلغ من المال أو أي منفعة مادية أخرى جراء هذا 

عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري  )م عقد البيع بأنه: من ق. 351قد عرفت المادةو  ،التنازل
  .1(  حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقديملكية شيء أو 

من يدخل في حكمه و  فعل يتم بمقتضاه التنازل عن عضو بهذا المعنى يقصد ببيع الأعضاء كلو      
شكل من مكافأة أو أي مقابل أو من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص أخر لقاء 

لكن طبقا للمادة أعلاه فإنه حتى يكون محل العقد صحيحا يجب أن يتمثل في ملكية  ،2أشكال العوض
هو غير و  ،ون موضوعا للملكيةبما أن الإنسان أو الجسم البشري لا يمكن أن يكو  ،شيء أو في حق مالي

جار فيه، لذا يكون العقد تلإة اعدم قابليطبقا لمبدأ حرمة الجسم البشري و  قابل للتنازل مقابل ثمن نقدي
  .3اهو مجرمباطلا و 

 

                                                           

    و المتضمن ق. م 1975سبتمبر عام 26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58أنظر الأمر رقم  -1
  المعدل و المتمم. 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78ج ر، ع 

د/ لنكار محمود، أ/ علي لعور سامية، الحماية الجنائية لحرمة الإتجار بالجسم البشري، مجلة البحوث و الدراسات  -2
 .334، ص2017، سكيكدة، 1955أوت  20، جامعة 2017-14الإنسانية، ع 

 .334مية، المرجع السابق، صد/ لنكار محمود، أ/ علي لعور سا -3
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النصوص المنظمة العقابية و  القانونية ما يمكن استخلاصه من خلال الرجوع إلى النصوص       
في ق.ح. أن المشرع لم ينص صراحة  نجد زرع الأعضاء البشرية في التشريع الجزائري،و لعمليات نقل 

عن فعل بيع الأعضاء البشرية من طرف الشخص الذي يتنازل  على المسؤولية الجزائية المترتبة تص.
  .عنها لقاء مقابل مالي

نستخلص أن المشرع الجزائري رتب على هذا الفعل من طرف  ق. عبالرجوع إلى نصوص و  عليهو       
 الأعضاء لقاء دفعه مبلغ من المالالبائع نفس المسؤولية التي رتبها على المشتري الذي يحصل على 

في حق الشخص الذي يتوسط أو ى عقوبات جزائية في حق المشتري و بحيث ما دام المشرع نص عل
تقع عليه كذلك نفس المسؤولية  فإن البائع ول على هذه الأعضاء، فإنه بتبعيةيشجع أو يسهل على الحص

نفس العقوبة سواء كان هذا البائع هو صاحب العضو أو حصل عليه من طرف شخص أخر لإعادة و 
المعدلين بالقانونين رقم  ق. ص. عأو ع ق. هو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي سواء فيو  ،1يعهب

  .19942جويلية سنة  29الصادرين في 94-654و 653-94
فقد نص المشرع البريطاني صراحة على مسؤولية  ،هذا بخلاف ما ذهب إليه المشرع البريطاني     

من خلال ما  حيث يتضح ذلكالشخص الذي يتلقى مبلغ مالي نظير تنازله عن عضو من أعضاء جسده 
، بحيث 1989جويلية عام 27من القانون الخاص بزراعة الأعضاء الصادر في 1ف 1نصت عليه المادة

كما  ول على العضو البشريمبلغ من المال لأجل الحص يعد الشخص مسئولا جنائيا إذا قام بدفع أو تلقي
تجار بالأعضاء البشرية سواء كان ذلك عن طريق البيع أو الشراء من هذا القانون بين الإ 5 ميزت المادة

 .3أو السعي على ذلك
من القسم الأول من القانون الصادر  5 نص المشرع البريطاني على عقوبة البائع في نص المادة      
غرامة لا يتجاوز حدها الأقصى و  ، بحيث يعاقب البائع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر1989 سنة

 .4المستوى الخامس وفقا للتقدير القانوني أو إحدى هاتين العقوبتين
         

                                                           

  ج. .ع .ق 18مكرر 303و  16مكرر 303أنظر المادة  -1
  ق. ع. ف. 3 -511أنظر المادة  -2
 .164د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص -3
  .167، صنفسهد/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع  -4
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كما تقوم كذلك المسؤولية الجزائية للبائع في التشريع المصري، حيث نص المشرع المصري صراحة       
يحظر التعامل في أي عضو من   )على أنه: 2010لسنة 05من القانون رقم 1ف 6 المادةفي نص 

أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع و الشراء أو بمقابل أيا كانت 
 1ف 20جزائية صارمة في نص المادة كما نجد أن المشرع المصري رصد للبائع عقوبات، طبيعته...(

لا رامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و بغيعاقب بالسجن و   )القانون بحيث نص على أنه: من نفس 2و
ذلك فضلا عن و  ،( من هذا القانون6) حكام المادةتجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف أيا من أ

 ضبطهلحكم بقيمته في حالة عدم مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو ا
( من هذا 6) ة لحكم المادةلا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفو 

 .1(القانون...
 ) المتلقي (ثانيا: مسؤولية المشتري

هذه الدراسة كل شخص طبيعيا كان أو اعتباريا يحصل على الأعضاء لغرض يقصد بالمشتري       
الخلايا أو مواد الجسم البشري لقاء دفعه مبلغا من المال أو أية منفعة مادية أخرى البشرية أو الأنسجة أو 

كما يقصد به كل شخص حصل عضو أو انتزع أنسجة أو  ،مهما كانت طبيعتها، لغرض زرعه في جسده
بمقابل مادي، لإعادة زرعه في جسده أو لإعادة بيعه لشخص  خلايا أو جمع مواد من جسم شخص أخر

 إليه. حاجة أخر هو في
القوانين العقابية على و  زرع الأعضاء البشريةو التشريعات المنظمة لعمليات نقل أجمعت كل لقد       
كما نصت كل التشريعات صراحة على  للمشتري عن الأفعال التي يرتكبهاالمسؤولية الجزائية بقرار الإ

اعتبرت أن المشتري هو و  العملياتمتابعة الشخص الذي يدفع المقابل المالي في هذه و ضرورة معاقبة 
ا غرائهم بالمال لأجل الحصول على عوزهم و الجريمة لاستغلاله حاجة الناس و  الفاعل الأصلي في هذه

  .أعضائهم
المعدل  عق.من  4-511و 2-511وهذا ما جاء به المشرع الفرنسي صراحة في نص المادة     

مسألة الشخص  عن بحيث نص صراحة، الإنسانالخاص باحترام جسم 1994لسنة 653-94لقانون رقمبا
رصد لهذا و  ،عن طريق الشراءبشرية أو الأنسجة من جسم شخص أخر الذي يحصل عن الأعضاء ال

ضاء البشرية بعقوبة الفعل أشد العقوبات التي قد يتعرض لها المشتري، بحيث يعاقب المشتري للأع

                                                           

 ه1431نة ربيع الأول لس 20بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الصادر في  2010لسنة  5القانون رقم  أنظر -1
  مكرر، السنة الثالثة و الخمسون. 9ج ر، ع  ،م 2010مارس 6الموافق لـ 
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يدفع مقابل حصوله  ا يتعرض المشتري الذيألف أورو، كم 100 بغرامة قدرهاو  سنوات 7الحبس لمدة 
 .1أورو 75000بغرامة قدرها سنوات و  5شخص لعقوبة الحبس لمدة الخلايا من جسد على الأنسجة و 

المسؤولية الجزائية بقرار الإلقد ساير المشرع الجزائري ما ذهب إليه المشرع الفرنسي من خلال       
مسؤولية  قيامعليه نص المشرع صراحة على البشرية، و زرع الأعضاء ات نقل و للمشتري في عملي

الشخص جزائيا عن دفع مقابل مالي لقاء عضو من أعضاء جسم الإنسان أو تحصيله لأنسجة أو خلايا 
هذا ما نستخلصه من خلال و اء بمقابل مالي مهما كانت طبيعته، أو مواد الجسم البشري عن طريق الشر 

  .2ع .من ق 18مكرر 303و 16مكرر 303 :في المواد جاء به المشرع ما
( سنوات إلى 3) يعاقب بالحبس من ثلاث)ع على أنه:.ق 16مكرر 303حيث نصت المادة      
دج كل من يحصل من شخص على  1.000.000دج إلى  300.000( سنوات و بغرامة من 10عشر)

تطبق نفس العقوبة على و  ،عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها
 (. كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص

كل من قام بانتزاع  ) س القانون السالف الذكر على أنه:من نف 18مكرر 303كما نصت المادة      
أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت 

تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا و  ،طبيعتها
   (.  أو جمع مواد من جسم شخص

      

                                                           

1 - " Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit 
la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amande. 
Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un 
organe contre le paiement de celui-ci ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps 
d'autrui, les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions 
prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger ". Art n° 511-2 du code pénal- loi n° 
94-653 du 29 juillet 1994. 
- " Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement e tissus de cellules ou de produits de son 
corps un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000 euros d'amande. 
 Est puni des mêmes peines la fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus 
de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder 
à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui ". Art n° 511-4 du 
code pénal- loi n° 94-653 du 29 juillet 1994. 

الصادر  09/01المتضمن ق. ع ، المعدل و المتمم بالقانون رقم  1966يونيو  8الصادر في  66/156ر أنظر الأم -2
 .2009فبراير 25في 
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من خلال استقراء هذه النصوص يتضح أن المشرع الجزائري رتب على الفعل الذي يقوم به إن       
المالية مهما كانت طبيعتها لقاء حصوله على الشخص من خلال دفعه للمقابل المالي أو المنفعة 

اعتبر الشخص و  ،الأعضاء البشرية أو انتزاع الأنسجة أو الخلايا أو مواد الجسم البشري المسؤولية الجزائية
سواء كانت عقوبات  ،رصد له أشد العقوباتء البشرية بهذه الطريقة مشتريا و الذي يحصل على الأعضا

رر قة و ينص خاص بالأعضاء البشر حظ أن المشرع أفرد كما نلا ة ماليةبة للحرية أو في شكل غرامسال
 مواد الجسم البشري.صا أخر خاص بالأنسجة و الخلايا و أفرد نعقوبات على من يقوم بشرائها و 

بحيث استعمل  ن مختلفين في المادتين السابقتينكما نلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل مصطلحي       
فبمجرد الحصول على "  griffe "ليس الزرع و  " l'obtienne " " الحصول " 16رمكر  303في المادة 

، فقد يكون يلة الشخص عنها، لذا لم تحدد صفة معينة للجاناءمسدة الجسمية يكفي لقيام الجريمة و الما
شخصا طبيعيا مثل المريض الذي يسعى للحصول على عضو من شخص ليزرعه مكان العضو التالف 
من جسمه، وقد يكون شخصا معنويا يتاجر بصورة سرية بهذه الأعضاء، أين يسعى الحصول عليها 

  .ثمان الباهظةأيقوم بزرعها لمن يطلبها بلبيعها لشخص أخر أو ل
لخلية من جسم العضو أو النسيج أو افصل فهو فعل "  le prélèvement " " الانتزاع " أما      

لذي يقوم بها غالبا هم الأطباء والجراحون دراية، فإن اه العملية تقنية تحتاج إلى علم و لأن هذالشخص، و 
، هذا الانتزاع القذرة يتورطون مقابل المال في هذه التجارةأصحاب الاختصاص الذين يخونون مهنتهم و 

أن يتم من لى قيد الحياة أو حتى من ميت و حتى يكون مجرما لا بد أن يتم من جهة أولى من شخص ع
 .1جهة ثانية بطريقة غير شرعية، أي من غير الحصول على الموافقة المشروطة من القانون

المفردات التي استعملها المشرع الجزائري فإن الأحكام القانونية تبقى رغم تعدد وتنوع المصطلحات و       
واحدة ثابتة لا تتغير، بحيث يعتبر كل شخص قام  بالحصول على الأعضاء البشرية عن طريق مقابل 
مالي أو انتزع الأنسجة أو الخلايا أو مواد الجسم البشري لقاء دفع مبلغ من المال أو أية منفعة أخرى 

  .يستوجب معاقبته على أفعاله هذهو جزائيا بوصفه مشتري  مسئولات طبيعتها، مهما كان
المشرع ير ما ذهب إليه المشرع الفرنسي و أما فيما يخص المشرع المصري نجده هو كذلك سا     

جل الحصول على الجزائري من خلال إقراره بالمسؤولية الجزائية للشخص الذي يدفع المقابل المالي لأ
الخلايا، بحيث نص المشرع المصري صراحة على مسؤولية من يشتري الأنسجة و البشرية و الأعضاء 

                                                           

  .327د/ لنكار محمود ، أ/ علي لعور سامية، مرجع سابق، ص - 1
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كما رتب على ذلك أشد العقوبات الرادعة لمثل هذه  ن جسد إنسان أو أي جزء من أجزائهعضوا م
  .20171لسنة 142المعدل بالقانون رقم  2010لسنة  5بالرجوع إلى القانون رقمو ، الأفعال
على حظر كل التعاملات التي يكون محلها أعضاء جسم الإنسان أو  1ف 6المادةحيث نصت       

  .2جزائه أو أنسجته على سبيل الشراء بمقابل مادي مهما كانت طبيعته
بحيث نجد أن المشرع المصري نص صراحة على عدم جواز التعامل في الأعضاء عن طريق       

المسؤولية الجزائية للمشتري من خلال ما نصت عليه المادة الشراء، كما أنه نجد أن المشرع المصري أقر ب
هذا من خلال رصد أشد العقوبات للشخص الذي يحصل على هذه و ، من القانون السالف الذكر 20

 .3طريق شراء العضو البشري عن يكونبلغ من المال مهما كانت طبيعية و الأعضاء لقاء دفعه م
  الثا: مسؤولية الوسيط ) السمسار(ث

معان، فهي تطلق على العمل الذي يقوم به الوسيط، يقال توسط بينهم أي لها عدة  عقد الوساطة       
 المتوسط بين المتخاصمينإذ يطلق الوسيط على المصلح و  ،عمل الوساطة، كالإصلاح بين المتخاصمين

ب بين في التقري الوسيط الحقيقي هو الذي يقوم بدور فعال يتمثلو  ،في معناه المتوسط بين العاقدينو 
جراء المفاوضات بينهماشخصين يرغبان في التعاقد و  لذلك فإن تعريف عقد السمسرة هو المرادف و  ،ا 

  .4لتعريف الوساطة

                                                           

 -             مكرر، السنة الثالثة  9 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، ج ر،ع 2010لسنة  05أنظر القانون رقم 1
  .2017لسنة  142، المعدل بالقانون 2010مارس  06الخمسون لـ  و

الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع   : " يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم1ف 6المادة 2- 
    أو الشراء، أو بمقابل أيا كانت طبعته...".

يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنه و لا تزيد على مليون جنيه كل من  : "20المادة 3- 
أو العينية  صادرة المال أو الفائدة المادية ( من هذا القانون، و ذلك فضلا عن م6خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة )

، و لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه
( من هذا القانون، و تكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من 6نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة )

ر بالقانون الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصاد
 ". 2002لسنة  80رقم 

 4- Georges Ripert, traité élémentaire de droit commerciale, édition par rob lot, libraire 
générale de droit et de jurés prudence, paris, 1979, p243.  
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الذي يلتزم بمقتضاه  العقد ذلك :"قد وردت عدة تعريفات لعقد السمسرة فهناك من يعرفها على أنها       
ذلك و  مع الطرف الثاني لعقد السمسرة شخص يقبل التعاقد هو السمسار بأن يسعى لإيجادأحد طرفيه و 

  .1" مقابل أجر يسمى عمولة السمسرة
عقد يلتزم بمقتضاه السمسار بأن يسعى في إتمام صفقة معينة لمن وسطه  :"كما يعرف كذلك بأنه       

العاقد لإتمام الشخص الذي يكلفه أحد المتعاقدين التوسط لدى  :"هو السمسارو  ،2"في ذلك مقابل أجر
صفقة بينهما يستحق له بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني أن يستفيد أجرا من طبيعة عمله عند نجاح 

     .3" وساطته بإبرام الصفقة على يديه
تقديم ما لديه من معلومات تساعد تقرب بين وجهات نظر طرفي العقد و تكمن مهمة السمسار في الو       

 .4دورا مهما في المفاوضات التي تتم بين الطرفينكما يلعب  ،على إبرام الصفقة
     :لأغراض هذه الدراسة يمكن تعريف الوسيط أو السمسار أنه ذلكمن خلال التعاريف السابقة و        

 " ( مقابل عمولة يتلقاه المشتري المستقبل)و  أحد أعضائهعن (  البائع الذي يقرب بين المتنازل) الشخص" 
ري الذي كل شخص يسعى إلى إيجاد شخص يرغب أو يعرض أحد أعضائه للبيع لصالح المشت :"أو هو

  ." الأنسجة البشريةو هو في حاجة لهذه الأعضاء 
دانة كل أعمال الوساطة و لى حظر و لقد أجمعت كل التشريعات ع       التي و  السمسرة مهما كان شكلهاا 

من أي مادة من مواد الجسم البشري، و يكون محلها أعضاء جسم الإنسان أو أنسجته أو خلاياه أو 
   عمال الوساطة ث حظر المشرع الفرنسي كل أ يح سيالتشريعات الرائدة في هذا المجال نجد التشريع الفرن

 5عق.ص. من 2المادة ذلك من خلال ما نص عليه في نص و  ،الأنسجة البشريةو السمسرة بالأعضاء و 
           الإنسانرع بأعضاء جسم الخاص بالتبو  1994جويلية  29الصادر في 94-654المعدل بالقانون رقم 

ويتضح موقف المشرع الفرنسي الرامي إلى حظر كل المعاملات المالية على جسم الإنسان مشتقاته، و 
  .عامة

                                                           

  .199، ص1998الإسكندرية، د/ فايز نعيم رضوان، الوجيز في العقود التجارية، دار النهضة العربية،  -1
  .52ص ،1982د/ مراد مير فهم، القانون التجاري و العقود التجارية و عمليات البنوك، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -2
 2004 د/ أحمد سعيد شعلة، قضاء النقض في المواد التجارية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، -3

 . 227ص
 . 362، ص2003محمد حسين، القانون التجار، الطبعة الأولى، الوراق للنشر و التوزيع، عمان، د/ اسماعيل  -4

5- " il est inséré, au début du livre vi du code de la santé publique, un titre l’er ainsi rédige: 
titre l’er, principes  généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du 
corps humain " , art n°2 du code de la santé publique. 
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 13-665 خاصة من خلال ما نصت المادة في أعضائهو  ،أعمال الوساطة و السمسرة فيه كل حظرو 
  .941-654من القانون رقم 

السمسرة في  كما رتب المشرع الفرنسي المسؤولية الجزائية على كل من يقوم بأعمال الوساطة أو      
بالأعضاء، بحيث  المتاجرةأو ما يعرف  ،زرع الأعضاء البشرية عن طريق المقابل الماليعمليات نقل و 

 ئيا بصفته وسيطا في هذه العملياتالمشتري مسؤولا جزاو  يكون الشخص الذي يقرب أو يجمع بين البائع 
 2-511هذا من خلال ما جاء به في نص المادةو  المشتريه نفس العقوبات المقررة للبائع و كما رصد ل

 .2م الانسانالخاص باحترام جس 1994لسنة  94-653المعدل بالقانون رقم ع.من ق
من  ،السلوكات التي يقوم بها الشخصائري نجده هو كذلك جرم الأفعال و بالرجوع إلى المشرع الجز      

ذلك بحظره لكل هذه البشرية و خلال التوسط أو التشجيع أو التسهيل على الحصول على الأعضاء 
هذا من خلال ما جاء و  ،الأفعالعن هذه  أو السمسار الأفعال، كما أقر بصريح العبارة بمسؤولية الوسيط

 16مكرر 303ذلك في الموادو  ،بالأعضاءتجار الخاص بالإو  ،1في القسم الخامس مكررع ق. به في
  .3من نفس القانون 18مكرر 303و ،ع.ق

في فقرتها الأخيرة نجد أن المشرع الجزائري أقر  16مكرر 303من خلال استقراء نص المادة      
 .4البشرية بالأعضاء المتاجرةالسمسار في جريمة الجزائية للوسيط و  بالمسؤولية

                                                           

1 - "Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au 
prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte ses produits, seul peut intervenir le cas 
échéant le remboursement des frais engagés selon des modalités fixée par décret conseil 
d'état". Art n° 665-13 du loi n° 654-94 du 29 juillet 1994, relative au don et à l'utilisation des 
éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic 
prénatal(1), JORF n° 175 du 30 juillet 1994.  
2 - " Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit 
la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amande. 
 Est puni des même peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un 
organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps 
d'autrui, les même peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions 
prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger". art n° 511-2 du code pénal du loi 
n°653-94 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain(1), art n 9, j.o ,du 30 juillet 
1994, JORF n° 175. 

الصادر  09/01و المتضمن ق. ع المعدل و المتمم بالقانون رقم  1966يونيو  8الصادر في  66/156أنظر الأمر 3- 
  .2009فبراير  25في 
الفقرة الأخيرة، ق. ع "...و تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجع أو تسهيل  16مكرر 303المادة  4-

  الحصول على عضو من جسم شخص".



295 

 

  

كما نجد أن المشرع كان حازما من خلال استعماله  المشتريعقوبات المقررة للبائع و قرر لهم نفس الو  
ي ردع كل شبهة في هذه ذلك يؤكد نية المشرع فو  ،" تسهيل "أو " تشجع" مصطلحات عامة مثلل

أمام كل من له أطماع في تحقيق الربح من وراء هذه العمليات، كما نلاحظ المشرع  غلق البابالعمليات و 
لحصول على الأعضاء البشرية ونص أخر لالسمسرة ي خصص نص يتعلق بأعمال الوساطة و الجزائر 

هي كذلك خصها جمع مواد الجسم البشري، و و الخلايا و سرة في انتزاع الأنسجة السمطة و يتعلق بالوسا
ذلك يظهر جليا في نص و  ،الحماية الجنائية مثلها مثل سائر أعضاء الجسم البشري المشرع بنفس

  .1عق.في فقرتها الأخيرة من  18مكرر 303المادة
السمسرة فعال الوساطة و عليه يمكن القول أن المشرع الجزائري استطاع التوفيق في تجريمه لكل أو       

ال من أجل الحصول على الأعضاء لصالح المشتري الذي يدفع أمو  ،ستغلها عصابات الإجرامالتي قد ت
  .بؤس الطبقات المعوزة لاستغلالهم أبشع استغلالو  فقر يستغلبذلك باهظة من أجل الحصول عليها، و 

 أما فيما يخص العقوبات التي رصدها المشرع الجزائري للوسيط أو السمسار في هذا المجال، فهي       
دعة سواء كانت عقوبات سالبة للحرية أو كانت غرامة مالية، بحيث يعاقب كل من عقوبات جزائية را

 المشتريو يتوسط أو يشجع أو يسهل الحصول على عضو من جسم شخص بنفس العقوبة المقررة للبائع 
دج إلى  300.000( سنوات و بغرامة من 10)( سنوات إلى عشر3الحبس من ثلاث)كون تحيث 

دج أما عقوبة الشخص الذي يتوسط أو يشجع أو يسهل الحصول على الأنسجة أو الخلايا  1.000.000
بغرامة من ( سنوات و 5)( إلى خمس1من جسم شخص، فتكون الحبس من سنة)أو يجمع مواد 

 .2دج 500.000دج إلى  100.000
الأنسجة و  السمسرة في الأعضاءلمصري حول مسألة التوسط و لمشرع اموقف ابخصوص أما       

 لخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشريةاو  2010لسنة  5تضح من خلال ما جاء به القانون رقمي ،البشرية
وسيط بحيث من خلال استقراء هذا القانون نلاحظ أن المشرع المصري أقر صراحة بالمسؤولية الجزائية لل

 .زرع الأعضاء البشرية لقاء مقابل مادي أو منفعة ماديةو  والسمسار في عمليات نقل

                                                           

الفقرة الأخيرة، ق. ع: "...و تطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجع أو تسهيل  18مكرر 303المادة 1- 
  مع مواد من جسم شخص ".الحصول على أنسجة أو خلايا أو ج

 ، المعدل و المتمم ق. ع.2009فبراير  25المؤرخ في  09/01أنظر القانون رقم  2- 



296 

 

  

يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص  ) من هذا القانون على أنه: 22مادة ذلك من خلال نص الو 
الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات  ىمع ذلك يعفنون بالعقوبة المقررة للجريمة، و عليها في هذا القا

  .1(  ساهم ذلك في ضبط الجناةا و تمامهبالجريمة قبل 
الذي سار عليه المشرع الفرنسي  يتضح جليا من هذا النص أن المشرع سار على نفس النهج      

الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص الذي يتوسط أو يسمسر أو مشرع الجزائري من خلال الإقرار و الو 
ذلك لقاء عمولة يتلقاها و  ،الخلايا لصالح المشتريو  الأنسجةعلى الأعضاء البشرية و الحصول  ىيشجع عل

لك عقوبات جزائية في حق الوسيط والسمسار كذ رصدعن فعله هذا، كما نلاحظ أن المشرع المصري 
ائة ألف الغرامة التي لا تقل عن خمسمي تتمثل في عقوبة السجن المشدد و التمثله مثل البائع والمشتري، و 

، فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من لا تزيد على مليون جنيهجنيه و 
ذا كان التوسط لغرض بيع أو شراء الأنسجة أو الخلايا و  ،الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه ا 

هذا حسب ما و  ،يد على عشر سنوات، هذا ناهيك عن العقوبات التكميليةلجسم، فالعقوبة لا تز أو مواد ا
 من هذا القانون. 20عليه المادةنصت 

 رابعا: مسؤولية الطبيب
لا شك أن مهنة الطب مهنة إنسانية عريقة إلا أنها من المهن المعقدة بحسب ما يترتب على الخطأ      

قد تقضي في بعض الأحيان إلى وفاة المريض أو و  ،فيها من إصابات تمس بجسم الإنسان بشكل مباشر
الطبيب باعتباره إنسانا ليس معصوما من الخطأ كما كان الاعتقاد سائدا و  ،إصابته بعاهات مستديمة

  .2قديما
 ي الماضي قد حصدت أرواح الملايينأوبئة كانت فالحديث أنقذ البشرية من أمراض و  كما أن الطب     

الآلات المعقدة صنع كم هائل من الأدوية و مع التطور الذي عرفته البحوث في هذا المجال، تم و 
انقسمت الدراسات إلى فروع متخصصة للتحكم أكثر و لاستعمالها في الصراع ضد المرض بمختلف أنواعه 

  .3في كل ما يصيب الإنسان في جسمه

                                                           

 والخمسونمكرر، السنة الثالثة  9 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، ج ر، ع 2010لسنة  05أنظر القانون رقم  -1
 .2017لسنة  142، المعدل بالقانون رقم 2010مارس  6
  .46ي عبد القادر، مرجع سابق، صيح -2

السيد سيدهم مختار، المستشار بالغرفة الجنائية، المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري، المسؤولية  3- 
  .20، ص2011الجزائية الطبية في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي، مجلة المحكمة العليا، ع خاص، 
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لحقب أكسبتها ا علمية قديمة قدم الإنسانلاقية و هي مهنة أخفقدسيتها، إن مهنة الطب لها شرفها و       
أن يكون قدوة حسنة في ها أن يحترم الشخصية الإنسانية و مواصفات تحتم على من يمارسالمتعاقبة تقاليد و 

إن الحق في سلامة الجسم هي ، أعراضهميحافظ على أرواح الناس و  معاملته، مستقيما في عملهلوكه و س
وظائفها على نحو عادي  أجهزته تؤديظل أعضاء الجسم و تمصلحة للفرد يحميها القانون في أن 

 الألآمفي أن يتحرر الإنسان من و  ،في الاحتفاظ بكل أعضاء الجسم كاملة غير منقوصةو  ،عييطبو 
لدين، فالحياة او حقه في سلامة جسده من المبادئ المسلم بها في قواعد الأخلاق و  البدنية والنفسية

  .الجسم الإنساني هو جوهر هذه الحياةالإنسانية مقدسة و 
م على الطبيب الاهتمام قانونية تحتوالمريض هي علاقة إنسانية و إن العلاقة ما بين الطبيب      

التزام الطبيب في هذا المجال هو التزام ببذل أصول مهنة الطب، و  تقضيهابذل العناية التي بالمريض و 
   .1عناية الاهتمام بتقدم العلاج المناسب للمريض

ث يمه، حأو التخفيف من ألآ المريضهو يقوم بعمله إلى علاج نصرف نية الطبيب و كما يجب أن ت     
ذه الممارسات لغير هذه فإذا ما جاءت ه يبأن هذا الهدف يجسد الأساس الذي يقوم عليه حق التطب

لا عبرة في لية الجنائية على القائم بذلك، و بالتالي استحقت المسؤو و  ،الغايات انتفى هذا الحقالأغراض و 
القضائية عند تقريرها  ف المخففة التي قد تراعيها الهيئاتالمريض إذ يعتبر من الظرو  ءهذا الشأن برضا

        .2العقوبة
هذا بموجب القانون ، و لهذا الغرض تم في الجزائر إنشاء مجلس وطني لأخلاقيات العلوم الطبية     

فيفري  16المؤرخ في 05-85المتمم بالقانون رقمالمعدل و  1990جويلية  31مؤرخ فيال 17-90رقم
منه على أنه:) ينشأ مجلس وطني  168/1ث نصت المادة يح ،ت .ص .ح .المتضمن ق 1985

انتزاع الأنسجة والأعضاء  التوصيات حول عمليةو لأخلاقيات العلوم الطبية، يكلف بتوجيه و تقديم الآراء 
هر ع السالبحث العلمي مضها تطور التقنيات الطبية و كل المناهج العلاجية التي يفر والتجريب و  ازرعهو 

بار الوقت الملائم للعمل الأخذ بعين الاعتوحماية سلامته البدنية وكرامته، و  على احترام حياة الإنسان
  .التجريبلمشروع الاختبار و  العلمية القيمةالطبي و 

                                                           

، قاضي المحكمة العليا، السودان، عضو مجمع الفقه الإسلامي، الخبير بمجمع الفقه الإسلامي د/ إبراهيم أحمد عثمان1- 
العالمي، جمهورية السودان، المسؤولية الجنائية للطبيب في القانون و التطبيق القضائي في السودان المسؤولية الجزائية 

  .160، ص2011 ، ع خاص،الطبية في ضوء القانون والاجتهاد القضائي، مجلة المحكمة العليا
  .179د/ إبراهيم أحمد عثمان، المرجع السابق، ص -2
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 .1يحدد تشكيل هذا المجلس و تنظيمه و سيره بموجب مرسوم (     
التي تحدد المسؤولية المهنية للطبيب ما جاءت به القانونية المستقرة في التشريع و من القواعد       
) يلزم الأطباء وجراحو الأسنان المذكور أعلاه، حيث نصت على أنه:مكرر من القانون  268المادة

بتسجيل أنفسهم لدى المجالس الجهوية للآداب  ،الصيادلة الممارسون عند تاريخ صدور هذا القانونو 
ون الإخلال بالملاحقات ) دعلى أنه:القانون  نفس من 267/1دةكما نصت الما ،( الطبية فور تأسيسها

عرض يعدم الامتثال لآداب المهنة واجبات المحددة في هذا القانون و الجزائية كل تقصير في الالمدنية و 
  .(  صاحبه لعقوبات تأديبية

ق. من 289و 288) يتابع طبقا لأحكام المادتينالقانون على أنه: من نفس 239نصت المادة  قد      
ب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي، على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال يأي طب ،ع

يلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته أو يحدث ه مهامه أو بمناسبة القيام بها و ممارست
 . 2(  ض حياته للخطر أو يتسبب في وفاتهعجزا مستديما أو يعر 

الخلايا التنازل عن الأعضاء والأنسجة و  خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تفعيل مبدأ مجانيةفي      
الممارسين لهذه العمليات تقاضي أي أجر عن قيامهم ظر المشرع الفرنسي على الأطباء و البشرية، ح

ذلك رغبة من المشرع في وصول حد اليقين من أن هذه أي من عمليتي النقل أو الزرع، و  بإجراء
 .3تجار أيا ما كانت صورتهإارسات لن يشوبها شائبة المم

عليه لك من الناحية الجزائية و ذو  ،أقر المشرع الفرنسي صراحة بمسؤولية الطبيب القائم بهذه العمليات     
بالأعضاء البشرية في حالة ما إذا قام بإجراء هذه  لمتاجرةيعد الطبيب مسئولا جزائيا عن جريمة ا

شراء أو كان عالما بوجود المقابل المالي أو المنفعة ا تتم في صورة بيع و أنه علم هو علىو  ،العمليات
ريمة، حينما المادية فيها، كما يعتبر الطبيب مسئولا جزائيا كذلك عن الصورة الثانية من صور هذه الج

وافقة لخلايا يتم بدون مهو على علم بأن انتزاع هذه الأعضاء أو الأنسجة أو ايقدم عليها الطبيب و 

                                                           

1 - Professeur ARRADA MOUSSA, président du conseil national de l'éthique des sciences de 
la santé, doyen de la faculté de médecine d'Alger, la responsabilité médicale: considérations 
éthique et enseignement, revue de la cour suprême, numéro spécial, la responsabilité pénale 
médicale à la lumière de la législation et de la jurisprudence, département de la 
documentation,2011,p08. 
2  -DR BEKKAT-BERKANI MOHAMED, président du conseil national de l'ordre des 
médecins, la responsabilité médicale professionnelle, revue de la cour suprême, la 
responsabilité pénale médicale à la lumière de la législation et de la jurisprudence, 
département de documentation, 2011,p15,16. 

 .162د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص -3
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لهذا فإن الطبيب يلعب دورا رئيسيا في هذه الجريمة لطابعها الفني الدقيق، فالقائم بها يعتبر من صاحبها و 
جزائيا بخلاف الصور  مسئولاذو الاختصاص بحيث لا يمكن أن يقوم بها أي شخص، كما يعد الطبيب 

الحصول عليها بأي طريقة  بالأعضاء البشرية متى توسط أو شجع أو سهل المتاجرةالسابقة عن جريمة 
 .1كانت
بالأعضاء  المتاجرةالاعتراف بالمسؤولية الجزائية للطبيب عن الفرنسي بالإقرار و  المشرع لم يكتف      

ق الطبيب الخلايا البشرية، بل رصد لهذه الجريمة عقوبات جزائية رادعة ينطق بها في حوالأنسجة و 
عليه و  ،نبلهاوالمنافية لشرف المهنة و  الأخلاق الإنسانيةالمنافية للقيم و  المرتكب لهذه الأفعال والسلوكات

السلوكات المجرمة إلى حد حرمانه من ثبت تورطه في مثل هذه الأفعال و  يمكن الحكم عل الطبيب إذا
 .2ع .ق 27-511هذا بحسب ما نصت عليه المادةو  ،مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات

 المتاجرةض المسؤولية الجزائية للطبيب عن المشرع الجزائري من مسألة نهو بالرجوع إلى موقف و      
هذا وفقا و  ،أو مصله أو مشتقاته بالدم البشري المتاجرةيعاقب عن جرم و يبعدما كان بالأعضاء البشرية، و 

  .3ت .ص .ح .ق 263لنص المادة
مهما كانت صفة و  مكوناتهبكل أعضاء الجسم البشري و  ةر المتاجيعاقب على و  أصبح اليوم يجرم     

مواد الجسم بالأعضاء البشرية والأنسجة والخلايا و  المتاجرةعليه يعد الطبيب مسئولا جزائيا عن الفاعل، و 
  .4ق. عـ المعدل ل 2009فيفري 25هذا بموجب القانون المؤرخ في و  ،البشري

 

                                                           

1  - Henri Blondit, conseiller à la cour de cassation française, république française, la 
responsabilité pénale des professionnels et des établissements de santé: la jurisprudence de la 
cour de cassation, revue de la cour suprême, numéro spécial, la responsabilité pénale médicale 
à la lumière de la législation et de la jurisprudence, département de la documentation 2011, p 
31,32. 
2- " Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent 
également la peine complémentaire d'interdiction pour un durée de dix ans au plus, d'exercer 
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de la quelle ou à l'occasion de laquelle 
l'infraction a été commise". Art n° 511-27 du code pénal, inséré par loi n° 94-653 du 29 juillet 
1994 art 9 J.O du 30 juillet 1994.  

 .278سابق، ص د/ ماجد محمد لافي، مرجع -
دج كل من  1.000.000دج إلى  500.000( سنوات و بغرامة من 3( إلى ثلاث )1" يعاقب بالحبس من سنة ) -3

  يتاجر بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الربح ".
 .42السيد سيدهم مختار، المرجع السابق، ص 4 -
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يعاقب على الجرائم  ) ع على أنه: .ق 20مكرر 303نص المادة حيث نص المشرع الجزائري في
( سنوات إلى خمس 5) بالحبس من خمس 19مكرر303و18مكرر 303المنصوص عليها في المادتين

دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد  1.500.000دج إلى  500.000( سنة و بغرامة من 15عشر)
 الظروف الآتية:

 ،أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية ذا كانت الضحية قاصرا إ- 

 ،إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة- 

 ،إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص- 

 ،إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله- 

 .طنيةإذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الو - 
دج إلى  1.000.000بغرامة من ( سنة و 20)ن( سنوات إلى عشري10)يعاقب بالسجن من عشرو 

 17مكرر 303و 16مكرر 303دج على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2.000.000
  .1(  إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

 المتاجرةيتضح من خلال استقراء هذا النص أن المشرع اعترف بالمسؤولية الجزائية للطبيب عن       
في إشارة من المشرع إلى و  ابه هذه الجريمة أشد العقوباترتكا من يثبت رتب في حقو بالأعضاء البشرية 

من  2على ذلك صراحة فلما له من أهمية فيها، نجده نص و الدور الذي يلعبه الطبيب في هذه الجريمة 
هو ظرفا شخصيا لصيق و  ،حيث اعتبر المهنة أو الوظيفة ظرفا مسهلا لارتكاب الجريمة ،هذه المادة

  .بالطبيب
عليه يعتبر هذا الظرف من الظروف المشددة للعقوبة، بحيث نجد أن المشرع اعتبر تورط الطبيب و      

  .لا يؤدون هذه الوظيفةيمارسون هذه المهنة و  ف أشخاص لافي هذه الجريمة أخطر من ارتكابها من طر 
جنح و  ،كيف كل الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم على أنها جنححظ أن المشرع كما نلا     

قد مشددة باستثناء الجرائم التي ترتكب من طرف الطبيب أو يكون له دورا فيها أو متسببا أو قائما بها، ف
 303و 16مكرر 303المادةخاصة الجرائم المنصوص عليها في  كيفها المشرع على أنها جنايات

 . من هذا القسم17مكرر

                                                           

جوان  08المؤرخ في  66/156عدل و المتمم للأمر ، الم2009فيفري  25المؤرخ في  09/01أنظر القانون رقم  1-
  المتضمن ق. ع. 1966
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( 10عشر)لسجن من التي تتراوح بين او  ،حيث يتضح ذلك من خلال العقوبات التي رصدها المشرع     
 دج 2.000.000دج إلى 1.000.000الغرامة المالية التي قدرها بين( سنة و 20)سنوات إلى عشرين

لمشرع الجزائري بتجريم ا لم يكتف ،الطبيب متابع عن أفعال إجرامية لها وصف الجنايةعليه يصبح و 
السلوكات التي يرتكبها الطبيب والمنصوص عليها في نص المادة المذكورة أعلاه بل اعتبر الأفعال و 
 ختصةليغ عنها للسلطات المامتنع عن التبرتكاب هذه الجريمة و جزائيا في حالة علمه با مسئولاالطبيب 

  .حتى ولو كان ملزما بالسر المهني
بعقوبة  التي يعاقب عليها المشرع الجزائريو جريمة العليه يعد الطبيب مرتكبا لجنحة عدم التبليغ عن و      

هذا حسب و  ،دج 500.000دج إلى  100.000( سنوات و بغرامة من 5)( إلى خمس1الحبس من سنة)
 .1ع.من ق 25مكرر 303ما جاءت به المادة

 للشخص المعنوي  المسؤولية الجنائية: الفرع الثاني
، لأن الأهلية الجنائية من لم تعرف المسؤولية الجزائية لفترة طويلة إلا بالنسبة للشخص الطبيعي      
رادة تثبوعي و  المميز باعتبار أن القانون إنما يتوجه بخطابه عادة ت دون شك للشخص الطبيعي العاقل و ا 

فمثله من يستطيع تقييم أفعاله وفهمها والملائمة بينها  مره بفعل أو ينهاه عن فعل،لمثل هذا الشخص ليأ
 .2بين ما يتطلبه القانونو 

إن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية تمثل في الوقت الحاضر ضرورة لسد أي قصور في      
المساواة في يث يتطلب العدالة و الجنائي الحد القانونة المعاصرة، كما أن تطور الفقه و الأنظمة القانوني

أو كما يطلق  ،انساقا مع ذلك فقد تم إدراج المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةو  ،البيئة الاجتماعية
 .3عليها الأشخاص الاعتبارية في العديد من الأنظمة المقارنة

  

                                                           

لم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك ولو كان ملزما بالسر المهني، و  " كل من علم بارتكاب جريمة الإتجار بالأعضاء1- 
ما عدا الجرائم  دج، في 500.000دج إلى  100.000( سنوات و بغرامة من 5( إلى خمس )1يعاقب بالحبس من سنة )

أصهار وحواشي و سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب  13التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 
 الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة ". 

        د/ رنا إبراهيم سليمان العطور، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية    -2
  .342، ص2006،  2،ع22و القانونية، المجلد 

والإدارية  د/ محمد نصر محمد القطري، المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الإنسانية 3- 
  .16م، ص  2014ه ، يونيو 1435كة العربية السعودية، شعبان ، الممل5جامعة المجمعة،ع
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يمثل عنصرا رئيسيا ، بحيث أصبح أصبح للشخص المعنوي من أهمية في المجتمعات الحديثة الم       
المستويات سواء على الصعيد الاقتصادي أو و  يلعب دورا جوهريا في الحياة اليومية على جميع الأصعدةو 

نتائج أدت به إلى في شتى هذه المجالات انعكاسات و  كان لهذا الدور المهمو  ،الاجتماعي أو السياسي
المساءلة و منه أصبح محلا للملاحقة و  ،بالخطورةتتصف و تكتسي الطابع الإجرامي  تصرفاتالقيام بأفعالو 

  .1الجزائية مثله مثل الشخص الطبيعي
تماعية الاجالحاجات الاقتصادية و ثورة الصناعية في العصر الحديث و لقد اقتضت متطلبات ال       

السياسية في هذا العصر أن يجتمع عدد من الأشخاص في شكل شركة أو جمعية مثلا أو تتكون و 
  .من الأموال في شكل وقف أو مؤسسة خاصة مجموعة

أن ينهض به، فكان بعمره الموقوت و جهده المحدود ذلك لتؤدي دورا مهما في المجتمع لا يستطيع الفرد و 
حياة المجتمع بالشخصية لا بد أن يعترف لتجمعات الأشخاص أو الأموال التي تضطلع الدور المهم في 

الجهد كمجموعات مستقلة عن ذواتها ما لا يتوافر عادة من المال و جماعات يكون لها هذه الو  القانونية
هذا البقاء يحقق لهذه ات أطول بكثير من عمر الإنسان، و للإنسان فضلا عن أن عمر هذه الجماع

  .2الوصول لغاياتها على الوجه الأكمليمكنها من مباشرة نشاطها و و ستقرار الجماعات الا
تستطيع من خلال الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها أن ترتكب الجرائم إن الأشخاص المعنوية       

في مثل هذه الأحوال يكون من الواجب ألا تقتصر المسؤولية ثر خطرا مما لو ارتكبها الفرد، و بصورة أك
من ثم أيضا، لأنها مصدر هذه الجرائم، و  الاعتباريةعلى الفرد فقط بل يجب أن تمتد إلى الأشخاص 

ة الجنائية المقررة روري تدخل المشرع الجنائي عن طريق إعادة النظر في قواعد المسؤولييكون من الض
جعلها على درجة أكثر شمولية بحيث يخضع لها بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين غيرهم في القانون و 

 .3من الأشخاص المعنوية
 صية القانونيةبالشخ تتمتعمجموعة من الأشخاص أو الأموال  :"يعرف الشخص المعنوي بأنه       

  .4" الهيئات التي يضفي عليها القانون وجودا منفصلا عن كيان أصحابهاكالشركات والجمعيات و 

                                                           

1  - Géeoms Sofie," la responsabilité pénal de la personne morale": une étude comparative, In: 
revue international de droit compare, vol 48 n° 3, juillet-septembre 1996,p535. 

 ة و القانون لأصول، كلية الشريعأ/ د/ محمد السيد الدسوقي، الشخصية الاعتبارية بين الفقه و القانون، قسم الفقه و ا2- 
  .331، 330الدراسات الإسلامية، جامعة قطر، ص و

 .17، 16د/ محمد نصر محمد القطري، مرجع سابق، ص3- 
 .342د/ رنا إبراهيم سليمان العطور، مرجع سابق، ص -4
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موال المتحدة لتحقيق مجموعة من الأشخاص أو الأ :"كما يعرف الشخص الاعتباري على أنه       
  .1" الاستقلال الماليهدف معين وتتمتع بالشخصية القانونية و 

الشخص الاعتباري هو ما قبا جاء في معجم لغة الفقهاء أن أما الشخصية الاعتبارية باعتبار ل       
 نحوهماكالشركات والوقف و  لتزام دون أن يكون معين الأشخاصالاامل معاملة الإنسان في الإلزام و يع

شخص يتكون من اجتماع أشخاص أو  "الشخصية الاعتبارية بأنها: " د الزرقامحم " كما عرف الشيخ
 " محمد علي القري "عرف الشيخ و ، " أموال يقدر له التشريع كيانا قانونيا منتزعا منها مستقلا عنها

صفات الشخصية ويضف عليها كثيرا من سمات و  شخصية يخلقها القانونالشخصية المعنوية بأنها:" 
  .2" الطبيعية
موال يستهدف به مجموع من الأشخاص أو مجموع من الأ :"أنه كما يعرف الشخص الاعتباري على      

يصبح قابلا لأن تثبت له الحقوق بالتالي القانون له بالشخصية القانونية و يعترف تحقيق غرض معين و 
 .3" ينظر إليه مجرد عن الأشخاص المؤسسة له أو الأموال المكونة لهو  تجب عليه الواجباتو 

 تحمله للالتزاماتو لقد أدى الاعتراف للشخص المعنوي بالشخصية القانونية إلى اكتسابه للحقوق       
القانونية التي  اءلةأبرز أوجه المس لعلو  ،خص المعنوي من الناحية القانونيةلة الشاءعليه إمكانية مسو 

يه من طرف ممثللة الجزائية عن الجرائم التي ترتكب اءيمكن للشخص المعنوي أن يكون محلها المس
الميادين التي لمجالات و تعددت اما اتسعت نشاطات الشخص المعنوي و لالقانونين لصالحه أو لحسابه و 

      .كان من الضروري تدخل المشرع الجنائي لضبط تصرفات هاته الأشخاص الاعتبارية اقتحمها
لساحة الخاصة بالصناعات ا، أبرز ساحة يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسئولا فيها جزائيا لعل      

لما كان الغرض و  ،نتائج أكثر جسامةالعامة لما ينتج عنها من أخطار و ساحة الصحة الطبية والعلاجية و 
الربح، فإنه يستطيع هذا الأخير القيام بالكثير من خص الاعتباري هو تحقيق المصلحة و من وجود الش

الأنشطة يمكن أن من بين هذه الأعمال و ي و السابق حكرا على الشخص الطبيعالأعمال التي كانت في 
  .المشروعة أو الغير مشروعةسواء كانت  رس الأنشطة التجارية بجميع صورهايما

                                                           

 07النشرخ ، تاري 1أ/ علاء الدين عشي، الشخصية القانونية للوقف في التشريع الجزائري، مجلة الفقه و القانون،ع -1
  .02، ص2012نوفمبر 

د/ أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي، مسؤولية الشخصية الاعتبارية، دراسة فقهية، سلسلة قضايا فقهية معاصرة  -2
ه  1434(، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، الطبعة الأولى، جامعة الإمام بن سعود الإسلامية، الرياض 8)

  .31، 30م، ص 2014
  .331أ/ د/ محمد السيد الدسوقي، المرجع السابق، ص -3
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عليه يكون و مشروعة، المتاجرة بالأعضاء البشرية، أبرز ما يمكن القيام به من أنشطة تجارية غير  لعلو 
هذا ما و  ،بالأعضاء البشرية المتاجرةالشخص المعنوي إلى جانب الشخص الطبيعي مسئولا جزائيا عن 

 سوف نتطرق له من خلال النقاط الآتية:
  الفرنسي قانونلشخص المعنوي في الأولا: مسؤولية ا

بحيث لم يرد  في بدئ الأمر لم يكن المشرع الفرنسي يعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي       
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، الأمر الذي دفع بيقر  1810 الصادر عام عق.أي نص في 

  .1بالفقه إلى القول أن المشرع يرفض تلك المسؤولية كأصل عام
ي لا يتحمل الشخص المعنو ة النقض الفرنسية عندما قضت، أن الرأي نفسه أخذت به محكم       

لو كانت في شكل غرامات مالية، إلا في يجوز أن توقع عليه العقوبة حتى و لا المسؤولية الجزائية و 
أن هذا الشخص يكون محلا للمسؤولية و  ،الحالات الاستثنائية المنصوص عنها في القوانين الخاصة

 .2المدنية فقط
 منذ مطلع القرن التاسع عشربدأ المشرع الفرنسي يعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي       

حيث نص صراحة  ،1994مارس 01الذي دخل حيز التطبيق فيو  ،1992لسنة  عق.بصدور وعليه و 
الفراغ القانوني و  التردد القضائيالجدل الفقهي و ق. ع بذلك حسم مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا، و على 

بحيث نص ، الجزائية للشخص المعنويالذي كان سائدا لفترة طويلة من الزمن بخصوص المسؤولية 
 .3لة جميع الأشخاص المعنوية جزائيا باستثناء الدولةاءصراحة على مس

  

                                                           

 .346د/ رنا إبراهيم سليمان العطور، مرجع سابق، ص 1-

ر د/ محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري، دراسة مقارنة، دا2- 
  .55، ص2005النهضة العربية، القاهرة، 

د/ رنا إبراهيم   . 43، ص 2001امعية، الإسكندرية،فتوح عبد الله الشاذلي، المسؤولية الجنائية، دار المطبوعات الجد/ 3- 
  .347سليمان العطور، مرجع سابق، ص
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جزائيا باستثناء الدولة ي أقرت بمسألة الأشخاص المعنوية الت ،1عق.من  2-121هذا ما جاءت به المادةو 
هذا وفقا و  ،ممثليه القانونيينعن الجرائم التي ترتكب لحسابهم بواسطة أجهزة الشخص المعنوي أو 

 ة سواء التامة أم الشروع فيهاهي المواد التي تعرف فاعل الجريمو  ،ع .من ق 7-121إلى 4-121للمادة
  .ها في القانون أو النظاميفي الحالات المنصوص علومن ثم المساهم في ارتكابها و 

لا على الجرائم المرتكبة عند ممارسة ل جزائيا إاءتجمعاتها لا تسيمية و إلا أن المجموعات الإقل      
لا المعنوية مسؤولية الأشخاص و  ،لاتفاقات تفويض الخدمة العامة النشاطات القابلة لأن تكون محلا

هكذا و ، تستبعد تلك المسؤولية على الأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو المساهمين بالأفعال نفسها
ة الجزائية للأشخاص يالتشريعات التي اعترفت بالمسؤولالدول و شرع الفرنسي قد انظم إلى يكون الم
ذلك و  ،كما نجد أن المشرع الفرنسي أقر في حق الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا عقوبات ،2المعنوية

 5في الصادر 2007-297 بالقانون رقم المعدلو  ،عمن ق. 41-131إلى 7-131 في المواد من
  .20073مارس
قد  المهني ماحقل الصحي لها من الثقل المالي و الهيئات الناشطة في الالمؤسسات و ولما كانت       

فقد أقر المشرع الفرنسي مسؤوليتها  زرع الأعضاء البشريةمليات نقل و ع يجعلها مراكز تمارس من خلاله
  .من التخصيصبأكبر قدر  القيود المنظمة لهذه العملياتو  شروطالجزائية في حال خرق ال

ترف المشرع الفرنسي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكب من طرفه في اع      
بالأعضاء  المتاجرةكون الشخص المعنوي متسببا فيها جريمة يلعل أبرز هذه الجرائم التي و  ،هذا المجال

بالأعضاء البشرية بجميع صورها مثله  المتاجرةعليه يعتبر الشخص المعنوي مسئولا عن جريمة و  البشرية،
  .للشخص المعنويعترف بهذه المسؤولية ا و  اعليه يتضح أن المشرع أقر ، و مثل الشخص الطبيعي

                                                           

1 - " Les personnes morales, à l'exclusion de l'état, sont responsables pénalement, selon les 
distinction des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévue par la loi ou le règlement des 
infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les 
collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des 
infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de 
délégation de service public. 
    La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques 
auteurs ou complices des même faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de 
l'article 121-3 ". art n° 121-2 du code pénale, loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art.8 J.O du 
11 juillet 2000, loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art J.O du 10 mars 2004". Nota: loi 2004-204 
du 9 mars 2004 art 207.lv: les termes," et dans les cas prévue par loi ou le règlement" sont 
supprimés à compter du 31 décembre 2005. 

 .32د/ محمد نصر محمد القطري، المرجع السابق، ص -2
3- Henri Blondit, op, cit, p35. 
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سواء كانت عقوبات جزائية أو إدارية تبدأ من الغرامة إلى  طبيعتهو  على ذلك عقوبات تتلاءم كما رتب 
 حالة لغلق أو التوقيف النهائي عن مزاولة النشاط فيعقوبة سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا وصولا إلى ا

  .1ع .من ق 28-511هذا حسب ما نصت عليه المادةو  ،تورط الشخص المعنوي في هذه الجريمةو ثبوت 
 كما حظر المشرع الفرنسي كذلك على الأشخاص المعنوية سواء كانت هيئات أو مؤسسات مهما       

منع المشرع  على الأعضاء البشرية عن طريق المقابل المالي، كماالترويج للحصول كان طابع الدعاية و 
و أنسجته أالتي يكون محلها أعضاء جسم الإنسان و  ،الإشهارات ذات الطابع التجاريالفرنسي الإعلانات و 

ق. من  12-665أو خلاياه أو أي مادة من مواد الجسم البشري هذا حسب ما ورد في نص المادة 
  .2الخاص بالتبرع بالأعضاء 1994ةيجويل 29فيالصادر  654-94بالقانون رقممعدل ال الفرنسي عص.

كما نص المشرع الفرنسي كذلك على مسؤولية الشخص المعنوي في كل عمليات انتزاع الأعضاء       
القانونية المتعلقة التشريعية و  شروطتخالف الو  المراكز الطبيةالاستشفائية و  تم في المؤسساتتي تالبشرية ال

خاصة إذا جاءت هذه العمليات و  ،بهذه العمليات، تكون هذه الأشخاص المعنوية مسئولة جزائيا عنها
ع المعدل .ص .من ق 1-674 هذا ما جاء في نص المادةو  العضو ببمقابل مالي أو بدون موافقة صاح

 .19943جويلية  29الصادر في 654-94بالقانون رقم 
 الجزائري قانونشخص المعنوي في الثانيا: مسؤولية ال

لة الشخص المعنوي جزائيا من طرف اءتردد واضح في اتخاذ موقف من مسبعد صمت طويل و      
تجرد من تردده بإقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الجزائري، خرج المشرع عن صمته و  المشرع
 10لمؤرخ فيا 15-04ن رقمالمعدل بموجب القانو  ق. عنص عليها صراحة في الذلك بو  ،صراحة

                                                           

1  - " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les 
conditions prévue par l'article 121-2 des infractions définies au présent chapitre. Les peines 
encourues par les personnes morales sont: 
   1- l'amande, suivant les modalités prévues par l'article 131-38.  
   2- les peines mentionnées à l'article 131-39.  
L'interdiction mentionnées au 2° d'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ". Art n° 511-28 du code  pénal, 
inséré par loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, art, 9 J.O du 30 juillet 1994. 
2 - " Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain 
au profit 'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme détermine, 
cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et 
produits du corps humain. Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre 
chargé de la santé,". Art n° 665-12 du code de la santé publique loi n° 94-654 du 29 juillet 
1994, JORF n° 175 du 30 juillet 1994. 
3 - Art n° 674-1 du C.S.P,F, loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation 
des élément et produits du corps humain, à l'assistance à la procréation et au diagnostic 
prénatal (1), JORF n° 175 du 30 juillet 1994. 
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الجماعات تثناء الدولة و باس ) :أنه ىالتي نصت علو  ،مكرر 51المادة إدراجالذي تم فيه و  ،2004نوفمبر
يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم  المعنوية الخاضعة للقانون العام الأشخاصو المحلية 

إن المسؤولية ، التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك
      الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس 

  .1(  الأفعال
أقر المشرع الفرنسي قد يكون اعترف و  استقراء هذا النص أن المشرع على غرارتضح من خلال ي      

صراحة بتحمل الشخص المعنوي المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها لصالحه أو لحسابه بواسطة 
بهذا يكون المشرع الجزائري قد خرج عن و  الممثلين القانونينو الشرعيين لهأجهزته أو من طرف و  ههيكل

رتكبها يالتي  التصرفاتو المشرع يستبعد الأفعال صمته الذي خيم لفترة طويلة من الزمن، حيث كان 
المشرع  لم يكتف، على الأشخاص الطبيعيين فقطمن دائرة التجريم، حيث كان يقتصر الشخص المعنوي 

ؤولية جزاءات لمسالاعتراف بها بل رتب على هذه او الجزائري بإقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
بحيث يعاقب الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها لحسابه الخاص  عق.نص عليها المشرع في 

  .التكميلية المنصوص عليها في هذا القانونيه الشرعيين بالعقوبات الأصلية و واسطة أجهزته أو ممثلب
 الطبيعية بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاءمع العلم أن هذه المسؤولية لا تنفي متابعة الأشخاص        

قرارها حديث العهد سؤولية الجزائية للشخص المعنوي و عليه يعتبر اعتراف المشرع الجزائري بالمو   مقارنةا 
 معظم التشريعات المقارنة.ب

 ذلك منتقرير عقوبات جنائية في حقه و  لمسؤولية الجزائية للشخص المعنويلقد تبع الاعتراف با       
 20المؤرخ في 23-06بموجب القانون رقم عق.التعديل الذي أدخله المشرع الجزائري على  خلال

العقوبات المطبقة على الأشخاص  "الذي عنونه المشرع وذلك في الباب الأول مكرر و  ،20062ديسمبر
تطبق  العقوبات التي ) القانون المذكور أعلاه على أنه: مكرر من 18حيث نصت المادة  ،" المعنوية

 الجنح هي:لشخص المعنوي في مواد الجنايات و على ا
                                                           

، يعدل و يتمم الأمر 2004نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان عام  27المؤرخ في  04/15أنظر القانون رقم 1- 
   السنة الواحدة  ،71و المتضمن ق. ع ، ج ر، ع م1966يونيو  8الموافق لـ  ه1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156

  .08، ص2004نوفمبر  10و الأربعون، 

، يعدل و يتمم 2006ديسمبر  20ه ، الموافق لـ 1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  06/23أنظر القانون رقم 2- 
السنة  84و المتضمن ق. ع ، ج ر، ع  1966يونيو  8ه ، الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  66/156الأمر رقم 

 . 15، ص2006ديسمبر  24الثالثة و الأربعون، 
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( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في 5( إلى خمس)1الغرامة التي تساوي مرة ) -1
 القانون الذي يعاقب على الجريمة.

 واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية:  -2
 ،حل الشخص المعنوي  -

 ،( سنوات5و فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس)غلق المؤسسة أ  -

 ،( سنوات5)قات العمومية لمدة لا تتجاوز خمسالإقصاء من الصف  -

ر، نهائيا أو لمدة مباش غيرمهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو عدة أنشطة المنع من مزاولة نشاط أو -  
 ،( سنوات5)لا تتجاوز خمس

 ،الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها مصادرة  -

 ،ق حكم الإدانةيتعلنشر و   -

على ممارسة   تنصب الحراسة و  ،( سنوات5الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس)  -
  .(  أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتهالنشاط الذي أدى إلى الجريمة 

) العقوبات التي تطبق على الشخص من نفس القانون على أنه: 1مكرر 18كما نصت المادة        
( مرات الحد الأقصى للغرامة 5)( إلى خمس1)المعنوي في المخالفات هي: الغرامة التي تساوي مرة

كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي ، المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة
  .1(  أو نتج عنها ل في ارتكاب الجريمةاستعم

) عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة ى أنه:علع من ق. 2مكرر 18نصت المادة  قدو      
قامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و  ،في الجنايات أو الجنح ،بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء

مكرر أعلاه، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة  51طبقا لأحكام المادة
 :كالآتيللعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون 

 ،دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المؤبد 2.000.000 -

 ،دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت 1.000.000 -

 (.  دج بالنسبة للجنحة 500.000 -
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) عندما يعاقب شخص معنوي بواحدة أو من نفس القانون على أنه: 3مكرر 18كما نصت المادة      
فإن خرق الالتزامات المترتبة على  مكرر  18المنصوص عليها في المادة أكثر من العقوبات التكميلية 
بغرامة من ( سنوات و 5)( إلى خمس1طبيعي يعاقب عليه بالحبس من سنة) هذا الحكم من طرف شخص

يمكن كذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و  ،دج 500.000دج إلى  100.000
يتعرض في هذه مكرر، و  51لمادةمنصوص عليها في اذلك حسب الشروط الرة، و عن الجريمة المذكو 

 .1( مكرر 18المنصوص عليها في المادة الحالة إلى عقوبة الغرامة حسب الكيفيات 
شعوره بخطورة الجرائم التي قد يرتكبها الشخص المعنوي لماله من من خلال إن المشرع الجزائري و       

د قانونية جزائية صارمة، لم إرساء قواعرغبة منه في سخيرها في هذه الجرائم و إمكانيات ضخمة يستطيع ت
رصد أشد  ىرع الشالم ضف إلى ذلك سعى ية للشخص المعنويبالاعتراف بالمسؤولية الجزائ يكتف

نجد أن المشرع خص هذا الشخص بحيث التي تتلاءم مع طبيعته، ، و العقوبات في حق الشخص المعنوي
 .ق. إ. ج يص عليها فبإجراءات خاصة للمتابعة أمام الجهات القضائية تم الن

الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق  ) تطبق علىمنه على أنه: مكرر 65حيث نصت المادة       
  .( صلالأحكام الواردة في هذا الف عليها في هذا القانون، مع مراعا المحاكمة المنصوصو 

الاختصاص المحلي للجهة ) يتحدد من نفس القانون على أنه: 1مكرر 65كما نصت المادة       
تمت  إذا غير أنه القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي

تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها  في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي متابعة أشخاص طبيعية
  .( دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي

) يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات أنه:من نفس القانون على  2مكرر 65كما نصت المادة       
 .الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة

أو القانون الأساسي  الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون      
إذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات، يقوم خلفه بإبلاغ  ،تفويضا لتمثيلهللشخص المعنوي 

 (. الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير
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ممثله إذا تمت متابعة الشخص المعنوي و  )أنه:من نفس القانون على  3مكرر 65كما نصت المادة      
يعين رئيس المحكمة بناء على  إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيلهالقانوني جزائيا في نفس الوقت أو 

 4مكرر 65كما نصت المادة، ( نه من ضمن مستخدمي الشخص المعنويطلب النيابة العامة، ممثلا ع
 بير الآتية:) يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التداأنه:على 

 ،كفالةإيداع  -
 ،تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية -
 ،المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير -
 ،المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة -

 500.000دج إلى  100.000من  بغرامة ضده يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدابير المتخذة
 .1(  قيق، بعد أخذ رأي وكيل الجمهوريةدج بأمر من قاضي التح

معنوي الشخص ال جزائري أرسى القواعد العامة بخصوص مساءلةمما تقدم نستخلص أن المشرع الو       
عن الجرائم المرتكبة من طرف  العقوباترصده لأشد و  ،الإقرار بهذه المسؤوليةجزائيا من خلال الاعتراف و 

الشخص المعنوي، كما نستخلص أن المشرع الجزائري وضع الإجراءات الكفيلة لمتابعة الشخص المعنوي 
لمسؤولية الجزائية للشخص بهذا يكون المشرع قد وضع المبادئ الأساسية لو  ،أمام الجهات القضائية

بأكثر تخصيص أصبح الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن كل الجرائم المنصوص وعليه و ، المعنوي
أهم الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الشخص ولعل أبرز و  ،القوانين الأخرى المكملة لهو  عق.عليها في 

التي نص عليها المشرع الجزائري، جريمة و  ،المعنوي لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلين الشرعيين
        ع على أنه:.ق 26مكرر 303ذلك من خلال ما ورد في نص المادةلأعضاء البشرية، و تجار باالإ
يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط  ) 

تطبق على الشخص المعنوي العقوبات مكرر من هذا القانون، و  51لمادة المنصوص عليها في ا
 .2(  مكرر من هذا القانون 18يها في المادة المنصوص عل

                                                           

و يتمم الأمر رقم  ، يعدل2014نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان عام  27المؤرخ في  04/14أنظر القانون رقم  -1
، السنة 71ج  ر،ع  ،و المتضمن ق. إ. ج 1966يونيو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155

  .6، ص2004نوفمبر سنة  10الواحدة و الأربعون، 
 المتضمن ق. ع.  66/156المعدل و المتمم للأمر  2009فبراير  25المؤرخ في  09/01أنظر القانون رقم  -2



311 

 

  

عترف صراحة بالمسؤولية الجزائية ا يتضح من خلال قراءة هذا النص أن المشرع الجزائري قد        
و أو الأنسجة أبالأعضاء  المتاجرةتؤدي إلى  تصرفاتللشخص المعنوي في حالة ارتكابه أفعال أو 

الأشخاص الجماعات المحلية و المعنوية باستثناء الدولة و  شخاصالخلايا البشرية، بحيث تعتبر كل الأ
  .المعنوية الخاضعة للقانون العام مسئولة جزائيا عن هذه الجرائم

المنظمات الخاضعة للقانون الخاص سواء كان وعليه كل المؤسسات والشركات والجمعيات و       
مهما و منظمات مهما كان طابعها و يات أأو جمعية أو مراكز طبية أو شركات مصنعة مؤسسات استشفائ

في حالة قيامها بالحصول على هذه   الجريمة هذه  كان الهدف من إنشاؤها تعتبر مسئولة جزائيا عن
الأعضاء عن طريق البيع أو الشراء بمقابل مادي أو أي منفعة أخرى، أو في حالة حصول أو انتزاعها 
لهذه الأعضاء البشرية أو الأنسجة أو الخلايا أو مواد الجسم البشري عن طريق المقابل المالي أو بدون 

  .موافقة صاحبهاو  ءرضا
عن هذه الجرائم إذا توسطت أو شجعت أو سهلت كذلك كذلك تعد هذه الأخيرة مسئولة جزائيا       

عليه تطبق عليها العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المواد الحصول عليها بأية طريقة كانت، و 
اءات الذكر، كما يتم متابعتها جزائيا وفق الإجر  من القانون السالف 3مكرر 18 مكرر إلى غاية 18من

 ج . .إ .من ق 4مكرر 65 مكرر إلى غاية 65 المنصوص عليها في المواد من
 المصري القانونالشخص المعنوي في ثالثا: مسؤولية 

وص التنازل عن الأعضاء الحديثة التي غيرت موقفها كليا بخص القوانينالمصري من  قانونيعتبر ال      
، حيث 1مادي يتحصل عليه صاحبها نظير هذا التنازل مشتقات الجسم البشري بمقابلو الأنسجة البشرية و 

لفترة زمنية طويلة كان يسمح بتلقي مبلغ مالي أو تعويض مادي لقاء التنازل عن التوجه الذي كان سائدا و 
في و  ،2لوائحف المشرع المصري في شكل قوانين و مقننا من طر و حتى كان منظما و  بلأحد الأعضاء، 

الذي أصبح داخل المجتمع المصري  تتزايدالمتاجرة بالأعضاء البشرية و هرة ظل هذا الوضع استفحلت ظا
 .3بنسب جد عالية في انتشار هذه الظاهرة الإجراميةيحتل المراتب الأولى و 

  

                                                           

  .226د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص . 166د/ أسامة السيد عبد السميع، مرجع سابق، ص -1
 . 94د/ أحمد حسن عباس الحياري، مرجع سابق، ص .  62د/ محمد عبد الظاهر حسين، مرجع سابق، ص -2
 . 72د/ محمد جلال حسن الأتروشي، مرجع سابق، ص -3



312 

 

  

الخارجي من و  أمام تزايد الضغط الداخليوأمام هذا الفرع القانوني وسكوت المشرع عن هذه الأفعال و       
إلا المبادرة بسن  ، فما كان على المشرع المصري1الناشطة في الحقل الصحيقبل المنظمات و الهيئات 

زرع الأعضاء بشأن تنظيم و  2010لسنة  5نون رقمفخرج المشرع بالقا تمنع هذه الأفعالقوانين تحظر و 
 زرع الأعضاء البشريةتحكم عمليات نقل و  الطبية التيو القانونية  شروطالوالذي وضع الأطر و  ،2البشرية

على رأسها التعامل و  شروطمخالفة لهذه الالتصرفات التي تعتبر قات الجسم، كما جرم كل الأفعال و مشتو 
  .أو بمقابل مهما كانت طبيعته ،في الأعضاء البشرية على سبيل البيع أو الشراء

أقرها صراحة بما فيهم الأشخاص شخاص و كما رتب هذا القانون المسؤولية الجزائية على الأ      
يكون الشخص الاعتباري مسئولا  من القانون السالف الذكر على أنه:)  25المعنوية، حيث نصت المادة 

لجرائم التي بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في ا
الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية  يكون مسئولا بالتضامن عنترتكب في المنشأة، و 

  .3(  أحد القائمين على إدارته
يجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن  ) القانون المذكور سابقا على أنه: من 24كما نصت المادة       

 العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالتدابير الآتية أو بعضها: 
 ،لا تزيد على عشر سنواتهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات و الحرمان من مزاولة الم -1
المنصوص عليها في هذا القانون  غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات -2

من يحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات و 
 ،المنشآت الطبية

نون لمدة لا وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القا -3
 ،لا تزيد على عشر سنواتتقل عن ثلاث سنوات و 

 .4(  نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه -4
       

                                                           

 .128، 127عرفه، مرجع سابق، صالسيد عبد الوهاب  -1
قانون  ،م2010مارس 6الموافق لـ  ه1431ربيع الأول سنة  20مكرر، السنة الثالثة و الخمسون،  9أنظر ج ر ،ع  -2

  .2017لسنة  142بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، المعدل بالقانون رقم  2010لسنة  5رقم 
                                    بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية. 2010لسنة  5من القانون رقم  25أنظر المادة  -3
 .2017لسنة  142بشأن زرع الأعضاء البشرية، المعدل بالقانون رقم  2010لسنة  5أنظر القانون رقم  -4
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مصدر تمويل هذه المنشأة المرخص لها بإجراء فس القانون على طريقة و من ن 11 كما نصت المادة      
الذي يكون على عاتق الحكومة، كما و هذه العمليات، كما نصت كذلك على مصدر نفقات هذه العمليات 

  13 نصت المادةالرخصة للقيام بهذه العمليات، و  على طريقة و إجراءات الحصول على 12 نصت المادة
من هذا  15 الجان المشكلة لها، كما نصت المادةوأجهزتها و نون على هيكلة هذه المنشآت من نفس القا

  .1وجوب أن ينشأ في كل منشأة مرخص لها فريق طبي مسئول عن عمليات الزرعالقانون على ضرورة و 
 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، المعدل 2010 لسنة 05 من القانون رقم 18 كما نصت المادة     

( 19  و 17 ) مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين)على أنه: 2017 لسنة 142 بالقانون رقم
لا تزيد على مليوني جنيه كل و بغرامة لا تقل عن مليون جنيه و من هذا القانون، يعاقب بالسجن المشدد 

آت الطبية المرخص لها عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشإجراء من أجرى أو ساعد في 
يعاقب بذات و  تلقي، تكون العقوبة السجن المؤبدمع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو الم

لمنشأة الطبية غير المدير المسئول عن الإدارة الفعلية ل المنصوص عليها في الفقرة السابقةالعقوبة 
قل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري في فيها عملية من عمليات ن ىالتي تجر المرخص لها، و 

  .2(  حال ثبوت علمه بذلك
سماسرة الأعضاء و  ة محتملة يمكن أن ينفذ منها تجاربهذا يكون المشرع المصري قد سد أي ثغر و       

خاصة مسؤولية المنشآت و  ،البشرية من خلال الإقرار الصريح بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية
 التي تتلاءم و طبيعة الشخص المعنوي.صري لهذه الجرائم أشد العقوبات و الطبية، كما رصد المشرع الم

                                  
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .187، 186د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص -1
بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ج ر، ع مكرر، السنة الثالثة و الخمسون  2010لسنة  5أنظر القانون رقم  -2

  .2017لسنة  142، المعدل بالقانون رقم 2010مارس  6الصادرة في 
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 يـــــــانـــــثـــب الـــــطلــــــمــــال
 العقوبات المقررة لهاء البشرية وبالأعضا المتاجرةحجم 

الضرر بجميع الدول أصبحت الجريمة اليوم تشكل أكبر خطر يهدد كل سكان العالم، فهي تلحق       
         نسب الجريمة طريق التطور، فقد زادت معدلات و  سائرة في أوبدون تمييز سواء كانت متطورة و 
كما زادت تكاليف الجريمة فأصبحت باهظة، سواء  السنوات الأخيرة زيادة غير مسبوقة،خلال  الانحرافو 

 منحالة للأج عنه الشعور بالخطر و تهذا ما نأو الاجتماعي، و  كانت في الجانب البشري أو الاقتصادي
تشغل بال كل أفراد الموضوعات التي تحضي بالاهتمام والدراسة و كما صارت الجريمة واحدة من أهم 

هتمام قبل المشاكل الاجتماعية للجريمة الأولوية من حيث الاالمجتمع، فالمجتمعات أوربية يولون 
  .الاقتصادية الأخرىو 

انتشارا هذه الجرائم نموا و  بين أكثر منإليه الجريمة من تزايد ومعدلات مرتفعة، و  نتيجة لما وصلتو       
التي و  ،النظيرمعدلات مرتفعة غير مسبوقة الأعضاء البشرية التي عرفت نسب و تجار بنجد جريمة الإ
هذا ما  ،( الفرع الأول )الأسلحةوالبشر و  حجمها يضاهي حجم جرائم المتاجرة بالمخدراتأصبح واقعها و 

العقوبات الصارمة  وضعمن خلال  لهذه الجريمة دفع الدول إلى محاولة الحد من هذا النمو المتسارع
تعديل طوير أجهزتها الأمنية و تتحديث و ذلك بو  ،الرادعة لوقف هذا النمو من جانب هذه الجريمةو 

 .( الفرع الثاني القانونية لهذه الدول)لتشريعية و المنظومة ا
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 بالأعضاء البشرية المتاجرةحجم : الفرع الأول
بالأعضاء  المتاجرةأرقام دقيقة عن حجم بالغة في الوصول إلى إحصائيات و  هناك صعوبة       

يتم  عليهتم هذه العمليات في سرية تامة، و لأنه في معظم الأحيان ت هذا يمثل مشكلة حقيقيةالبشرية، و 
 الإقليميةات المقدمة من طرف بعض الهيئات والمنظمات الدولية و الإحصائيالاعتماد على بعض الأرقام و 

هذا و  ،عام بعد حجمها يتزايد عاماه الجريمة و ذمن خلال الأرقام الموجودة يتضح أن واقع هوبناء عليه و 
 انتعاش السوق الرائجة لهذه الأعضاءجرامية الناشطة في هذه الجريمة و خلال تزايد العصابات الإمن 

 :كالآتيعليه سوف نتطرق إلى هذه النقاط و 
 أولا: سوق الأعضاء البشرية

بالبشر حيث أدى التطور التقني  لمتاجرةبالأعضاء البشرية حديثة بالمقارنة با المتاجرةتعد ظاهرة        
استخدام الهندسة إلى مجال التطبيق في زراعة تقال من مجال التجارب الصناعية و العلمي إلى الانو 

  .1الأعضاء البشرية البديلة
أثر ذلك على الإحصائيات الرسمية تجار بالأعضاء البشرية و خصائص جريمة الإنظرا لطبيعة و       

           فقد شهدت شبكة المعلومات الدوليةالتي يمكن أن تتناول هذه الجريمة على مستوى دول العالم 
خلال العامين الماضيين سوقا سوداء إلكترونية لعصابات مافيا الأعضاء البشرية، حيث (  الإنترنت )

بدءا من القلب  ،قدمت بعض الشركات مزادات على الإنترنت للأعضاء السليمة يطرح فيها للبيع كل شيء
  .ذلك بأسعار تنافسيةو  السائل المنويتى الجلد والشعر و والنخاع حالدم و  الكبدإلى الكلى و 

التي تسمح  التشريعات الداخليةت الرسمية و ازدهار هذه التجارة سكوت الجهاقد أسهم في انتشار و       
يران و   الباكستان الهند و عضاء البشرية مثل مصر و في العديد من الدول بجواز بيع الأ   .2غيرهاوا 

التي يقوم بها  " سياحة زرع الأعضاء "من القرن الماضي ملاحظة بوادر الثمانيناتبدأت في سنوات      
مناطق أخرى من جنوب شرق أسيا للحصول على العضو يسافرون إلى الهند و  أسيويونأشخاص أغنياء 

ما  ،غالبا ما يكون هذا الشخص فقيراق الشراء من شخص يتمتع بصحة جيدة و الذي يفتقدونه عن طري
ذوي النفوذ خاصة من المسنين نسبيا لبشرية حيث تشكل طبقة الأثرياء و تجارة رائجة للأعضاء اينتج عنه 

يتم الحصول على هذه الأعضاء عن م في أمس الحاجة للعضو الجديد، و عادة مستقبلي الأعضاء لأنه
ل يدخو  ( المتلقي المشتري )( و  المتنازل ور الوسيط بين البائع )طريق التعاون مع شخص ثالث يلعب د

وهذا لتحقيق  ،هو الطبيب الجراح الذي يقوم بانتزاع العضو المراد بيعهفي هذه العملية كذلك شخص أخر و 
                                                           

  .354، 353د/ عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، مرجع سابق، ص - 1
2 - Philippe Steiner, op, cit, p303,304.    
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الذي يعتبر هدفهم  افياالأطباء ينخرطون ضمن عصابات المرغبة الأغنياء وغالبا ما يكون الوسطاء و 
 .1الوحيد هو جني الأرباح فقط

طبيب هو أستاذ و و  زرع الكلىالجمعية المصرية لدراسة أمراض و  رئيس أمين رشدي"" يقول الدكتور      
زيادة في المراوغة يقومون و أن السماسرة بالمستشفيات التي تقوم بهذه التجارة، يقومون بجلب المتبرعين 

يتنافى مع أبسط الأمور  هذاينما يرسلون المريض لمخبر أخر، و بإرسالهم إلى مخبر تحاليل بعينة، ب
الذي تتجلى فيه خاصة الكبرى بمصر المغلق حاليا و يحدث بالفعل بأحد المستشفيات ال هو ماعلميا، و 

  .مافيا الأعضاءو عمليات السمسرة 
أنه زيادة على ذلك فإن الكثير من مخابر التحاليل التي تتعامل مع  " أمين رشدي"كما يضيف السيد     

ك لإخلاء مسؤوليتهم ذلو  هذه العصابات تكتب في التقارير أنه تم إحضار المتبرع بمعرفة المريض
يضيف كذلك أن مافيا الأعضاء تقوم بالتزوير لتضليل لجان الموافقة الموجودة بوزارة الصحة القانونية، و 

  .ذلك بإصدار نتائج مغلوطةطباء و نقابة الأو 
لنا أن نتخيل أن هؤلاء ممن يعمل ممن يعملون بهذه السوق السوداء و كما تضم هذه اللجان بعض الأطباء 

 .2في مستشفيات معروفة
لرئيسي الحاجة إلى المقابل المالي أو إلى ثمن العضو الذي يتم التنازل عنه السبب ايعتبر الفقر و        

 بالأعضاء البشرية، حيث المتاجرةالتجريم في قضية هذه التجارة، وهو موطن الخطورة و في ازدهار 
أبرز هذه الدول التي تنتشر  لعلو ، العديد من الدول إلى ما يشبه سوق عالمية لتجارة الأعضاء تحولت

الهندوراس كذلك  ، كما تعتبر3الباكستان، العراقو  الهندو  الفيليبينو  مولدافيافيها هذه الأسواق نجد جمهورية 
 ال الذين يتم اختطافهم من الشارعمن أكبر الأسواق العالمية ازدهارا في هذه التجارة، خاصة أعضاء الأطف

  .4هذا بالإضافة إلى مصر
حيث يؤكد التقرير الذي أعدته جمعية الأخلاق الطبية الذي كشف عن أن الغالبية العظمى من        

هذه  قد اتسعتالشراء، و وم تتم عن طريق البيع و حتى اليرائها في مصر و الكلى منذ بداية إج عمليات نقل

                                                           

1 - Mireille Delmas, Marty, " criminalité économique et atteintes a la dignité de la personne " 
livre n°6, Europe, pays de l’islam, E.D- la maison des sciences de l’homme, paris, France, 
1999, p267. 

 .2009أفريل  22مصر، يوم السبت  ،44693-133قوب، جريدة الأهرام، ع ماري يع -2
3 - Philippe Steiner, op, cit, P304. 

  .183د/ سميرة عايد الديات، مرجع سابق، ص -4
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أو إلى الأثرياء العرب  إلى سوق دولي لبيع الكلى من الفقراء المصريين " القاهرة" التجارة حتى تحولت
 الدراسات التي تناولت القضية.ثابتة في جميع الأبحاث و أصبحت هذه الحقيقة معروفة و و ، المصريين

في جنوب الهند حيث تمكنوا من  " شيناي"كما يفيد البحث الذي أجراه باحثون أمريكيون في مدينة      
   يقول معد الدراسةل ألف دولار للكلية في المتوسط و شخص باعوا كلاهم مقاب 503الوصول بسهولة إلى
في الدراسة التي نشرت في  " بنسلفانيا " من المركز الصحي التابع لجامعة ولاية " ماداف جويال "

على بيع الفقراء في الهند لكلاهم على الرغم من الحظر لة الجمعية الطبية الأمريكية، توصلنا إلى أد
كما شهدت ساحات القضاء في بعض الدول العربية دعاوى رفعها  ،1القانوني المفروض على هذه التجارة

لا تدعو اعتبارات العلاج  قرنيةصال كلية أو أشخاص ضد مجرمين يتهمون فيها هؤلاء الجراحين باستئ
 .2لكن استئصالها تم بغرض نقلها إلى مريض أخر دفع فيها ثمنا كبيراو  لاستئصالها

  غياب إحصائيات دقيقة عنهاشرية وبالأعضاء الب المتاجرةثانيا: عوامل تزايد 
الوصول إلى تجار في الأعضاء البشرية إلا أنه لا يمكن من المؤكد حاليا زيادة عدد حالات الإ      

 هذا لعدة عوامل منها: المعلومات الحقيقية والدقيقة عن هذه الجريمة و 
التي يتم فيها التوسط في النقل من خلال شبكات الإجرام ية التي تتم فيها هذه العمليات و الطبيعة السر  -1

 المنظم.
 التحقيقات ذات الصلة بالموضوع.و الافتقار إلى التحريات الكافية  -2
النزاعات و   إلى الحروب الاجتماعية في الكثير من الدول بالإضافة تدهور الأوضاع الاقتصادية و  -3

 ألبانيا.ومنطقة البلقان خاصة في البوسنة و  مصرالحال في الهند و النيبال و  الطائفية كما هوالقبلية و 
التشريعات، حيث يتم تأمين وصول المتبرع إلى مكان القوانين و غ التي تتميز بها بعض الفرا الثغرات و  -4

فضلا عن  ،" سياحة زراعة الأعضاء أو السياحة العلجية "راحة باعتباره سائحا أو كما يعرف إجراء الج
يم إحصائيات وأرقام دقيقة وواضحة الهيئات الطبية بتقدو  عدم وجود تشريعات صارمة تلزم المستشفيات

 زرع الأعضاء البشرية، التي تتم فيها.و عن عمليات نقل 
حرص المريض المتلقي للعضو البشري الذي اشتراه على إتمام الصفقة في سرية تامة لإنقاذ حياته  -5

 من الهلاك.

                                                           

 .358د/ عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، المرجع السابق، ص -1
 خاص، مكافحة الإتجار بالأشخاص  د/ اللواء محمد فتحي عيد، عصابات الإجرام المنظم و دورها في الإتجار بالأش -2
 .24، ص2005الأعضاء البشرية، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  و
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العلمية في سرية تامة دراساتها ت العلمية على استكمال أبحاثها و الهيئاحرص بعض المؤسسات و  -6
 الأسبقية في مجال البحوث العلمية.الريادة و فظ كبير، بما يحقق لها تحو 
الرغبة في تقديم العون من أجل الأخرين خاصة بين الأشخاص الذين تربطهم الإيثار والتضحية و  -7

 .1صلة قرابة
 بالأعضاء البشرية ةرالمتاجالأشخاص المتورطين في ثالثا: أهم العصابات الإجرامية و

الدولية  2التقارير التي نشرتها بعض الصحف أن عصابات المافياتفيد  أهم العصابات الإجرامية: -1
التي تمثل بالنسبة لها مصدر ربح  الأعضاء تجارةق أهدافها في مجال تجارة البشر و تلتقي فيما بينها لتحقي
أنها تستخدم كافة السبل مع تحديد نقاط تسلسل و  ارب من تسعة مليارات دولار سنوياوفير، حيث تدر ما يق

من و  ،التهديدتأكد من ضمان كونها ستظل ساكنة وأمنة من خلال الرشاوى والتزوير و به ثابتة بعد اللها ش
 :3أخطر عصابات المافيا العالمية في مجال تجارة الأعضاء البشرية نجد

يمتد نشاطها إلى ينتمي أعضاؤها إلى روسيا و (:  العصابات الإجرامية الروسية) المافيا الروسية -أ
يبتزون أموال  ،حيث يتركز نشاطهم في الجالية الروسية المهاجرة ألمانياالمتحدة الأمريكية و يات الولا

غسل الأموال المتحصل الأعضاء البشرية و ببالبشر و تجار الإمنهم ويقومون بترويج المخدرات و الأغنياء 
العاملين  عنف ضدالو استخدام الترهيب باحتراق النظام المصرفي الروسي و ذلك و  ،عليها من هذه الجرائم

  .4رجال الأعمال الذين لا يرغبون في التعامل معهمفي المؤسسات المالية و 

                                                           

 . 371، 370د/ عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، المرجع السابق، ص -1
 لعائلة أو العراب أو الأب الروحيهو رئيس االمافيا هي كلمة إيطالية تعني الأسرة أو العائلة و أصبح رئيس العصابة  -2

   و تمتد جذور المافيا إلى الماضي حيث هرب بعض الألبان من اضطهاد الأتراك لهم بعد سيطرتهم على منطقة البلقان 
 و اتخذوا جزيرة صقلية مأوى جديد لهم و موطنا و سرعان ما سيطروا على الجزيرة و فرضوا إتاوات على أهاليها ثم تربعوا
على عرش الإجرام بها و كونوا عائلات إجرامية نشرت الرعب في إيطاليا، و عندما هاجر الإيطاليون إلى الأرض الجديدة 
في أمريكا نقلوا معهم فكرتهم عن المافيا و تكونت عائلات إجرامية منظمة و خاصة في شيكاغو و لاس فيجاس و لوس 

                 " في صقلية و "الندران جيتا" Cosa nostra سانوسترا" " أنجلوس و سان فرانسيسكو، و أشهر المافيا" الكو 
 "ndrangheta  " في" كالإبري و الكامورا "camorra"في نابولي و ميلانو  و سكارا كورونا يونيتا " "sacra corona 

Unita .44د/ اللواء محمد فتحي عيد، المرجع السابق، ص -  " في أبوليا. 

يحيي مطر، الإتجار بالبشر، نظرة عامة، الجهود الدولية في مكافحة الإتجار بالبشر، الجزء الأول جامعة أ/ د/ محمد  -3
  .28، ص2010نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

      1999، الرياض، ى، أكاديمية نايف للعلوم الأمنيةد/ اللواء محمد فتحي عيد، الإجرام المعاصر، الطبعة الأول -4
 .119ص
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مجال النصب  كما يرى البعض أن المافيا الروسية تعمل كذلك في ،بالإضافة إلى تهريب السلاح
  .1خطف الأشخاصو  السرقةو  البغاءيال في البنوك و والاحت

حيث قدر  ،2الاغتيالات السياسيةو الدعارة المنظم في مجالات العقاقير و وسي كما يعمل الإجرام الر        
أن أكثر موجود في التداول خارج روسيا، و  بليون دولار أمريكي من رأس المال الروسي 25أن أكثر من

 31000تقدير أخر إحصائيات الشرطة الروسية أن امية و هذه الأموال موجودة في أيدي منظمات إجر 
من المشروعات المشتركة مع رأس  %80من البنوك و %50ابات إجرامية بالإضافة إلىشركة تديرها عص
شروط جال البنوك لعدم تلبيتهم طلبات و من ر  30خلال الخمس سنوات السابقة قتل و المال الأجنبي 

 .3العصابات الإجرامية
ل إلى أوربا الأوسع بوابة التسلهي تعد و  جرامية الفيتنامية) المافيا الفيتنامية (:العصابات الإ -ب
  الأنشط و تتخذ من موسكو محطة ترانزيت في نقل الأعضاء البشرية عبر الحدود البولندية الألمانيةو 
ون مع المافيا البولندية في حالة نجاح عمليات التهريب إلى داخل ألمانيا تعمد المافيا الفيتنامية بالتعاو 
 .4الشوارع الفرعيةي تشريدهم في المناطق المتطرفة و يجر  الروسية لنقل البشر داخل المدن الألمانية بحيثو 

من  زمام هذه المنظمات في يد الإسرائيليينو  ) المافيا الأوكرانية (:العصابات الإجرامية الأوكرانية -ت
 ،بودابستالبريطانية ولها فروع في تل أبيب وهوليود و  " ى" الدرنمقرها الرئيسي في جزيرة أصل أوكراني و 

ه العصابات المتاجرة كما تتولى هذ ،الأوكرانياتو مصدر تمويلهم الرئيسي نشاطات الداعرات الروسيات و 
 سابقا تشكوسلوفاكياتهريبها من بلدان الاتحاد السوفياتي السابق إلى أوربا الغربية عبر بالمخدرات و 

 .5المتاجرة بالأعضاء البشريةتجار بالنساء والأطفال و بالإضافة إلى الإ
 

                                                           

 جريمة المنظمة و أساليب مكافحتهاأ/ د/ محمد إبراهيم زيد، الجريمة المنظمة، تعريفها أنماطها و جوانبها التشريعية، ال -1
  .47، ص1999أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

الجريمة المنظمة و أساليب مواجهتها أ/ د/ علي عبد الرازق جلبي، الجريمة المنظمة و البناء الاجتماعي، أعمال ندوة  -2
  .77، ص2003في الوطن العربي، الطبعة الأولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

د/ محسن عبد الحميد أحمد، الأثار الاقتصادية و الاجتماعية للجريمة المنظمة عبر الدول و محاولات مواجهتها إقليميا  -3
 الرياض، علمية حول الجريمة المنظمة و أساليب مكافحتها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةو دوليا، أبحاث حلقة 

 . 97، ص1999
 .371د/ عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، مرجع سابق، ص -4
 .49صد/ اللواء محمد فتحي عيد، عصابات الإجرام المنظم و دورها في الإتجار بالأشخاص...، المرجع السابق،  -5
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يوجد مقر المافيا اليابانية الرئيسي في  (: العصابات الإجرامية اليابانية) المافيا اليابانية، الياكوزا -ث
اليابان حيث تمتد جذورها إلى الماضي البعيد الذي قضت فيه الحكومة اليابانية على نفوذ أمراء الساموري 

خضع أهالي سلطاتهم من العلن إلى الخفاء ومن النور إلى الظلام و  يفي المقاطعات فنقل أمراء السامور 
ساموري سلطة أمراء الشرعية التي تستند على القانون، و المقاطعات اليابانية لسلطتين، سلطة الحكومة ال

إلى المؤسسة الإجرامية ياكوزا  المنضمينيقدر عدد التي تستند على الوحشية وبث الرعب والخوف، و 
  " yama goshi gomi " ياماجوش جوميف عضو يتركزون في ثلاث عصابات هي: أل 91بحوالي

وتعمل الياكوزا في الدعارة والبغاء  " somio-shika"  شيكاي سوميوو "  yama gwaيناجواكاي " 
 .1تجارة الأعضاءوتجارة الأسلحة وتهريب البشر و 

بالمثلث الصيني ومقرها الرئيسي في الصين تعرف  (: عصابات الإجرام الصينية) المافيا الصينية -ج
تهريب المخدرات والبغاء رامية عدة بما في ذلك الابتزاز و ارتبطت عصابة المثلث الصينية بأنشطة إجو 
تهريب المهاجرين  انخرطت في عمليات ابات نشاط في غرب أوربا أيضا حيثلهذه العص، لعب القمارو 

يطاليا و    .لندن، وخاصة في أمستردام و البغاءو  درات مساعدة حاملي المخفي اسبانيا وا 
يرى بعض الباحثين و ، الأعضاء البشريةو  البشرشاطها إلى المتاجرة في الأسلحة و كما اتسع ن       

خاصة في مانهاتن و مجموعة من هذه التنظيمات تعمل في تهريب المهاجرين غير الشرعيين  25أن
 .2نيويوركو 
منظمة في نيجيريا الجريمة ال أنيعتبر البعض (:  المافيا النيجرية جرامية النيجرية)العصابات الإ -ح

، حيث هبطت أسعار البترول هبوطا أثر على الاقتصادي القومي 1980خاصة بعد أزمة حديثة الظهور و 
  .من دخلها على عوائد البترول %90نظرا لأن الدولة تعتمد 

في  دخولهمنتيجة لتدهور الحياة الاقتصادية وجد الكثير نفسهم في حالة بطالة تامة، مما أثر على و       
منه انخرطت هذه ى نطاق واسع في تهريب المخدرات و ظهر نجاح هذه المافيا علأفعال غير مشروعة و 

جارة الأعضاء يق بالإضافة إلى تالرقظمات الإجرامية في جرائم النصب والابتزاز وتجارة البشر و المن
 .3غسل الأموالو 

                                                           

 .77أ/ د/ علي عبد الرزاق جلبي، المرجع السابق، ص -1
 .53أ/ د/ محمد إبراهيم زيد، المرجع السابق، ص -2
 .77أ/ د/ علي عبد الرزاق جلبي، مرجع سابق، ص -3
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لى أوربا من خلال ممرها إهي تسيطر على شمال إفريقيا و (:  العصابات المغربية) المافيا المغربية -خ
الجزائر متخذة من البحر سبيلا تونس و على حدود المغرب و تقيم مراكزها الرئيسي مضيق جبل طارق، و 

تجار المهاجرين الغير شرعيين أما بالنسبة لعمليات الإللتهريب خلال الليل خاصة بما يرتبط بتهريب 
 السرية في كل هذه الدول لانعدام أرقام دقيقة.لأعضاء البشرية فيشوبها الغموض و با
اني حيث تغرر الشمال اللبنوتنشط في مناطق الجنوب و  (: العصابات اللبنانية) المافيا اللبنانية -د

 صور" "يتم التهريب من خلال مدينة نزاعات والحروب و بالشباب العاطل والمعرض للموت بسبب ال
اللاجئين ا فهي تنشط في تهريب المهاجرين و الجنوبية إلى دمشق، حيث الطريق إلى تركيا أو روماني

 .1القادمين من لبنان
ى أشارت دراسة أن هناك طلبا عالميا متزايدا عل الأعضاء البشرية:ب المتاجرةأشخاص متورطين في  -2

تجار بهم إلى الإافعا لدى عصابات تهريب الأطفال و هو ما يوجد دالغيار البشرية للأطفال، و قطع 
مسئولة في و التي تورط فيها شخصيات كبيرة و استغلال الأطفال في هذه التجارة ذات الأرباح الكبيرة 

ية الذي ألقت أستاذ علم الرياضة بجامعة لوفان الكاثوليكية البلجيك" جان بيار" بعض الدول من أمثال
من المهاجرين الغير الشرعيين، كما  81ـتجار في أعضاء بشرية لالشرطة البلجيكية القبض عليه بتهمة الإ

عضاء البشرية لبلغاريات تم تهريبهن بجوازات سفر مزورة الأتجار في برلماني بريطاني بتهمة الإ فيقتم تو 
متابعته بتهمة المتاجرة في و "  مبا وي " باباكذلك تم توقيف مغني شهير في فرنسا يسمى و  إلى بريطانيا

 .2الأعضاء البشرية
 ةبالأعضاء البشري المتاجرةإحصائيات حول رابعا: أرقام و

الإقليمية بخصوص والمنظمات الدولية و  الصادرة عن الهيئات النشراتتفيد بعض التقارير و        
ل تزايدا في السنوات الأخيرة في بعض دو ية، حيث عرفت هذه الجريمة نموا و بالأعضاء البشر  المتاجرة
عملية بيع  ألاف 10تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود أكثر منلقت انتشارا واسعا، و العالم و 

ات زراعة من جميع عملي %10و 5يعتقد أن ما بينو  البشرية بالسوق السوداء سنوياشراء للأعضاء و 
تشير الأرقام المبدئية إلى تجار والتهريب عبر الحدود، و عبرعمليات الإ ىتجر  الكلى على مستوى العالم

مليار دولار سنويا حول العالم  1.2مليون دولار إلى  600تحقيق هذه التجارة المجرمة أرباحا تتراوح بين

                                                           

 .372د/ عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، مرجع سابق، ص -1
الأطفال، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د/ خالد بن سليم الحربي، ضحايا التهريب البشري من  -2

  .89، ص2011الرياض، 
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صناعة وف تتزايد من تحولها إلى جريمة و بل المخا فقطحقوق الإنسان حول الأرباح و  لا تتوقف المخاوفو 
فيد بأن الكثير من الناس من البلدان الأقل نموا على استعداد لبيع أعضائهم لتجار تمنظمة وسط تقارير 
 .1الأعضاء في بلادهم

 British journal  of"أوت الماضي أصدرت المجلة البريطانية لعلم الإجرام  في شهر     

criminology "  تقريرا صادما عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر موضحا أن مصر تعتبر من
في دراسة صدرت عن و  أن هذه التجارة أخذت في النموو  ،أكبر الأسواق في تجارة الأعضاء في العالم

تجار بالأعضاء كشفت عن أن مصر تعد أكبر مركزا إقليميا للإ ( WHO )منظمة الصحة العالمية
لأعضاء البشرية مع كل مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في تصدير اصنف و  شريةالب

عن تزايد في شهر سبتمبر الماضي  " التايمز"كولومبيا كما كشفت صحيفة باكستان و و  الفلبينمن الصين و 
وفقا لتقارير و ألف جنيه إسترليني،  100التي يصل سعرها في بعض الأحيان إلىالطلب على شراء الكلى و 

ألاف شخص يعبرون إلى أوربا عبر البحر المتوسط من السواحل المصرية لغرض بيع  10لية فإندو 
               .2الأعضاء أو الحصول عليها

مليون طفل  1.2أن هناك  2003في جويلية عام"  " اليونيسفأوضح التقرير الذي نشرته منظمة      
 2007في أفريل من عامو  مليارات دولار سنويا 10 يبلغأن حجم هذه التجارة و  ،رون كل عامتيشو  يباعون

تجار بالأعضاء البشرية للأطفال جاء فيه إشارة إلى نشرت جريدة الشرق الأوسط تقريرا مروعا عن الإ
قتلوا خلال العشرين عاما الماضية بغرض الحصول و تقديرات تقول بأن مليون طفل على الأقل اختطفوا 

من إجمالي الناتج المحلي في العالم  %10ال في هذه العملية يصل إلىعلى أعضائهم و أن غسل الأمو 
  .تريليون دولار 5 أو ما يبلغ

       قد يتم سرقة أو خطف الأطفال أو الحصول عليهم عن طريق عمليات التبني الزائفة ثم قتلهم و      
طفل  4000وصل إذ 1999كانت فضيحة تبني قد اكتشفت في إيطاليا عامو  ،الحصول على أعضائهمو 

 طفل 1000حديد مواقعبعد مرور السنوات الأربع تم تيطاليا للتبني خلال أربع سنوات و من البرازيل إلى إ
بعض بلدان إلى عيادات في المكسيك وتايلاند و ث نقلوا فقط منهم بينما اختفى الثلاثة ألاف الآخرون، حي

 .3بيعهاو انتزاع أعضائهم ، وهناك تم تشريحهم و أوربا

                                                           

1 - https://www.sasapost.com.        .توحش مافيا تجارة الأعضاء البشرية - 

2 - https://www.sasapost.com. 

  .90 ،89د/ خالد بن سليم الحربي، مرجع سابق، ص -3
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ألف من قلوب  20نقل تقرير الشرق الأوسط عن تقرير طبي بريطاني، أنه إضافة إلى ما يزيد على       
الأطفال المولودين حديثا في السوق ألف أجنة  15عيون مأخوذة منغة و الأطفال، هناك عدد كبير من أدم

متوسط شخص ينتظرون الحصول على عضو جديد في الو، م، أ في ال 90000حوالي هناك ،1السوداء
  .على الفرد انتظار ثلاث سنوات ونصف للحصول على عضو متاح للزرع

هذا في السوق القانونية، أما في دولار و  4000 إلى 2000في إيران يتراوح سعر الكلى ما بين       
دولار، الأسعار المدفوعة إلى الجهات المانحة في السوق  160000السوق السوداء فقد يفوق سعرها 

 .2دولار 1000لكن بعض الجهات المانحة قد تتلقى أقل منو  ،دولار 5000يعتقد أن تكون حواليالسوداء 
 الباكستانء بعد الصين و اليوم البلد الثالث الأكثر تضررا في العالم من تجارة الأعضا تعد مصر       

لمكافحة تجارة الأعضاء  وفق دراسة أعدها التحالفالدوليدولار، و  1700عر الكلية فيها إلىحيث يصل س
من المانحين المصريين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية بعد إجراء العملية % 78البشرية فإن

 5800سعر البنكرياسدولار، و  14000و 10000 راوح ما بينتيالجراحية، إن سعر الكبد في مصر 
ا في دول البحر الأبيض المتوسط ، أم3دولار 8000أما في الباكستان فإن سعر الكلية و العملية  دولار

  .4دولار 10000فسعر شراء الكلية يصل إلى
بالأعضاء البشرية مازال  المتاجرةبالبشر و  المتاجرةرغم التزايد المضطرد بصورة عامة إلا أن جرائم       

حقائقها إلا أن تقديرات المنظمة و دم الوضوح الكافي لتحديد معالمها عو  ،يكتنفها الكثير من الغموض
 العالمية للصحة تشير أنه: 

 ألف إنسان حول العالم يقومون سنويا ببيع كلاهم تحت الحاجة إلى المال. 300نحو -
 عملية زراعة كبد جديدة تجرى سنويا. 2100 -
 .5دولار لنظيره في الو، م، أ  30000دولار مقابل  700إفريقيا علىيحصل المتبرع بالكلى في جنوب  -
 طلب من الأعضاء. 200000يقدر الخبراء الطبيين أن الطلب العالمي السنوي لا يقل عن -
عملية زراعة كبد تعتمد  3000عملية زراعة أعضاء فقط في الصين سنويا، منها 20000تجرى -

 دولار. 33000منها من أكباد المتبرعين المتوفين، حيث تبلغ تكلفة زراعة الكبد حوالي %95على
                                                           

  .90، صالسابقبن سليم الحربي، المرجع  د/ خالد -1

2 - https://ar.wikipedia.org/wiki:      تجارة الأعضاء 
3 - https://raseef22.com/life/2014/01/12.  ربيع الإتجار بالأعضاء البشرية 

4 - Philippe Steiner, op,cit,p304. 

5 - https://www.mshtawy.com.      تحولت لبورصة يديرها سماسرة و أطباء. تجارة الأعضاء في سوريا  
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 .1الماضية 25ألف عضو في الهند خلال السنوات 100أحصت الشرطة الدولية بيع -
تضمن تقرير مهم نشر في نشرة المنظمة  2007نوفمبر 01صدر عن منظمة الصحة العالمية في      

الذين يسافرون للخارج لشرائها لصعوبة و  بالأعضاء البشرية بغرض زراعتها للمرضىتجار موضوع الإ
د سياحة من أجل توفرها في بلدانهم، التقرير يؤكد ازدياد عدد هؤلاء المرضى بحيث أصبح التعبير السائ

بد قدرت المنظمة نسبة هؤلاء واحد من كل عشرين مريضا يحتاج لزراعة الكلى أو الكزراعة الأعضاء، و 
    .2أو القلب

أشهر  5 من باعوا إحدى كليتهم أنفقوا ثمنها في أقل من %81تضيف المنظمة أيضا أن حوالي      
أورو لبيعها  1500يشتري رجال المافيا الأعضاء الحيوية في الهند كالكلية مقابل  ،بقوا في حالة الفقرو 

ألف أورو، كما تباع الرئة  30ألف إلى  240حسب الشروط و وضع المريض بمبالغ تتراوح ما بين 
 ألف أورو. 160السليمة بمبلغ 

كما يؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية كذلك ذهاب أشخاص خارج أوطانهم إلى البلد الذي يتواجد       
تؤكد ذهاب أشخاص باسم متبرعين من و  زراعة لإعطاء الكلية مقابل الثمنفيه المريض الذي هو بحاجة لل

الطريقة و  ى الهند، ومن مصر إلى دول أوربيةإلى أمريكا، ومن نيبال إل " مولد وفيل "مثل جمهورية بلدان 
كما أن هذا  ،الشخص المانح له إلى بلد ثالث لإجراء عملية الزرعي سفر كل من المتلقي و الأخرى ه

التقرير يؤكد أن معظم الأعضاء التي تتم زراعتها لأشخاص غرباء تؤخذ من أشخاص أحياء مقابل الثمن 
 .3عن طريق وسطاء

تجارة الأعضاء البشرية تهريب و مليون أورو بفضل رواج  3لقد ارتفع سعر الجسم البشري كاملا إلى      
لم يعد اليوم ، الفرنسية عن وكالة الشرق الأوسط"  l'express" الإكسبريس" " وفقا لتقرير أعدته مجلة

وقرنية العين والكبد وصمامات القلب ووتر الذراع والعظام هناك عضو غير قابل للبيع ابتداء من الكليتين 
أن لكل عضو تسعيرة "  the gardien"  البريطانية " الجارديان "الجلد، فيما يذكر تقرير لصحيفة و 

تقسم و  ألف دولار 80تجارة الكلى أكثر ازدهارا حيث تبلغ أحيانا قيمة الواحدة  تعدو  ،محددة في مصر
قد كشف تقرير مجلة الإكسبريس أيضا أن نصف مليون شخص الجراح وعدد من الوسطاء، و بين البائع و 

يعد ضحايا هذه و ، رفي العالم يعيشون بأعضاء مزروعة، يضاف إليهم مئات الآلاف على قوائم الانتظا

                                                           

1 - https ://www.islamlight.net.        .تجارة الأعضاء في سوريا تحولت لبورصة يديرها سماسرة و أطباء 
 .2008أفريل  04د/ عميش يوسف عميش، ظاهرة المتاجرة بالأعضاء البشرية، صحافة اليوم، جريدة الرأي الأردنية، 2- 

3 - Philippe Steiner, op, cit, p287, 288. 
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الأعمال أساسا من الدول الأكثر فقرا في العالم، تقدر منظمة الصحة العالمية نسبة تهريب الأعضاء 
  .1على المستوى العالمي %10ـالبشرية لغاية زرعها ب

أضحت تجارة الأعضاء البشرية ذات علاقة وطيدة بمسألة اقتصادية محضة وهي الندرة لأن       
يقة البحث عن الأعضاء في الحقو  الأشخاص الذين يطلبونها متعددونو  ،ةالأعضاء المتوفرة للزرع تعد نادر 

طالة العمربحث عن الحياة و  نطلاقا من أننا أمام مسألة عرض تجار في الأعضاء سوقا االإيعتبر  ا 
لأشخاص المستعدين لبيع أعضائهم ويحدد هذا طلب، بمعنى الأشخاص المحتاجين للأعضاء مقابل او 

واقعيا فإن العرض أقل بكثير من الطلب مما خلق سوق سوداء أو تجارة غير مشروعة السوق الطلب، و 
  .للأعضاء أدت لأن تكون للأعضاء البشرية قيمة تجارية

 بكل الوسائلها في أقرب الآجال و هكذا صار العضو مادة نادرة يتلهف الأشخاص للحصول عليو       
 هذا الرقم يتزايد كلو  هم،ألف شخص زرع عضو ل 90ففي الو، م، أ على سبيل المثال ينتظر أكثر من

يبين هذا الرقم الفارق بين عضو في هذا البلد و  28110 لم يتم زرع سوى 2005 في سنةو  ،دقيقة 12
بحث بكل الطرق هو ما يدفع الكثير من محتاجي زراعة الأعضاء إلى اللطلب المتزايد والعرض النادر، و ا
تجار ، مما ساعد في ازدهار سوق الإهم في حاجة إليهاالوسائل للحصول على الأعضاء التي و 

  .تناميهو بالأعضاء 
السوق و  ءسوق الرضا ،بها يمكن ملاحظة سوقين المتاجرةزرع الأعضاء و و وفي مجال نقل       

ل الحرية في يرون أن لهم كام فقراءالغالب أشخاص ذوي موارد ضعيفة و  الإجرامي، الأول يخص في
الثاني هو السوق غير و  ،مبادلة جزء أو أجزاء منها مقابل مبلغ مالي أو ماديالتصرف في أجسادهم و 

الأشخاص الذين انتزعت منهم المقتولين من أجل بيع أعضائهم و  شرعي يشمل من جانب الأشخاص
  د، مصرس بلدانا كثيرة، مثل الهنيموهذا السوق ينتشر في العالم و  ،دون رضائهمهم عنوة و أعضائ
تكون مداخله قد قاربت مداخيل سوق وهو سوق مربح جدا، و أمريكا الجنوبية  ،الصين، رومانيا ،الفلبين

 .2التجارة في الأسلحة عالميا
  
 

                                                           

مليون جنيه  تقرير  24هدى رشوان، وكالة أنباء الشرق الأوسط، تجارة الأعضاء تزدهر و تسعيرة الجسم كاملا بـ  -1
 . 04/01/2009، بتاريخ 1666لمجلة الإكسبريس الفرنسية، جريدة اليوم المصرية، مصر، ع 

2 - Marie Garand-Farid Hellal-A-M-sauvé est-ce que le trafic d'organes est marché? - 
http://zonecours.hec.ca/documents/A2006.   
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 بالأعضاء البشرية المتاجرةالعقوبات المقررة لجريمة : الفرع الثاني
بشرية في جميع دول العالم زرع الأعضاء الالمنظمة لعمليات نقل و لم تكتفي التشريعات والقوانين      

دانة وجود المقابحظر و  في هذه العمليات بل اعتبرت ذلك  ءانتفاء الرضابل المالي أو المنفعة المادية، و ا 
بالأعضاء البشرية رهينة الآراء والاجتهادات  المتاجرةكما لم تترك مسألة  ،أفعالا مجرمة تستوجب العقاب

القانونية، بل نصت صراحة في قوانينها الداخلية سواء كانت قوانين عقابية أو قوانين منظمة لهذه فقهية و ال
من و  ،رصدت لهذه الجريمة أشد العقوبات الجنائيةعليه و  ،العمليات على قيام المسؤولية على هذه الأفعال

 التشريعات التي عاقبت على هذه الأفعال نجد:و هذه القوانين 
 القانون الفرنسي يف أولا:
رصده أشد و  تجار بالأعضاء البشريةيعتبر القانون الفرنسي من القوانين الرائدة في مجال تجريم الإ       

حيث نص المشرع الفرنسي على العقوبات المقررة لهذه الجريمة في نص  ،العقوبات لهذه الجريمة
عليه يعاقب كل من يحصل الأعضاء البشرية عن طريق المقابل المالي بعقوبة و  ،ع.ق 2-511المادة

و يشجع أو أكما يعاقب كل من يتوسط  ألف أورو 100 لمدة سبع سنوات و غرامة مالية قدرها الحبس 
بنفس العقوبة حتى ولو تم الحصول  الجانييسهل على هذه الأفعال بنفس العقوبات المقررة، كما يعاقب 

 .1الأعضاء من خارج الأراضي الفرنسية جلب هذهو 
تجار بالأعضاء البشرية والتي تقع في صورتها كما يعاقب المشرع الفرنسي كذلك عن جريمة الإ      

قد رصد المشرع لهذه الصورة ، و رضاء صاحبهاول على هذه الأعضاء دون موافقة و هي الحصالثانية و 
في لهذه الصورة تتمثل العقوبات المقررة بمقابل مالي و لحصول على الأعضاء نفس العقوبات المقررة ل

      من  3-511 ألف أورو، هذا حسب نص المادة 100 غرامة مالية قدرهاو  الحبس لمدة سبع سنوات
 .3القانون من نفس 27-511 هذا بالإضافة إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة ،2ع.ق

  

                                                           

1 - " Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit 
la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euro d'amande . 
 Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un 
organe contre le paiement de celui-ci ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps 
d'autrui, les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe dans les conditions prévue 
au premier alinéa provient d'un pays étranger ". Art n° 511-2 du code pénal, de la loi n° 94-
653 du 29 juillet 1994 art 9 J.O du 30 juillet 1994, relative au respect du corps humain, J.O n° 
175 du 30juillet 1994. 
2 - Art n° 511-3 du code pénal du loi n° 653-94 du 29 juillet1994. 
3 - Art n° 511-27 du code pénal du loi n° 653-94 du 29 juillet1994. 
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الفرنسي عقوبات جزائية عن فعل الحصول على الأنسجة أو الخلايا أو مواد من كما رصد المشرع      
هذا من خلال العقوبات التي نصت عليها و  ،ذلك لقاء مقابل مالي مهما كانت طبيعتهو  ،جسم الإنسان

غرامة ة بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات و ، حيث يعاقب المشرع الفرنسي عن هذه الجريم4-511المادة
  .1ألف أورو 75ها مالية قدر 

قد رصد المشرع الفرنسي للشروع في هذه الجريمة أو محاولة ارتكابها نفس العقوبة المقررة للجريمة و      
ع الفرنسي المعدل بالقانون  .من ق 26-511هذا حسب ما جاء في نص المادةو  ،كما لو ارتكبت تامة

 .2الإنسان موالخاص باحترام جس 1994جويلية  29الصادر في 94-653رقم
 ذلك لهذه الجريمة عقوبات تكميليةالمشرع الفرنسي بهذه العقوبات الأصلية، بل رصد ك لم يكتف     

التي تقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه المهني الذي و  ،حيث قد يتعرض الجاني كذلك لعقوبات تكميلية
هذا و  ،لمدة أقصاها عشر سنواتلاه عكان يمارسه وقت ارتكابه لهذه الأفعال المجرمة المنصوص عليها أ 

 .3.عق 27-511حسب ما نصت عليه المادة 
المشرع الفرنسي بفرض العقوبات الجزائية على الشخص الطبيعي فقط بل فرض على  لم يكتفكما      

طبيعة الشخص المعنوي سواء كانت عقوبات جزائية نوية كذلك عقوبات صارمة تتماشى و الأشخاص المع
  .المؤقت للترخيص أو السحب النهائيتتمثل في الغرامة المالية بالإضافة إلى السحب و  ،أو إدارية

 

                                                           

1 - " Le fait d'obtenir le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre 
un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 
euros d'amande est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser 
l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit 
la forme ou de céder à titre onéreux des tissue, des cellules ou des produits du corps d'autrui ". 
art n° 511-4 du code pénal du loi n° 653-94. 
2 - « La tentative des délits prévue par les articles 511-2,511-3,511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-
2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16, et 511-19 est punie mémés peines » art n° 511-26 du code 
pénal du loi n° 653-94 du 29 juillet 1994. 
3 -«  Les personnes physiques coupables des infraction prévues au présent chapitre encourent 
également la peine complémentaire d’interdiction pour une durée de dix ans au plus, 
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de 
laquelle l’infraction a été commise » .art n° 511-27 du code pénal du loi n° 653-94 du 29 
juillet 1994.  
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إذا ثبت تورط هذا الشخص في  ،أو نهائية عن مزاولة النشاطكما يمكن غلق المؤسسة بصفة مؤقتة       
 .1ع .ق 28-511هذا حسب نص المادة و  ،تجار بالأعضاءجريمة الإ

 ثانيا: في القانون الجزائري
و الحصول على الأعضاء البشرية  ما كانت مسألة وجود المقابل المالي أو المنفعة المالية بعد      

 .ح.موافقة صاحبها رهينة القواعد العامة المنصوص عليها في قوالأنسجة والخلايا بدون رضاء و 
لم يرتب المشرع  تخصيصبأكثر و  كذلك القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوباتو  ،ت.ص

حيث اكتفى بالنص فقط  2ف161نص المادة أحكام الجزائري أي مسؤولية أو عقوبة في حالة مخالفة
لا زرعها إذا كان موضوعها معاملة أو منفعة اع الأعضاء أو الأنسجة البشرية و على عدم جواز انتز 

  .2مالية
منه في  289و 288بضبط نص المادة و ع ـ ق.كما اكتفى المشرع الجزائري بالنص على الإحالة ل      

عجزا  تسبب ذلك في حدوث أضرارا أوو  ،حالة وقوع أي خطأ مهني من الطبيب أو أحد مساعديه
بالسلامة البدنية للمريض سواء كان مؤقتا أو مستديما أو أدى إلى حدوث وفاة المريض، هذا حسب نص 

       . 3ت .ص .ح .من ق 239المادة 
عقوبة في حق الجاني الذي يرتكب هذه  مسؤولية أو عدم إقراره بأيةشرع الجزائري و وت المأمام سك      

سار على نفس ن خرج المشرع الجزائري عن صمته و أي 2009 الوضع على حاله إلى غاية االجريمة، بقي
، يقر عق.يتمم به يعدل و  2009فبراير  25ن جديد فيذلك من خلال سن قانو و  ،نهج المشرع الفرنسي

فرض عقوبات جزائية رادعة في حق كل من يحصل وي بالمسؤولية الجزائية عن هذه الأفعال صراحةفيه 
أو ينتزع عضو من أعضاء جسم الإنسان أو أنسجة أو خلايا أو يجمع مواد بشرية مقابل منفعة مالية 

                                                           

1  - « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les 
conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies au présent chapitre, les peines 
encourues par les personnes morales sont : 
1° l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38,  
2° les peines mentionnées, à l’article 131-39,  
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 port sur l’activité dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise » .art n° 511-28 du code pénal 
loi n° 653-94 du 29 juillet 1994. 

 "...و لا يجوز أن يكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشرية و لا زرعها موضوع معاملة مالية ". -2
من قانون العقوبات، أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد  289و  288" يتابع طبقا لأحكام المادتين  -3

، خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة القيام بها، و يلحق ضررا بالسلامة البدنية طبي، على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه
  لأحد الأشخاص أو بصحته، أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرض حياته للخطر أو يتسبب في وفاته ".
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هذا بو ، 1رضاء صاحبهالأعضاء أو ينتزعها بدون موافقة و أو يحصل على هذه ا ،مهما كانت طبيعتها
 1إضافة القسم الخامس مكررمن خلال تجار بالأعضاء البشرية يكون المشرع قد وضع حدا لمسألة الإ

 تجار بالأعضاء البشرية.واضعا بذلك الأحكام الجزائية التي تحكم الإ " " الاتجار بالأعضاء تحت عنوان
 01-09المعدل بالقانون رقم  ع.ق 16مكرر 303فقد نص المشرع الجزائري في نص المادة       

 300بغرامة من س من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات و على عقوبة الحب 2009فبراير 25المؤرخ في 
ألف إلى واحد مليون دج لكل من يحصل على عضو من أعضاء جسم الإنسان مقابل دفعه مبلغ مالي أو 

كل شخص يتوسط أو يسهل أو  أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها، كما تفرض نفس العقوبات على
 يشجع على هذه الأفعال.

عاقب كل شخص يقوم بانتزاع الأعضاء البشرية من شخص أخر سواء كان حيا أو ميتا دون ي     
بس من خمس سنوات إلى عشر سنوات الحصول على موافقته أو رضائه، بحيث فرض عقوبة الح

لم يكتف المشرع الجزائري بفرض هذه و ، دج واحد مليونألف دج و  500التي تتراوح ما بين الغرامةو 
انتزاع يقوم  بو أتاجر من ي العقوبات على الشخص الذي يتاجر بهذه الأعضاء بل تمتد العقوبات حتى إلى

حيث  ،بالحمايةبنفس ، فهي كذلك خصها المشرع لهذا الغرض مواد الجسم البشريو الخلايا الأنسجة و 
ألف  100بغرامة منسنوات و  خمسعلى عقوبة الحبس من سنة إلى  ع.ق 18مكرر 303نص في المادة

ألف دج في حق كل شخص يقوم بانتزاع الأنسجة أو الخلايا أو يقوم بجمع مواد من الإنسان  500دج إلى
كما تفرض نفس العقوبات ، مقابل دفعه لمبلغ من المال أو أية منفعة مالية أخرى مهما كانت طبيعتها

  .لتوسط أو التشجيع أو التسهيل للقيام أو ارتكاب هذه الأفعالابعلى كل شخص يقوم 
المشرع فرض كذلك عقوبات جزائية على كل شخص يقوم بانتزاع هذه الأنسجة أو  أن نجد كما      

صاحبها سواء كان  موافقةو  ءذلك بدون الحصول على رضاو  الخلايا أو مواد الجسم البشري و منتجاته
ألف 100الغرامة التي تتراوح ما بينسنوات و  5سنة إلى1العقوبات بالحبس من تقدر هذهحيا أو ميتا، و 

 .2ع.من ق 19مكرر 303المادة ما جاءت به هذاو  ،ألف دج500إلى

                                                           

  الحقوق بن عبد المطلب فيصل، جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، مذكرة ماجيستر، فرع القانون الجنائي، كلية -1
 .159، ص2011-2010، 1جامعة الجزائر

المتضمن ق. ع   66/156من الأمر  19مكرر 303، 18مكرر 303، 17مكرر 303، 16مكرر 303أنظر المواد  -2
  .2009فبراير  25المؤرخ في  09/01و المعدل و المتمم بالقانون رقم 
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ظروف التشديد المنصوص عليها في  إحدى في حالة ارتكاب هذه الجريمة مع توافرتشدد العقوبة       
 18مكرر 303العقوبات المنصوص عليها في الموادعليه تصبح و  ،ع.ق 20مكرر 303نص المادة

ألف  500ألف دج إلى مليون و 500الغرامة من سنة و 15سنوات إلى 5، الحبس من19رمكر  303و
بح لتص ،ع.ق 17مكرر 303و 16مكرر 303عليها في الموادبات المنصوص دج، كما تشدد العقو 

كما نص المشرع  ،لى اثنين مليون دجاحد مليون دج إالغرامة من و سنة و  20سنوات إلى 10السجن من
 هي: مع توافر إحداها تشدد العقوبة و  الجزائري على هذه الظروف الذي ارتكبت الجريمة

 ،إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية -
 ،إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة -
 ،إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص -
 ،إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله -
 .1إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية -
العقوبات المقررة لهذه الجرائم المنصوص عليها كذلك أن المشرع الجزائري فرض نفس كما نجد        

، حيث أن المشرع يعاقب على المحاولة أو الشروع في هذه فيها ارتكابها أو الشروعأعلاه على محاولة 
هذا و  ،المذكورة أعلاه كما لو ارتكبت هذه الجريمة تامةع صورها بنفس العقوبات المطبقة و الجريمة بجمي

بالإضافة إلى هذه العقوبات الأصلية المذكورة أعلاه فرض  2ع.من ق 27مكرر 303حسب نص المادة
 303هذا حسب ما ورد في نص المادةو  ،ذلك المشرع الجزائري عقوبات تكميلية على الشخص الجانيك

) تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة ع حيث نصت على أنه:.من ق 22مكرر
من  9منصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

 .3( هذا القانون
الطبي، فإن البشري في المجال الصحي و مالي و الثقل الما كان للشخص المعنوي من الوزن و ل       

الجزائية، فخصه هو كذلك بعقوبات تتلاءم مع  المسؤوليةالمشرع الجزائري لم يستثنيه هو كذلك من 
ذلك و  ،طبيعته، فإلى جانب الشخص الطبيعي يعد الشخص المعنوي كذلك مسئولا جزائيا عن هذه الجريمة

تطبق على الشخص المعنوي نفس و  ،ع.مكرر من ق 51حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

                                                           

  المعدل و المتمم لـ ق. ع.  2009فبراير  25المؤرخ في  09/01من القانون رقم  20مكرر 303أنظر المادة  -1
 " يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة " -2
 المعدل و المتمم لـ ق. ع. 2009فبراير  25أنظر المؤرخ في  -3
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   303 هذا حسب ما نصت عليه المادةو  ،ذا القانونمكرر من ه 18 العقوبات المنصوص عليها في المادة
  .1ع.ق 26مكرر
دارية على الأشخاصد أن المشرع فرص عقوبات جزائية و عليه نجو        المعنوية التي يثبت ارتكابها  ا 

 ىع عل .مكرر ق 18لهذه الجريمة لحسابها من طرف أجهزتها أو ممثليها الشرعيين، حيث نصت المادة 
 هذه العقوبات و هي:

 الجنح هي:لشخص المعنوي في مواد الجنايات و ) العقوبات التي تطبق على ا
( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في 5)( إلى خمس1) الغرامة التي تساوي مرة -1

 القانون الذي يعاقب على الجريمة.
  واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية: -2
 ،حل الشخص المعنوي -
 ،( سنوات5)رع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمسغلق المؤسسة أو ف -
 ،( سنوات5)مستتجاوز خ لا الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة -
شر نهائيا أو لمدة المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مبا -

 ،( سنوات5)لا تتجاوز خمس
 ،مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها -
 ،تعليق حكم الإدانةنشر و  -
تنصب الحراسة على ممارسة ( سنوات و 5جاوز خمس)الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تت -

 .2(  النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته
بعض إلى جانب الظروف المشددة للعقوبة، قد يستفيد الشخص المدان بارتكابه لهذه الجريمة من       

يكون هذا العذر المعفي من العقوبة في حالة تبليغ السلطات الإدارية أو الأعذار المعفية من العقاب و 
  .اتجار بالأعضاء البشرية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيهالقضائية عن جريمة الإ

كما قد يستفيد من الظروف المخففة كل شخص بلغ عن هذه الجريمة بعد الانتهاء من تنفيذها أو      
و إذا أمكن هذا الإبلاغ من أهذا قبل تحريك الدعوى العمومية و  ،و محاولة ارتكابهاأارتكابها أو الشروع 

                                                           

  المعدل و المتمم لـ ق. ع. 2009فبراير  25في المؤرخ  09/01من القانون رقم  26مكرر 303أنظر المادة  -1
ديسمبر  24، السنة الثالثة و الأربعون، 84، ج ر، ع2006ديسمبر سنة  20مؤرخ في  06/23أنظر القانون رقم  -2

  و المتضمن ق. ع. 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  66/156، يعدل و يتمم الأمر 15، ص2006
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عليه و  ،ريك الدعوى العموميةإيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء المساهمين في ارتكاب الجريمة بعد تح
  .1ع.ق 24مكرر 303هذا حسب ما نصت عليه المادةو  ،تخفض العقوبة إلى النصف

    كما رصد المشرع الجزائري كذلك عقوبات صارمة في حق كل شخص يتستر عن هذه الجريمة      
لو المختصة بذلك حتى و فورا السلطات فبمجرد علمه بها فهو ملزم بأن يبلغ  فيها لو لم يشتركهذا حتى و و 

هذه الجريمة بعقوبة  عن، وعليه يعاقب كل من تستر كان من الأشخاص الملزمين بحفظ السر المهني
هذا حسب نص و  ،ألف دج 500ألف دج إلى 100بغرامة مالية من( سنوات و 5)( إلى1الحبس من سنة)

  .2ع.ق 25مكرر 303المادة
محاولة منه  ة أشد العقوبات الجزائية الرادعةلهذه الجريممما سبق يتضح أن المشرع الجزائري رصد       

 عدم ترك هذهو  ،أجزاءهلامة الجسم البشري بكل مكوناته و لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية الجنائية لس
تجار بالإضافة إلى محاولة ردع أي شبهة للإ والقانونية الآراء الفقهيةالمسألة رهينة القواعد العامة و 

لو كان حتى و سماسرتها الذين هدفهم الربح مكن أن ينفذ منها تجار الأعضاء و د أي ثغرة مسبالأعضاء و 
 الضعفاء.سلامة الفقراء و ذلك على حساب صحة و 

  ثالثا: في القانون المصري
بالأعضاء البشرية، حيث  المتاجرةمن القوانين المتأخرة في معالجة مسألة  يعتبر القانون المصري      

عد صدور القانون بضبط بو  2010هذا بعد سنة و  ،تغير الوضع الذي كان سائدا في التشريعات المصرية
المشرع المصري صراحة بتجريم عليه أقر و  ،3الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشريةو  2010لسنة 5رقم

حرصا من و  ،الجريمة عقوبات جزائية رادعةرصد لهذه و  الخلايا البشريةو  الأنسجةو بالأعضاء  المتاجرة
بالإضافة إلى انتشار هذه الجريمة في مصر امي و نظرا لتنالمصر على سلامة الجسم البشري و  المشرع

 رواجها.و ازدهار هذه التجارة 
ذلك من خلال حزم من ذي قبل و ح أكثر صرامة و بصيتدخل المشرع المصري بتعديله لهذا القانون ل      

  2017 لسنة 142 رقموهذا في القانون  ،العقابخاصة في شق الجزاء و  2017الحاصل سنةالتعديل 
 .2017جويلية 22 فيالصادر 

                                                           

 ، المعدل و المتمم لـ ق. ع .2009فبراير  25المؤرخ في  09/01من القانون رقم  24مكرر 303المادة  أنظر -1

  من نفس القانون. 25مكرر 303أنظر المادة  -2
 مكرر 9ر، ع  ، ج 2010مارس 6بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، المؤرخ في  2010لسنة  5أنظر القانون رقم  -3

 .2010مارس  6سون ل السنة الثالثة و الخم
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مة لا تقل عن خمسمائة ) يعاقب بالسجن المشدد و بغرا( منه على أنه:20) المادة العشرونحيث نصت 
( من هذا القانون 6) الواردة في المادةا من الأحكام  لا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيألف جنيه و 

ذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في و 
لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة و  ،حالة عدم ضبطه

كون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية تو  ( من هذا القانون6) مادةلحكم ال
التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 

  .1( 2002لسنة  80رقم 
يتوسط أعلاه لكل شخص  20كما رصد المشرع المصري كذلك نفس العقوبات المقررة في المادة       

هذا حسب ما و  ،للحصول على الأعضاء البشرية أو الأنسجة أو الخلايا بمقابل مالي مهما كانت طبيعته
  .20102لسنة  5من القانون رقم  22ورد في نص المادة 

جن لمدة لا تزيد ) يعاقب بالسعلى أنه: 2017لسنة  142انون رقم من الق 23كما نصت المادة       
مائة ألف جنيه أو بإحدى  لا تزيد على ثلاثغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و بعلى خمس سنوات و 

  .( هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون
المشرع المصري بهذه العقوبات الأصلية المذكورة أعلاه، بل أقر صراحة بالعقوبات  لم يكتف       

هذا حسب و  ،اعتباريا طبيعيا أو التكميلية في حال ارتكاب هذه الجريمة سواء كان المسئول عنها شخصا
يجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن  )حيث نصت على أنه:السالف الذكر،  القانون نم 24نص المادة 

 قوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالتدابير الآتية أو بعضها.الع
 ،لا تزيد على عشر سنواتهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات و الحرمان من مزاولة الم -1
     ات المنصوص عليها في هذا القانونة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليأغلق المنش -2
يحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من و  ،لا تزيد على عشر سنواتث سنوات و لمدة لا تقل عن ثلاذلك و 

 ،الطبية آتالمنش

                                                           

 22مكرر، السنة الستون، في  29بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ج ر، ع 2017لسنة  142أنظر القانون رقم  1-
  .2017جويلية 

على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة و مع ذلك يعفى الوسيط  " يعاقب -2
  من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها و ساهم ذلك في ضبط الجناة ".
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نون لمدة لا وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القا -3
 ،لا تزيد على عشر سنواتتقل عن ثلاث سنوات و 

 .1( دتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهنشر الحكم في جري -4
يتضح من خلال ما تقدم أن المشرع المصري رصد أشد العقوبات لكل شخص يحصل على      

الأعضاء البشرية أو الأنسجة أو الخلايا عن طريق المقابل المالي، كما نلاحظ أن المشرع شدد من هذه 
    .ي أجراها على القانون السابقتالعقوبات خاصة بعد التعديلات ال

السماسرة الذين و  بواب أمام تجار الأعضاء البشريةبهذا يكون المشرع المصري غلق كل الأو       
الجدي لهذا الأمنية إلا التطبيق الصارم و و  ينشطون في هذه التجارة القذرة، فما على الجهات القضائية

 الغير مشروعة في المجتمع المصري.المجرمة و ن استفحال هذه التجارة القانون للحد م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

      ء البشرية، المعدل بشأن تنظيم زرع الأعضا 2017جويلية  22المؤرخ في  2017لسنة  142أنظر القانون رقم  -1
 . 2010مارس  6المؤرخ في  2010لسنة  5و المتمم للقانون رقم 



335 

 

  

 يـــــــانــــــثـــث الــــــحــــمبــــــال
 الحد منهابالأعضاء البشرية و المتاجرةر مخاط

صارت  ،تزايدهو تنامي حجمها بالأعضاء البشرية و  المتاجرةأرقام جريمة نظرا لارتفاع معدلات و       
خطيرة مست كل المجتمعات ونتائج سلبية و  الجرائم خطورة لما أصبح يترتب عنها من أثارواحدة من أكثر 

ل أبشع الجرائم المنافية للقيم والأخلاق الإنسانية في جميع ميادين الحياة، حيث صارت هذه الجريمة تمث
الجرائم المهدرة قدسيته، كما اعتبرت هذه الجريمة كذلك من و التكامل الجسدي للإنسان والماسة بالسلامة و 

 (. المطلب الأول ) معصومية جثتهحرمة جسده و انية و للكرامة الإنس
نفسها بقوة على لما أضحت هذه الجريمة واحدة من الظواهر الإجرامية المستحدثة التي فرضت و      

 لك من خلالذخارجيا، و أكبر تحدي تواجهه الدول داخليا و الوطنية، حيث صارت تمثل الساحة الدولية و 
أصبحت تمثل بحيث  مكافحتها،جديرة بالوقاية من هذه الجريمة و السبل الالآليات و  وضع الإسراع في

 (. المطلب الثاني لفقيرة منها)الدول خاصة ا العديد من استقرارلأمن و تهديدا مباشرا 
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 ب الأولــــطلــــمــــال
 أثارهاالبشرية وبالأعضاء  المتاجرةالمخاطر الناجمة عن 

نفسها بقوة على التي تطرح ية واحدة من الظواهر المستحدثة و بالأعضاء البشر  المتاجرةأضحت       
التي باتت تهدد سلامة و   هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرةالأصعدة، هذا نظرا لتنامي جميع المستويات و 

م إلى إدانة دفع معظم التشريعات في العالالسلامة الجسدية للإنسان خاصة، مما وأمن المجتمعات عامة و 
ازدهار هذه لعوامل التي أدت إلى استفحالها وانتشار و او تداخلت الأسباب كما تعددت و  تجريم هذه الظاهرةو 

 التجارة والتي صارت واحدة من أكثر أنواع التجارة ربحا في العالم.
هذا نظرا لما أصبح كثيرة ومتنوعة، و  لهذه الظاهرة الإجرامية مخاطر ومظاهر مما لا شك فيه أن     

لكل القواعد مجتمع نظرا لكونها تشكل انتهاكا جسيما النتائج سلبية تطال كل فات و لينجم عنها من مخ
تحفظ مساس بالسلامة الجسدية للإنسان و تدين الوالمبادئ الشرعية والأخلاقية والقانونية التي تحظر و 

      أي تعامل بهذا الجسد أو مكوناته الجسدي أو النفسي أوكرامته من أي عمل أو سلوك يمس بكيانه 
هذا و  ،ازدهارها أدى إلى وجود ما يشبه بورصة للأعضاء البشريةو هذه التجارة  ، إن رواج( الفرع الأول )

ة على خطيرة مست جميع الميادين داخل المجتمع مخلفتا أثارها الوخيمو ما نتج عنه عدة أبعاد سلبية 
 (. الفرع الثاني )الخارجيالداخلي و المستوى 
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 بالأعضاء البشرية المتاجرةالمخاطر الناجمة عن : الفرع الأول
لا بد في معرض الحديث عن المخاطر المنجرة عن استفحال هذه الظاهرة الإجرامية داخل       

خلاياه ما يتطلب بيان أنسجته و تجار وهو أعضاء جسم الإنسان و المجتمعات من التركيز على محل الإ
 :كالآتيمكامن الخطورة في هذه الجريمة 

ذلك من خلال قيامها بتوفير الأعضاء البشرية بالتعاون مع مستشفيات وجود شبكات مختصة و  أولا:
مع أن العديد من المنظمات توصي نوان التبرع مقابل مبالغ مالية و يتم الإعلان عن ذلك تحت عو  ،خاصة

ما ذهبت إليه وهو  ،تنطوي على صيغة تجارية تدعو إلى التبرع بالأعضاء البشريةبحظر أي إعلانات 
ة شهدت خلال العامين الماضيين سوق سوداء إلكترونيكة المعلومات الدولية شب معظم التشريعات، إلا أن

حيث قدمت بعض الشركات مزادات على الإنترنت للأعضاء البشرية  لعصابات مافيا الأعضاء البشرية
 .1النخاع...إلخ بأسعار منافسةالكبد و ح للبيع فيها كل شيء بدءا من القلب إلى الكلى و يطر 

أعضائه، لذا فالنشاط تجار هو الإنسان و تجار تمس الكرامة الإنسانية لأن محل الإإن جريمة الإ ثانيا:
امية لا تتوانى أدميته، كما أن هذه المنظمات الإجر على الاستهانة بكرامة الإنسان و  التجاري هذا ينطوي
تجار الإبأنشطة إجرامية أخرى، كالتهريب والدعارة و حاجة الإنسان لاستغلاله في القيام عن استغلال فقر و 

  .بالمخدرات...إلخ
 ذلك بحرمانه من الحق في الحياةو  ،كما تكمن خطورتها في أثارها الجسيمة على الفرد نفسه       

فضلا عما تمارسه هذه المنظمات  ،وظائفه الطبيعية داخل المجتمعو السلامة الجسدية لممارسة حقوقه و 
يا هذه التجارة ثمنا ابالإضافة إلى دفع ضح انتهاكا لحقوق الإنسانامتهانا و الإجرامية من أنشطة تمثل 

 النفساني الناجم عن هذه الأفعال.الأذى الجسماني و في باهظا يتمثل 
الدول في تكمن في عدم جدية بعض الحكومات و وفق ما تقدم نجد أن الخطورة الكبرى من ذلك ثالثا: 

حقق تحت التي تتو  ،السهلةشروعة المحققة للأرباح الكبيرة و وضع الآليات لمكافحة هذه التجارة الغير م
أن هذه الجريمة  بأعضائهم، إذوالمتاجرة بهم و النساء مظلة السياحة العلاجية والجنسية وتشغيل الأطفال و 

هة صارمة توقف من الجرائم الدولية ذات السلوك الضار بمصالح عامة دولية مما يقتضي وفق ذلك مواج
 .الانتهاكات تلك
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عليه فإن الخطورة لا يمكن تحديدها لأن الدولة ابتعدت عن مهامها الرئيسة في ضرورة إيجاد نظام و  
     .1قانوني يوقف كل الانتهاكات الضارة بمصالحها

يمة استفحال من أكبر المخاطر المنجرة كذلك عن هذه الجر انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال، و  رابعا:
ونقل هذه الأعضاء الكلى الأعضاء منهم مثل سرقة العيون و  استئصال بعضظاهرة خطف الأطفال و 

 .2بيعها للمستشفيات التي تدير مثل هذه العملياتو 
ر سنويا بمليارات الدولارات دفعت بعض دالتي تقالتجارة من مكاسب باهظة و قه هذه هذا لما تحق       

ناطق النزاع حول العالم من مو العصابات الدولية إلى تنظيم عمليات اختطاف الأطفال في البلاد الفقيرة 
رع المختلفة، أما باقي الأعضاء يتم استخدام بعض هذه الأعضاء في عمليات الز و  ،بيع أعضائهملقتلهم و 

ل يالأجزاء الأخرى فيتم بيعها إلى شركات الأدوية التي تستخدمها في تصنيع بعض مستحضرات التجمو 
  .3الدوائية مرتفعة الثمن

غيرها لقطع الغيار وأوربا و ن المرضى الأثرياء في أمريكا م الآلاففمع الطلب المتزايد لعشرات        
فقد ظهرت اتهامات خطيرة  هذه التجارة العصابات الإجرامية الأرباح الطائلة التي تجنيها منو  الآدمية

هذه العصابات باختطافهم من بعض با لشراء الأطفال الذين تقوم بعض أور مريكا و للمؤسسات الطبية في أ
فريقيا و و البرازيل ول الفقيرة في أمريكا الجنوبية و الد الطبية بلدان أسيا الفقيرة، ثم تتسلمهم هذه المؤسسات ا 

ن تصلح لهم من المرضى الاحتفاظ بقطع الغيار الآدمية المأخوذة منهم لنقلها إلى متم قتلهم و حيث ي
  .4مرضى الإيدزالأثرياء و 

تقوم الأمم المتحدة بالتحقيق في مثل هذه الاتهامات منذ سنوات عديدة، كما اتهمت بعض الهيئات و       
اليونان تمهيدا الأهلية فيها ونقلهم إلى قبرص و الدولية باختطاف الأطفال من لبنان طوال فترة الحرب 

كذلك فقد حققت الجهات القضائية في بلدان أمريكا الجنوبية في العديد و  ،ةيلاستخدامهم كقطع غيار أدم
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يات المتحدة الأمريكية لقتلهم واستخراج من جرائم بيع المواليد إلى بعض المستشفيات السرية بالولا
 .1ا للأثرياء من المرضى الذين يحتاجون إليهاحفظها طبيا لبيعهأعضائهم و 

هذا نظرا لما تدره تجارة يال من أجل الحصول على الأعضاء و الاحتإتباع بعض أساليب النصب و  خامسا:
معاونيهم، فقد لجأ والسماسرة و  فرادها المتمثلين في بعض الأطباءالأعضاء من مكاسب مادية طائلة لأ

المتاجرة يل الحصول على الأعضاء الآدمية و الاحتيال في سبو لنصب هؤلاء إلى ارتكابهم بعض أسالب ا
في سبل ذلك لجأ هؤلاء المجرمون إلى و  ،فيها ببيعها إلى بعض الأثرياء سواء في الداخل أو في الخارج

أن هذا يتطلب إجراء رة بوجود فرص للسفر إلى الخارج و إيهام بعض الأشخاص من ذوي الطبقات الفقي
هي يستفيق الأشخاص على حقيقة مرة و  هناك في بعض المراكز الطبية، و الفحوصاتو  بعض التحاليل

 .2سرقة بعض أعضائهم مثل الكلى
من والقيام بقتلهم و  المجانينالمعاقين و اليتامى و و اء الأطفال الفقر اص المشردين و اختطاف الأشخ سادسا:

 ثم بيع أعضاء من أجسادهم بمبالغ طائلة.
سرقت الجثث سواء كانت جثث المحكوم عليهم بالإعدام أو غيرهم ممن لا يستلمها أهلها من سابعا: 

 .3مصلحة حفظ الجثث أو سرقة الجثث بعد دفنها مباشرة
البشر ثالث أكبر الأنشطة الإجرامية شرية و تجار بالأعضاء البإذ يعتبر الإ ،دعم الجريمة المنظمةثامنا: 

أتي تلك التجارة في تطبقا لما ذكرته وكالة الاستخبارات الأمريكية حيث ، و عالميا طبقا للأمم المتحدة
 تزوير وثائق السفر.رتبط تلك التجارة بغسل الأموال و المخدرات، كما تتبة الثالثة بعد تجارتي السلاح و المر 

 تجار بالأعضاء البشريةإضعاف هبة الدولة، فحيثما تزدهر الجريمة المنظمة مثل جريمة الإتاسعا: 
ممارسة سلطاتها من فرض القانون الكثير من الحكومات للعمل على  كافحتيضعف حكم القانون و 
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الصراعات السياسية تؤدي إلى و الكوارث الطبيعة نافذ، إلا أن النزاعات المسلحة و الموالسيطرة على الحدود و 
 .1أطفالوالأعضاء البشرية من نساء و  مات على حماية ضحايا تجارة البشرعجز الحكو 

ل كافة عناصر ة باعتبارها إحدى الجرائم المنظمة، فهي تستغيبالأعضاء البشر  المتاجرةإن جريمة عاشرا: 
لات التجارية العديد من المعامني الذي عم مختلف نواحي الحياة و التقالتطور الاقتصادي والاجتماعي و 

  .التجارة الإلكترونيةواقتصاد السوق و 
وفر لها من وسائل النقل السريع وتقنية المنظمة نحو العولمة بفضل ما تكذلك اتجاه الجريمة       

تبع ذلك ظهور مصطلح جديد هو الجريمة العابرة للحدود الوطنية الذي برز بوضوح في الاتصالات و 
، إذ تقرر إطلاق صفة 1994عام  نابولي" "المؤتمر الوزاري العالمي الذي نظمته الأمم المتحدة في

الذي تظهر فيه حركة  الجريمة المنظمة العابرة للحدود على الجانب الدولي لنشاط الجريمة المنظمة
  .2الأفراد عبر حدود الدول بصورة غير مشروعةالمعلومات والأموال والأشياء و 

يعها وشرائها هو أمرا بالغ الأهمية الأعضاء البشرية بصورة عشوائية وبإن إبقاء الباب مفتوحا لنقل       
تشترى من قبل السماسرة الذين و  شديد الخطورة حيث تصبح فيه أعضاء أجسام الفقراء قطع غيار تباعو 

رات السلبية التي قد تنجم عن هذه السمسرة ييسعون إلى تحقيق الربح المادي دون النظر إلى التأث
من لم يتمتع و  ،شراء هذه الأعضاء قادرا على الانتفاع بهابالإضافة إلى ذلك يصبح من لديه المقدرة على 

الخدمات ك فإن المساواة في تلقي العلاج و بقدر كاف من الأموال لا يستطيع أن يتداوى انطلاقا من ذل
يفقد درون على الشراء و الصحية تصبح أمرا منقوصا إذا استمر هذا الوضع بأن الأغنياء هم الوحيدون القا

 .3اة لا لشيء إلا لأنه لا يملك ثمن شراء عضو صالح ليستبدل به عضوا تالفا بجسدهغيرهم حقه بالحي
انتشار سوق رائجة لبيع الأعضاء، أدى الحصول على الأعضاء الآدمية عن طريق البيع حاديا عشر: 

 مصر" "في هذا السوق تتبع كل الأساليب المشينة، ففيو  ،إلى ظهور سوق رائجة تسمى سوق الأعضاء
ضاء الذين يقومون بجلب الضحايا التي يجتمع فيها سماسرة الأعناك عدد من المقاهي المعروفة و ه مثلا

  .4استغلال ظروفهم المادية من أجل التفاوض معهم على مثل هذه العمليةو 

                                                           

 البشر، الطبعة الأولىة الإتجار بد/ اللواء عادل حسن علي، الإتجار بالبشر بين التجريم و آليات المواجهة، مكافح1- 
      .75، ص2012جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

  .48د/ اللواء محمد الأمين البشرى، مرجع سابق ، ص 2-
 .28المحامية راميا محمد شاعر، المرجع السابق، ص -3

 .5حميدة السيد سليمان، المرجع السابق، ص -4



341 

 

  

حيث أصبحت  بعد ظهور ما يسمى ببنوك الأعضاء لقد انتشرت ظاهرة تجارة الأعضاء بشكل كبير      
التوافق بين رة، فإن تم البت بأمر الصلاحية و البيع تتم بين المستشفيات أو بين السماسعملية الشراء و 

لمثال يعتبر الخطف على سبيل ا" هندوراس "في بعض الدول مثلو  ،الفرقاء تعهد السماسرة بإتمام الصفقة
كل عام طف مئات الأطفال تخيحيث  ،الفقراءو تمثل إحدى الدول التي تعج بالفقر هي جريمة رائجة و 

ع أعضائهم حتى قيل بحق أن هندوراس سوبر ماركت عملاق تسوده الفوضى، أما الضحايا فهم يلغايات ب
 .1أطفال أبرياء يلعبون في الشارع

 بالأعضاء البشريةالمتاجرة  الأثار المترتبة عن: الفرع الثاني
كونها من الجرائم المنظمة  رية واحدة من أكثر الجرائم خطورةبالأعضاء البش المتاجرةتعد جريمة       

الطبية الحديثة، حيث صارت تمثل أكبر تحدي اعتمادها على الوسائل العلمية و نتيجة تعدد الجناة فيها و 
هذا ما  غيرها،غسيل الأموال و ثل خطف الأطفال و لارتباطها بعدة جرائم أخرى م لياتواجهه المجتمعات حا

أو  ع الميادين سواء كانت اجتماعيةينجم عنها مست جمخطيرة تأدى إلى ظهور انعكاسات وأثار سلبية و 
هذا ما سوف نحاول أن نتطرق له وعلى جميع الأصعدة داخلا وخارجيا، و  أمنيةاقتصادية وحتى سياسية و 

 من خلال النقاط الآتية:
  الاجتماعيةثار أولا: الأ

أسباب البشرية حيث تتداخل عدة عوامل و  يشهد العصر الحالي امتداد غر مسبوق لسوق الأعضاء     
الجريمة تخلف العديد من لأهداف متعددة، حيث أصبحت هذه ذه الجريمة المعادية للإنسانية و ه لاستفحال

الانعكاسات الناجمة أهم هذه الآثار و  لعلطيرة على الصعيد الاجتماعي و الخالآثار والانعكاسات السلبية و 
 فيما يلي:على هذه الجريمة ما سوف نبرزه 

 .2تجار بالأعضاء البشريةتدين الإتحرم و القوانين الوضعية التي انتهاك الأصول الشرعية و  -1
     عن  ظرقيمة المال بصرف النعي بإعلاء التوازن الاجتما على تؤثرتفسد القيم الاجتماعية و  -2

هدار القيم الاجتماعية للعملو  ،مشروعيته في تحدد المركز الاجتماعي للفرد  المنتج. ا 
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     دوام الاستقرار الاجتماعي ب يمسالنصب بما ارتفاع معدلات جرائم الخطف وقضايا الاحتيال و  -3
عمليات تنظيم مم المتحدة عن اتجاهات الجريمة و الأمني، حيث تبين الدراسة الاستقصائية الثالثة للأو 

 العدالة بارتفاع جرائم الخطف.
را على الأمن الداخلي عند استخدام العنف يداخل الدول خطرا كب يترتب على استفحال هذه الجريمة -4

تمتع به ييقلل من الأمن الذي و ضد الأفراد الممارس من طرف التنظيمات الإجرامية مما يثير الخوف 
ينظر إلى الخوف من الجريمة كمشكلة في حد ذاتها بسبب الطريقة التي تحد بها من أسلوب و  الأفراد،

أن الحماية الزائدة من  من استخدامهم للأماكن العامة خاصة بالنسبة للأطفال، كما تقللو  ،حياة الناس
         من قدرتهم على التكيف مع الأفرادالأمهات لأبنائهم خوفا عليهم من هذه الجريمة يضعف و  الآباء

 .1المجتمعو 
إضعاف الأمن  تجار بالأطفال لغرض نزع أعضائهم إلىإضعاف السلطة الحكومية، حيث يؤدي الإ -5

ا أن يدفعا مالفساد من شأنهشاوى و كما أن الر  ،العام لتصبح الحكومات غير قادرة على حماية الأطفال
 ن بالحكومة على التأهل مع التجار مما يؤدي إلى إضعاف السلطة الحكومية.يالعاملي

 المتصلة بها.تشعب العمليات تمارس تجارة الأعضاء البشرية و انتشار منظمات إجرامية تدير و  -6
 .2البطالةو عن ارتفاع نسبة الأمية الأخلاقية داخل المجتمع فضلا زيادة المشاكل و  -7
ذلك نتيجة و  ،تمويل الجريمة المنظمةة دعم و يبالأعضاء البشر  المتاجرةاستفحال ظاهرة يترتب عن  -8

 .3إجرامية أخرىالأرباح المتحصل عليها من جراء هذه العمليات، حيث يتم تمويل بها أنشطة 
الأنسجة البشرية لإشاعة فشل هذه العمليات النتائج السلبية في عمليات نقل وزرع الأعضاء و استغلال  -9

 .رار التطور العلمي في هذا المجالس على استملنسبة للمعطي أو المتلقي بما ينعسواء با
التي قد و  ةيعن الأعضاء البشر ( كبديل أخر  الاستنساخ البشري )لايا الجينيةاستحداث بدائل للخ -10

 .4شكل غير صحيح أو تنتج أنسجة غير طبيعيةبتنمو 
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  .59المرزوق، مرجع سابق، ص خالد بن محمد سلمان -2
  لمركز القوم للإصدارات القانونيةمحمد الشناوي، استراتيجية مكافحة جرائم الإتجار في البشر، الطبعة الأولى، ا -3

 .198، ص2014القاهرة، 

 .382ص بالأشخاص و الأعضاء البشرية...،المرجع السابق، د/عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، مكافحة الإتجار -4
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 ثانيا: الآثار الاقتصادية 
تحرص و  في كل الدول للاقتصادمن المسلم به أن العنصر البشري يعد أحد الدعامات الأساسية      

التنشئة السليمة وانتهاء بالتأهيل ساليب بدءا من الأنمية هذا العنصر بكافة الوسائل و الدول المتقدمة على ت
تنمية رأس المال قديما مما بأنه قد تم تسخير الرقيق للعمل والإنتاج و يشهد التاريخ والتدريب، والتخصص و 

شباع مطالب العقل و بقة الحرة التفرغ التام لتلبية و أتاح للط التي لا ننكر أثارها في نشأة فس والجسد و النا 
 ات المنافية للقيم والأخلاقذلك لم يخلوا من مخاطر تمثلت في انتشار السلوكبيد أن  الحضارات القديمة،

 مات المجتمعالتنافس على مظاهر الترف الذي انعكس على مقو مما أدى إلى هدم مقومات الأسرة و 
الخطيرة على الصعيد أبرز الآثار السلبية و  لعل ،1فلم يعد قادرا على مواكبة التطور قدراته الاقتصاديةو 

 ما يلي: أوضح صور الإجرام المنظم نجد هبالأعضاء البشرية باعتبار  المتاجرة عن الاقتصادي الناجمة
عن  النظر حرص الدول النامية على الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية المتنقلة إليها بصرف -1

السلبية التي تضر  الآثار رغم فيها ( بهدف تنفيذ خطط التنمية الطموحة جرائم غسل الأموال )مصادرها
 .2بالاقتصاد لاحقا

 خفض معدلات النمو الاقتصادي داخل المجتمع. -2
ا ينعكس على قدراتهم الإنتاجية انتشار الأمراض السرية بين أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب بم -3
سهاماتهم في التنميةو   .3ا 
استبدال العملة الوطنية المستمدة من الأنشطة الإجرامية بأخرى أجنبية في سبل غسلها عن طريق  -4

 .4تحويلها، يترتب عليه انخفاض قيمة العملة الوطنية إزاء تلك العملات المحولة إليها
وائدها التي تمارس فيها عمليات غسيل عمة المنظمة و تعتبر من الأنشطة الإجرامية الناتجة عن الجري -5

 .5غير المشروعةتعتبر من قبيل السلع المستحدثة و الإجرامية، بحيث 

                                                           

 مرجع سابق ،بالأشخاص... دية والاجتماعية لظاهرة الإتجارد/عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، الأثار الاقتصا -1
 .374ص
 دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةد/ ناشد سوزي عدلي، الإتجار بالبشر بين الاقتصاد الخفي و الاقتصاد الرسمي،  -2

  .60، ص2005
    الرياض العربية للعلوم الأمنية، بد الحافظ الشيخلي، مكافحة الجرائم الاقتصادية، جامعة نايفد/ عبد القادر ع -3

  .19، ص2007
 .101د/ محسن عبد الحميد أحمد، المرجع السابق، ص -4

      مة أ/ محمد محمد علي إبراهيم، الجوانب الاقتصادية لغسيل عوائد الجريمة المنظمة، أعمال الندوة، الجريمة المنظ5- 
  .98ص، 2003 أساليب مواجهتها في الوطن العربي، الطبعة الأولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، و
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 المتاجرة الاجتماعية للأشخاص ضحايالدولة في توفير الرعاية الطبية و زيادة الأعباء التي تتحملها ا -6
 .1بالأعضاء البشرية

ق المنظور وفازدهارها، حيث أصبحت تجار بالأعضاء البشرية و انتشار الأسواق الخاصة بالإ -7
 .2سماسرة الأعضاء البشرية مابائع يتوسطهو  مشتريالاقتصادي هناك سلعة و 

الأعضاء البشرية على مد نشاطها من خلال مسئولين وطنيين لتمكينها حرص منظمات تجارة البشر و  -8
 من مباشرة نشاطها عبر الحدود الوطنية خاصة في الدول الفقيرة.

 .3الحماية الاجتماعيةالمساس بخطط التنمية و  -9
 بالنسبة للشخص المنزوع منه العضوثالثا: الآثار المترتبة 

يقصد بالشخص المنزوع منه العضو في هذا المقام، الشخص الذي تم استقطاعو انتزاع أحد أعضائه      
اه حصوله على المقابل المالي أو بدون موافقته و رضكان ذلك بموافقته و  أو أنسجته أو خلاياه، سواء

على ذلك عدة أثار من جانب  تبر عها في جسد إنسان أخر حي، حيث يتبقصد المتاجرة بها أو لإعادة زر 
 المنقول منه أهمها:

أو المستقبل فإنه  النسبة للمعطيث أن الطبيب عندما يعطي النصيحة بالتبرع سواء بيفقدان الثقة ح -1
يكون استقبال المعطي دائما حذرا و غالبا ما يكون ضمني ع السلطة العلمية التي يمتلكها و نصح من موق

 لأنه إما أن يستسلم استسلاما إيحائيا أقرب للتنويم أو يعترض باعتبار ذلك تدخلا في إرادة الله.
        واحدة في محل اختبار شديد من حيث إمكانية الأخذ  ديناميكيةوضع العلاقات العائلة كوحدة  -2
ما ينتج عنه من مواجهة نفسية تمثل مشكلة عملية عندما لا يعرف المعطي ما و  ،أفرادهاالعطاء بين و 

يستلزم الأمر إجراء مناقشة علمية ثار نفسية أو كون المعطي ناضجا و يمكن أن يترتب على العطاء من أ
 صريحة حول مخاطر العملية سواء كانت حالية أو مستقبلية.

مخاطر أو ألام نفسية أثناء الاختبارات أو أثناء  ما يمكن أن يتعرض إليه الشخص المعطي من -3
 .4العملية

                                                           

 .126إبراهيم محمد عبد الفتاح عبد العزيز، مرجع سابق، ص -1

 . 66خالد بن محمد سليمان المرزوق، مرجع سابق، ص -2
د/ عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، الأثار الاقتصادية و الاجتماعية لظاهرة الإتجار بالأشخاص...، المرجع  -3

 .355، 354السابق، ص

دلال رميان عبد الله رميان، المسؤولية الجنائية عن الإتجار بالأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، قسم  -4
 .56،57، ص2013لحقوق، جامعة الشرق الأوسط، القانون العام، كلية ا
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رفض الجسم المتلقي أثناء الجراحة أو طرد و  الأثر النفسي لفشل العملية بعد النقل كما في حالة وفاة -4
 للعضو المنقول إليه.

العجز النسبي الذي يصيب جسم المتنازل بعد إجراء العملية خاصة فيما يتعلق بإمكانية استمرار  -5
 .1القيام بالعمل أو أداء الدور الاجتماعي المطلوب منه على النحو الذي كان يقوم به قبل إجراء العملية

بين انتزاعها و و  هلأشخاص الذي تم المتاجرة بأعضائالنفسي بين احدوث الانشطار الاجتماعي و  -6
 .2بين أسرته لكونه تورط أو كان ضحية نشاط إجراميأو بينه و  ،هيالمجتمع الذي يعيش ف
  :رابعا: الآثار النفسية

ة من المسائل التي يصعب قياسها يتجار بالأعضاء البشر تعد الآثار النفسية الناجمة عن جريمة الإ       
الأشخاص الذين تم انتزاع أعضائهم أو الذين باعوا أعضائهم مقابل تحديدها، حيث أن أكثر ما يشعر به و 

 مبلغ أو منفعة مالية ما يلي:
بل إن بعضهم يعتقد أنه لا  تتدني في مستوى تقدير الذاالإذلال، بل و الشعور بالخجل والذنب و  -1

 يستحق العيش نتيجة تأنيب الضمير.
إذا ما تمت سرقة  الاستشفائيةالمؤسسات صة الأطباء و دان الثقة اتجاه أفراد المجتمع وخاالشعور بفق -2

 أعضائهم.
الاكتئاب نتيجة خيانتهم من طرف أشخاص كانوا يثقون الإحساس بفقدان الأمل والأرق والكوابيس و  -3

 فيهم.
بالأعضاء البشرية خاصة بالنسبة للأطفال من الأمور الصعبة التي تشكل صدمة أمام  المتاجرةعد ت -4

فكيف يكون الذين يجب أن  أن عالمهم قد انقلب رأسا على عقب تحقيق حقوق الإنسان فهؤلاء يجدون 
مما يجعل قريب مقرب أو صديق و يحموهم أنفسهم الذين يتاجرون بأعضائهم، فهذا قد يحصل من 

 .3أو عرضوا أعضاء أبنائهم للبيع هم أكبر فهناك أباء باعوا الصدمة علي
 الخجل في حالة فشل العملية نتيجة عدم تقبل الجسم للعضو المزروع.الشعور بالندم و  -5
العزلة بالنسبة للأشخاص الذين انتزعت منهم أعضائهم ازدياد الضغوط النفسية والرغبة في الانتقام و  -6

 دون موافقتهم.
                                                           

  .383الأعضاء البشرية...، المرجع السابق، صحميد، مكافحة الإتجار بالأشخاص و د/ عبد الحافظ عبد الهادي عبد ال -1

 .123إبراهيم محمد عبد الفتاح عبد العزيز، مرجع سابق، ص -2

  معة نايف العربية للعلوم الأمنيةالمستحدثة و سبل مواجهتها، جاد/ الزغاليل أحمد سليمان، الظواهر الإجرامية  -3
  .16، ص2000الرياض، 
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 .1اللأمن داخل المجتمعبالخوف و الشعور  -7
 :خامسا: الآثار السياسية

هذا نظرا و  ،أدق صور الإجرام المنظممن أوضح و  بالأعضاء البشرية واحدة ةر المتاجتعتبر جريمة   
تعددهم، كما تعتبر هذه الجريمة واحدة من أخطر الجرائم المستحدثة في حترافية المجرمين القائمين بها و لا

تجار بالبشر كثرة تعقدها نتيجة ارتباطها بجرائم أخرى أكثر تعقيدا مثل الإنظرا لتشعبها و ، وهذا العالم
التعقيد بما كان أصبحت ا كان لهذه الجريمة من الخطورة و لمو  ،.إلخغسل الأموال..خطف الأطفال و و 

الجريمة أهم المجالات التي أصبحت تتأثر بهذه أبرز و  لعل، خطير في كل المجالاتلبي و تؤثر بشكل س
 الآثار فيما يلي:تتجلى أبرز هذه الانعكاسات و  ،نجد المجال السياسي للدول

تفسد الجهاز السياسي إذ تلجأ هذه الجريمة إلى تمويل الحملات الانتخابية لبعض السياسيين حتى إذا  -1
تجار ما نجحوا في الانتخابات أصبحوا داعمين لهم، مثال ذلك تلقي الرئيس الكولومبي مساعدة من 

  الرئاسة للوصول إلى منصب 1994المخدرات بلغت ستة ملايين دولار لتمويل حملته الانتخابية عام 
 .2الدولةفي قد يصل بعض رجالات الإجرام المنظم أنفسهم إلى مراكز سياسية مرموقة و 
انخراط رجال من بلاد نتيجة انتشار هذه الجريمة و فقدان الثقة في النظام السياسي الحاكم في ال -2

 .3السلطة السياسية في هذه المنظمات الإجرامية
فئة من المساواة، مما ينتج عنه وجود بالحياة والسلامة الجسدية و انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة  -3

جباتها الأساسية اتجاه المجتمع وتقديم ما واالي لا تستطيع القيام بوظائفها و بالتالأفراد تعاني التهميش، و 
 .4نهضة الدولةها من إمكانيات ومؤهلات تساعد في رقي و لدي
فساد ذمم و رجال السياسة و  للمسئولينتلجأ العصابات الناشطة في هذه الجريمة إلى دفع الرشاوى  -4 ا 
 .5السبل المتاحةموظفين العموميين بشتى الوسائل و ال

                                                           

د/ محمد فضيل عبد العزيز المراد، تجريم الإتجار بالأطفال و استغلالهم في الشريعة الإسلامية، مكافحة الإتجار  -1
  .78، ص2005الأمنية، الرياض،  بالأشخاص و الأعضاء البشرية، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم

 .104د/ محسن عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، ص -2
 .10د/ اللواء محمد فتحي عيد، الإجرام المعاصر...، مرجع سابق، ص -3

 .44د/ دهام أكرم عمر، جريمة الإتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص -4

 .16عر، مرجع سابق، صالمحامية راميا محمد شا -5
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 يـــــانــــــثـــب الــــطلــــمـــــال
 بالأعضاء البشرية الحد من المتاجرة سبل

وجدت العديد من الدول في العالم نفسها أمام أصعب التحديات التي عليها أن ترفعها لمواجهة        
تجارة السلاح، تجارة  موالتجار بالمخدرات، تبييض الأالإ الظواهر الإجرامية المستحدثة مثلمن ر الكثي

 استقرار الدولالتي أصبحت تشكل خطرا على أمن و  من أبرز هذه الظواهر الإجرامية لعل، و ...إلخالبشر
التدابير اللازمة للوقاية تجار بالأعضاء البشرية التي وضعت الكثير من الدول أمام حتمية وضع جريمة الإ

يجاد السبلمنها و   الآليات الكفيلة لمكافحتها.و  ا 
 ولي على جميع المستوياتبالتعاون الد بالأعضاء البشرية المتاجرة جريمةترتبط فكرة مكافحة       

، حيث ترتكب هذه الجريمة في الكثير من المرات في شكل منظم أو حتى في شكل عابرة الأصعدةو 
لمواجهة هذا النوع من الإجرام والذي  لذلك أصبح التعاون الدولي ضرورة حتميةو  ،للحدود الوطنية

سواء كانت هذه  الأصعدةو  جميع المستويات ىعلو  ،مكافحته من طرف كل الهيئاتيستدعي الوقاية منه و 
أو كانت  ،( الفرع الثاني )المستوى الإقليميأو على  ،( الأولالفرع  )الدولي المكافحة تتم على المستوى

 (. الفرع الثالث ية)مكافحة داخل
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  دوليا ةيبالأعضاء البشرالمتاجرة من  الحدسبل : الفرع الأول
التي فرضت و الإجرامية المستحدثة  لأعضاء البشرية واحدة من الظواهربا المتاجرةتعتبر ظاهرة       

نفسها بقوة على المستوى الدولي، هذا ما حتم على المجتمع الدولي رفع التحدي لمواجهة هذه الجريمة 
لكفيلة ا الآلياتإيجاد  سبيل الهيئات الدولية أي جهد فيونتيجة لذلك لم تدخر المنظمات و  ،المستحدثة

لما استشعر مي المتسارع الذي أصبحت تعرفه، و التناو   تهامكافحتها نظرا لخطور من هذه الجريمة و  للوقاية
 المجتمع الدولي بهذه الخطورة انتهج الخطوات الآتية:

  بالأعضاء البشرية دوليا المتاجرةأولا: الوقاية من 
لذلك إذا نظرنا إلى سبل و الأفراد الحكومات والمجتمعات و  تقع المسؤولية في هذه الجريمة على عاتق      

الوقاية من هذه الجريمة نجد أنه لا بد من أن يقوم كل طرف بواجبه الملقى على عاتقه فما يمكن أن تقوم 
قوم به المجتمعات لا تما يمكن أن و  ،الأفرادو به الحكومات لا يمكن أن يقوم به غيرها من المجتمعات 

ل على تنفيذها لأنها تعمكومات تستطيع أن تصدر القرارات و فالح ،1هكذاو  يمكن أن يقوم به الأفراد
الأفراد سن القوانين التي تحمي المجتمع و هي تعمل على دها السلطة التنفيذية و النهي وبيو صاحبة الأمر 
التكاتف على سد كما أن على المجتمعات التعاون و  هي التي تنزل العقوبة بالمجرمين،و  ،من أي جريمة
نصح التعاطف مع بعضهم البعض و تقديم الومعالجة أي حالة تحدث، و  بأمنهم و استقرارهم أي ثغرة تخل

العمل على تنشئة و  ،الشبكات الإجراميةأمام المجرمين و  الوقوف صفا واحداو نشر الوعي فيما بينهم و 
 .2الأجيال تنشئة سليمة تحصنهم من الوقوع في براثن المجرمين

أن يكون أولياء الأمور في حال سهر دائم على و  ،يكونوا في حال يقظة دائمة أما الأفراد فعليهم أن       
رشادوأن يلتف الأفراد حول العلماء ويستمعون إلى نصائحهم و  ،من أعطوا الولاية عليهم  .3همتا 

مما لا و  ،الاستراتيجيأن البرامج الوقائية تتصدر كل برامج العمل  الاستراتيجيةتؤكد كل الدراسات       
خلاق وتنمية شعوره بالانتماء الأتنشئة الجيل وفقا لمبادئ الدين و أن فيه أن الوقاية خير من العلاج و  شك

 .4بالواجب هو خير ما يحسب للأمةو 

                                                           

 . 79د/ محمد فضل عبد العزيز المراد، المرجع السابق، ص -1

  2012ة، القاهرة، يد/ رامي متولي القاضي، مكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية، الطبعة الأولى، دار النهضة العرب -2
  .89ص
 .80د/ محمد فضل عبد العزيز المراد، المرجع السابق، ص -3

      بالأشخاص و الاعضاء البشرية...،المرجع السابق الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، مكافحة الإتجارد/ عبد  -4
 .387ص
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نظرا لأن  جراءات المتخذة لمحاربة الجريمةحظت المؤتمرات الدولية بقلق بالغ عدم فاعلية الإلا      
ربما تكون الوسائل التقليدية المستعملة و  ،الإجراءات لم تسهم في التخفيف من حدة الظاهرة الإجرامية

سبب ذلك انعدام الوسائل الوقائية التي و  ،انتشارهاو  لمقاومة الجريمة قد أسهمت عمليا في زيادة الظاهرة
سياسة منع الجريمة والوقاية منها  ن تعتمدعليه يجب أمن الإجرام، و  تعتبر من أهم العوامل في التخفيف

تلك المخططات التنموية  الاقتصادية لانعكاس الجريمة علىو خطط التنمية الاجتماعية ضمن البرامج و 
بيانات دقيقة و  مقاومة الجريمة على إحصائيات استراتيجيةهذا المطلب يحتاج إلى اعتماد و  ،سلباإيجابا و 

دقيقة قادرة على مواجهة الجريمة في إطار خطة سة سليمة و ات المختصة من رسم سياتمكن الجه
نتيجة لذلك تعهدت الأمم المتحدة بمساعدة الدول الأعضاء فيها على التخفيف من أثار الجريمة  ،متكامل

دول الأخرى متكاملة في التخطيط طويلة المدى معتمدة على تجارب ال استراتيجيةمن خلال وضع 
توفير كل أسباب ي تساهم في حماية حقوق الإنسان و الأسباب التكل العوامل و بالاعتبار  ةالتنفيذ، أخذو 

  .1الرعاية له
بتوافق  "ميلنو "معاملة المذنبين خطة عمل م المتحدة السابع لمنع الجريمة و لقد اعتمد مؤتمر الأم      

غير المشروع تجار جهود لمكافحة ظاهرتين مدمرتين هما الإالقد أوصت الخطة بضرورة بذل و  ،الآراء
ساءة استعمالهابالعقاقير المخدرة و  لقد اهتدى المجتمع الدولي إلى ، القضاء عليهاالجريمة المنظمة و و  ،ا 

لمكافحة  استراتيجيتهاوضع  يالتي تستهدي بها الدول فمكافحتها و ضع مبادئ توجيهية لمنع الجريمة و و 
متنوعة لممثلي الدول متميزة و  وليدة خبرةءة و الجرائم المنظمة، وهي حصيلة مناقشات مثمرة وجهود بنا

الثامن لمنع الجريمة قليمية الخمسة التحضيرية للمؤتمر الأجهزة الدولية التي شاركت في المؤتمرات الإو 
التحضيري الذي  الأقاليميبالإجماع  توجتالتي و  1990 عام"  فنزويل" والذي عقد في معاملة المذنبين و 

 ، الجزء الأول خاص بالتدابير الوطنيةجزئيينالمبادئ التوجيهية مقسمة إلى و  ،1988عقد في مارس
حيث يتناول الجزء الأول الخاص بالتدابير الوطنية الإجراءات  ،لجزء الثاني خاص بالتعاون الدولياو 

 .2الوقائية من الجريمة المنظمة
  

                                                           

جامعة  ،د/ محمد فاروق النبهان، مكافحة الإجرام المنظم، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب -1
  .245، 244، ص1989نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 . 100، 98د/ اللواء محمد فتحي عيد، الإجرام المعاصر...، مرجع سابق، ص -2
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 هي:   الإجراءاتهذه بالأعضاء البشرية و  المتاجرةمن بين هذه الجرائم، جريمة 
ذلك و  ،طرق ارتكابهاو  دوافعهاسبابها و أعرف على مشكلة الجريمة المنظمة و إجراء البحوث العلمية للت -1

  التي تقع في المناطق التي تكثر فيها الجرائم المنظمةدل المعلومات العلمية مع الدول و عن طريق تبا
هذه الجرائم، كما ينبغي تطوير هذه البحوث بالطرق يتم دراسة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تصاحب و 

 .1سلامة التوقعاتنتائج ودقة الاستنتاجات و العلمية التي تحقق كفاءة ال
شرية مع المنظمات الأعضاء البتجار بالأشخاص و مكافحة الإاون الدول الأطراف في مجال منع و تتع -2

 ر المجتمع المدني.سائر عناصغير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة و 
مبادرات اجتماعية ني تبه حملات إعلامية و توجيبإجراء بحوث ودراسات و  الأطرافتقوم الدول  -3

 .2تجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهممكافحة الإواقتصادية لمنع و 
ا السلوك ر هذصور السلوك المخالف كوسيلة لتغي العمل على بناء موقف اجتماعي مضاد لكل -4

 الشباب.ئة الأطفال و خاصة بين ف
ة ( بالنسب الوساطة )لاجتماعي للإعفاء من المسؤوليةالعمل على رفض كل مظاهر الضغط ا -5

 الأعضاء البشرية.القوانين المجرمة لتجارة البشر و للمخالفين لأحكام الاتفاقيات و 
 يالإرشاد فو  الوعظوعية حول أثار التبرع بالأعضاء وأبعادها ضمن خطط الدراسة و زيادة برامج الت -6

 المنتديات العامة.المساجد والكنائس و 
دعم لاتجاهات السلبية لديهم لتعزيز و الحد من انوازع الخير في نفوس الجماهير و  العمل على استثارة -7

 ي إغاثة المرضى.فالأجهزة الطبية في ممارسة دورها 
نماذج في مجال التوعية بمخاطر و مساهمة أعمال ال يالعمل على حسن استغلال وقت فراغ الشباب ف -8
حصول على مزيد من الو  ،المستقبلو تجارة الأعضاء بما يعود عليهم بالنفع في الحاضر تجار بالبشر و الإ

 تأمين المجتمع.
  

                                                           

د/ اللواء محمد الأمين البشرى، التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة، أبحاث حلقة علمية حول الجريمة المنظمة         -1
 العربية للعلوم الأمنية، الرياض مية ناف، أكادي1998نوفمبر  18-14و أساليب مكافحتها، أبو ظبي في الفترة من 

  .161، ص1999

 . 56د/ اللواء محمد فتحي عيد، عصابات الإجرام المنظم و دورها في الإتجار بالأشخاص...، مرجع سابق، ص -2
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علاجية في مجال الأمن تجار كأداة تعليمية و التأهيل لضحايا الإالعمل على توفير سبل الحماية و  -9
 .1الاجتماعي

 أعضائهمتجار بالبشر و مكافحة الإأساسيات أو برامج لمنع و يجيات و الأطراف استرات تضع الدول -10
 حماية الضحايا من معاودة إيذائهم.و 

 .2تحرص كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية للأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها -11
سد الثغرات التي قد و المالية بالقدر الذي يحقق الانضباط العام اقتراح التشريعات الجنائية والمدنية و  -12

 .3ذلك بتوحيد الجهود الدولية لوضع قوانين دولية صارمةو  ،تستغلها عصابات الإجرام المنظم
وقد يمكن تعبئة المساندة العامة عنصران مهمان لأية إجراءات وقائية إيقاظ الرأي العام الدولي  -13

يمكن للتدابير الوقائية أن تساعد في و  يةالترويجية النجاح في تغيير المواقف المجتمعللبرامج التثقيفية و 
 .4مكافحة هذه الجريمة

فمن أهم وسائل الوقاية من هذه الجريمة احترام حقوق الإنسان فالإنسان  ،احترام حقوق الإنسان -14
 .5الجريمة يحبذلا و  الانحرافبطبيعته ينفر من 

 بالأعضاء البشرية دولياالمتاجرة مكافحة  ثانيا:
ة هذه الجريمة من خلال مواجهي قام بها المجتمع الدولي للحد و فيما يلي سنعرض الخطوات الت       

الذي يظهر مدى رغبة هذه الأخيرة في إيجاد السبل الكفيلة و  ،المنظمات الناشطة في هذا المجالالهيئات و 
 خاذ الآليات اللازمة للتصدي لهااتو  بالأعضاء البشرية المتاجرةبمواجهة جريمة 

في حقيقة الأمر أن موضوع  بالأعضاء البشرية في إطار منظمة الأمم المتحدة:المتاجرة  مكافحة -1
التي بدأت تفرض أهميتها خلال الآونة الأخيرة شرية يعد من الموضوعات الحديثة و بالأعضاء الب ةر المتاج

                                                           

       عضاء البشرية...، المرجع السابقد/ عبد الحافظ عبد الهادي عبد الحميد، مكافحة الإتجار بالأشخاص و الأ -1
 . 387،388ص

  55صار بالأشخاص...، المرجع السابق، د/ اللواء محمد فتحي عيد، عصابات الإجرام المنظم و دورها في الإتج -2
56. 
 .162د/ اللواء محمد الأمين البشري، التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة...، مرجع سابق، ص -3

 .100المعاصر...، المرجع السابق، ص د/ اللواء محمد فتحي عيد، الإجرام -4

 .264د/ محمد فاروق النبهان، المرجع السابق، ص -5
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لظهور شكل جديد من أشكال الجريمة المنظمة تضطلع من خلاله العصابات نظرا لوجود مؤشرات 
 .1تجار بالأعضاء البشريةالإجرامية بممارسة أنشطة إجرامية غير مشروعة في مجال الإ

تجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم على مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم لقد طرح موضوع الإ      
 12 الى 10في الفترة ما بين  " فيينا "المنعقد فيلمنظمة عبر الوطنية و ة الجريمة االمتحدة لمكافح

 . 4/4ذلك بموجب القرار رقم و  ،ذلك في البند الثاني من جدول الأعمال المؤقتو  ،2011أكتوبر
تجار بالأشخاص لأغراض منها نزع تجار بالأشخاص بتجريم الإمن بروتوكول الإ 5تقضي المادة       

بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم  المتاجرةأعضائهم، كما تقضي بتجريم الشروع في ارتكاب جريمة 
ضافة إلى مسؤولية الأشخاص و  ،تنظيم توجيه أشخاص آخرين لارتكابهاارتكابها و  مشاركة فيالو  ا 

المنظمة بإرساء مسؤولية الأشخاص الجريمة مكافحة و  قمعالطبيعيين عن الجريمة تقضي اتفاقية 
تجار بالأشخاص بغرض نزع الإ عمليات فيها ىالاعتباريين في حالة المؤسسات الطبية التي تجر 

  .2الاعتباريينؤولية كل من الأشخاص الطبيعيين و يتعين إرساء مس ،أعضائهم
متحدة هذا في المجلس العدالة الجنائية لمنظمة الأمم الو  كما قد أقرت لجنة منع الجريمة       

 16إلى  12في الفترة من  " فيينا "العشرون المنعقدة فيلاجتماعي لها في دورته الثالثة و االاقتصادي و 
  .3في البند الخامس من جدول الأعمال مجموعة من التدابير 2014ماي 
تجار مكافحة الإ و منع  "بـ المعنون 2004ديسمبر  20المؤرخ في  59/156هذا في القرار رقم و       

من جديد على لجنة  بالأعضاء البشرية المتاجرةقد تم طرح مسألة و  ،" المعاقبة عليهالبشرية و  بالأعضاء
م المتحدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة الخامسة العدالة الجنائية للأممنع الجريمة و 

تجار بوضع مجموعة من التدابير لمكافحة الإذلك و  ،2016 لسنة 25/1هذا في القرار رقم و  ،العشرونو 
 وهي: بالأعضاء البشرية

أن تعزز المساءلة باتخاذ فحه و تكابالأعضاء البشرية و  المتاجرةتحث الدول الأعضاء على أن تمنع  -أ
السمسرة فيها بصورة غير شرائها و بيعها و ضاء البشرية دون ترخيص و تدابير يمكن أن تشمل منع نزع الأع

                                                           

د/ العميد طارق عبد الوهاب سليم، التعاون الدولي في مواجهة ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية، مكافحة الإتجار  -1
 .         419، ص2005الأمنية، الرياض،  ومالأعضاء البشرية، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعل اص وبالأشخ

مؤتمر الأطراف في منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الإتجار بالأشخاص بغرض نزع  -2
  .03، ص2011أكتوبر  12إلى  10أعضائهم، فيينا، من 

س الاقتصادي و الاجتماعي المنعقد في الدورة الثالثة اجتماع لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية للأمم المتحدة، المجل -3
  .2014ماي  16إلى  12و العشرون، فيينا، من 
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تجار بالأشخاص منع الإو  ،منع سائر الصفقات غير المشروعة المتعلقة بالأعضاء البشريةو  ،مشروعة
لة إلى التحقيق في تلك الأعمال أن تعمد وفقا للتشريعات الوطنية ذات الصو  ،لغرض نزع أعضائهم

 معاقبتهم.و  ملاحقة مرتكبيها قضائياو 
مم المتحدة تقييم التي أعدها مكتب الأتشجيع الدول الأعضاء على الاستفادة من مجموعة أدوات ال -ب

 تجار بالأشخاص لغرض نزع أعضائهم.جريمة الإالمعني بالمخدرات و 
سية لنظمها تشجيع أيضا الدول الأعضاء في النظر في اتخاذ التدابير التالية وفقا للمبادئ الأسا -ت

 تشريعاتها الوطنية:القانونية الداخلية و 
تطويرها أو تعديلها حسب الاقتضاء ائل منها استعراض تلك التدابير و تعزيز تدابيرها التشريعية بوس -*

لك مقاضاة من يبيع أعضاء بشرية يمكن أن يشمل ذو  ،مكافحتهتجار بالأعضاء البشرية و بهدف منع الإ
علقة من يقوم بأي صفقات أخرى غير مشروعة متو  يسمسر فيها بصورة غير مشروعةويشتريها و 

 بالأعضاء البشرية.
 موظفيها الطبيين.على المرافق الطبية ذات الصلة و  تشديد الإشراف الرقابي -*
بناء قدراتهم عند موظفي المرافق الطبية و الحدود و مراقبة ن و توفير التدريب لموظفي أجهزة إنفاذ القانو  -*

تجار إتجار بأعضاء بشرية أو إالاقتضاء لتمكينهم من استبانة الحالات التي يحتمل أن تنطوي على 
 .1بأشخاص لغرض نزع أعضائهم

ذلك بإبلاغ عامة الناس بمن تجار بالأعضاء البشرية ومكافحته، و تنفيذ حملات توعية بهدف منع الإ -*
بحقوقهم المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم و ب المستضعفون من أفراد المجتمعن و فيهم المتبرعون المحتملو 

 الأعضاء.فيما يتعلق بزرع 
الممارسات الجيدة المتعلقة بمنع دول الأعضاء على تبادل الخبرات والمعلومات و تشجيع كذلك ال -ث

 بالأشخاص لغرض نزع أعضائهم المتاجرةجرائم أساليبه الجديدة و تجار بالأعضاء البشرية و جرائم الإ
القوانين المتعلقة و  ،الإلكترونيةلا سيما عن طريق بوابة الموارد ومكافحة تلك الجرائم ومقاضاة مرتكبيها و 

 .المنظمة الجريمةلأمم المتحدة المعني بالمخدرات و بالجريمة لدى مكتب ا
  

                                                           

اجتماع لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية للأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، تقرير عن أعمال الدورة  -1
  .20، ص2015ديسمبر  11الخامسة و العشرون، 
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تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الدولي على التصدي لتلك الجرائم على النحو المنصوص  -ج
 .1القانون الدوليو  عليه في القوانين المطبقة ذات الصلة، بما فيها القانون المحلي

لقد أصدرت منظمة الصحة : بالأعضاء البشرية في إطار منظمة الصحة العالميةالمتاجرة  مكافحة -2
تدين وتجرم فيها هذه الظاهرة بالأعضاء البشرية عدة تقارير  المتاجرةالعالمية في إطار مكافحة جريمة 

     بـ  1987ماي  14إلى  5المنعقدة من أبدت منظمة الصحة العالمية في الجمعية العامة الأربعين  حي
تؤكد أن هذه العملية لا تتفق مع أبسط و  ،عن قلقها من عمليات المتاجرة بالأعضاء البشرية " جنيف" 

مع دستور المنظمة، كما أصدرت تقريرا و  ،تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالقيم الإنسانية و 
في اجتماعها  " البشرية " حظر شراء و بيع الأعضاء الظاهرة بعنوانتعرب فيه عن قلقها إزاء هذه 

الأربعين، إذ تدرك أن الترتيبات التجارية لزرع الأعضاء بجنيف الثاني و  1989ماي  19إلى 8المنعقد من
 .      2أنه لم يتحقق حتى الآن نجاح ضئيل في خطر المتاجرة بالأعضاء البشريةو  ،مستمرة رغم ذلك ما زلت

 44/25رقم ع .ص .الأربعون في قرارها ججمعية الصحة العالمية الرابعة و  أيدت 1991في عام       
جاءت تلك المبادئ و ، المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن زرع الأعضاء

الصحة بعد عامين دعت جمعية و   ،40/13في القرار رقم  1987أت عام التوجيهية حصيلة إجراءات بد
بيع الأعضاء البشرية لزرعها في ات المناسبة للحيلولة دون شراء و الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراء

التوجيهية على مدى الأعوام الثمانية عشر الماضية كان لهذه المبادئ و  ،42/5ع .ص .القرار رقم ج
استجابة للطلبات و  المهنية ساتالممار بالإضافة إلى القواعد و  ،دولة عضوا 50منتأثير على قوانين أكثر 

دعم الجهود التي عام بشأن تعزيز التعاون الدولي و إلى المدير ال 57/18رقمع .ص .الموجهة في القرار ج
فقد تعاونت  ،الأعضاءوبيع النسيج و  " " سياحة زرع الأعضاء تبذلها الدول الأعضاء من أجل مكافحة

خلاقية التي أثيرت الأالاستجابة للاعتبارات التقنية و  مهنية تعكف علىالأمانة العامة مع هيئات علمية و 
  .3المتمثلة في زيادة عمليات الزرعبوسائل شتى و 

                                                           

ن أعمال الدورة الخامسة و العشرين للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، لجنة منع تقرير ع -1
  .21، ص2016ماي  27إلى  23الجريمة و العدالة الجنائية، من 

البشرية في القانون المقارن    د/ مروك نصر الدين، سلسلة القانون الجنائي و الطب الحديث، نقل و زرع الأعضاء -2
الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، القوانين و القرارات و الفتاوى و البيانات الصادرة في العالم العربي و منظمة الصحة و 

  .638 ،637، ص2003 العالمية و فرنسا المتعلقة بزراعة الأعضاء، الجزء الأول، الكتاب الثالث، دار هومة، الجزائر،
من  12/10، البند 2009مارس  26ية الصحة العالمية الثانية و الستون في اجتماع منظمة الصحة العالمية، جمع -3

  ، تقرير الأمانة العامة بشأن زرع الأعضاء و النسج البشرية.15/62جدول الأعمال، القرار رقم 
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عن قلق جمعية  42/5 رقم ع .ص .القرار جو  ،40/13رقم ع .ص .قد أعرب أولا القرار جو       
على عملية تشاور  بناءو  عن ضرورة وضع معايير عالمية للزرع بالأعضاء البشرية و  المتاجرةالصحة من 

قامت بها الأمانة العامة اعتمدت جمعية الصحة آنذاك مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن 
كان عدد هذه المبادئ التوجيهية و  ،44/25رقمع .ص .ج ذلك في القرارو  ،زرع الأعضاء البشرية

  .1الخاصة بزراعة الأعضاء أحدى عشر مبدأ
المبدأ الخامس حيث نص على  بالأعضاء البشرية ما جاء في المتاجرةأهم مبدأ يحظر صراحة  لعل      

دون دفع أي أموال أو مكافآت أخرى و الأعضاء مجانا فقط و  النسجيا و ينبغي أن يكون التبرع بالخلا ) أنه:
بغرض الزرع أو ينبغي أن يحظر شراء الخلايا أو النسج أو الأعضاء أو عرض شرائها و  ،لها قيمة مالية

يحول حظر بيع أو شراء الخلايا والنسج  لاالموتى، و ن قبل أقرباء بيعها من قبل أشخاص أحياء أو م
التي يتكبدها المتبرع بما في ذلك و  ،الأعضاء دون استرداد المصاريف المعقولة التي يمكن التحقق منهاو 

النسج أو الأعضاء البشرية أو معالجتها ا و ليف الإبقاء على حيوية الخلايلا دون سداد تكاو  ،خسارة الدخل
  .2(  عليها أو الإمداد بها بغرض الزرعأو الحفاظ 

نصت فيه  1970قرارا عامكما أصدرت لجنة الأخلاق التابعة لجمعية زراعة الأعضاء الدولية        
 أي ظرف لا يجوز بيع الأعضاء تحتو  محظور على المانح تلقي أي تعويض ماديو ) لا يجوز على أنه:

  .( يسري ذلك على الأعضاء المنقولة من شخص حي أو تلك التي يتم الحصول عليها من الجثثو 
اره بضرورة أن تكون عمليات نقل أصدر مجلس جمعية زراعة الأعضاء قر  1985في سبتمبر عامو       

مقابل مادي على ذلك فلا يجوز أن يتلقى المانح أي ، و زرع الأعضاء مبنية على أسس إنسانية محضةو 
أوصى المجلس كذلك بضرورة حظر الإعلانات ذات الصبغة التجارية الحاضة و لقاء العضو المتبرع به 

فرضت الجمعية في قرارها الصادر في هذا الشأن نوعا من الجزاء و  ،على التبرع بالأعضاء بمقابل مالي
زراعة عضو ذات صبغة اشتراكهم في إجراء عملية نقل و  التأديبي على أعضائها من الأطباء الذين يثبت

  .3يتمثل هذا الجزاء في حرمان الطبيب المشارك في هذا النوع من العمليات من عضوية المنظمةو  تجارية

                                                           

 من 11/21، البند 2010مارس  25اجتماع منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثالثة و الستون في  -1
  ، تقرير الأمانة العامة بشأن زرع الأعضاء و النسج البشرية.24/63جدول الأعمال، القرار رقم 

  .174بن عبد المطلب فيصل، مرجع سابق، ص -2
 .417د/ العميد طارق عبد الوهاب سليم، مرجع سابق، ص -3
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ه شراء فيتجار بالأعضاء أدانت تصريحا حول الإ 1985كما تبنت الجمعية الطبية العالمية عام      
 الوالدول النامية لبيعها في أوربا و بيع الأعضاء القابلة للزرع، حيث أصبحت تنقل الكلى المقتطعة من و 

  .م، أ
ل الأعضاء بعد الاجتماع التاسع والثلاثين المنعقد في ثم تبنت هذه الجمعية تصريحا جديدا حول نق      

دة على مبدأ نقل الأعضاء على التي جاءت توصياته في مجملها مؤكو  " بمدريد " 1985أكتوبر عام
الذي نص في الفقرة و  1978 سبيل التبرع، كما أصدرت قرارا أخر من قبل في الاجتماع المنعقد سنة

 .1بيع الأعضاء من أجل الزرعو  الثامنة على أنها منعت شراء
ماي  15الأربعين المنعقد في لمية للصحة في اجتماعها الثاني و كما تبنت الجمعية الطبية العا     

من النص شراء الأعضاء البشرية، حيث تضالذي خصص في مجمله لمنع بيع و  5/42القرار رقم 1989
الأقليات الأخرى نساني وخاصة لدى الأطفال و الشقاء الإ) يمنع استغلال البؤس و الرئيسي على أنه:

 .2( ة من أجل الزرعبيع الأعضاء البشريدئ الأخلاقية التي تستنكر شراء و تشجيع تطبيق المباو  ،الضعيفة
  (: Interpol )المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةبالأعضاء البشرية في إطار المتاجرة مكافحة  -3

الفرنسية، بالإضافة إلى  "" ليونيقع مقرها في مدينةو  1923سبتمبر  07هي منظمة دولية تم إنشائها في
هي منظمة رسمية بين الحكومات  الإنتربولو دولة  177التي عددهال الأعضاء و وجود مكاتب وطنية بالدو 

  .3شخص 270يعمل بها  مليون دولار 30تقدر بـ  ميزانيتها السنوية
تجار بالبشر في تدخله خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإ " كون هوي"الإنتربولأوضح رئيس       

يشمل الاستغلال  الذي دوليةمنظمة  11ودولة  53 بمشاركة 2010جوان 07 بتاريخ " سوريا "ـ بالمنعقد 
في هذا الإطار و  ،بالأعضاء البشرية المتاجرةتغلال العمالة المحلية الوافدة و اسالجنسي للنساء والأطفال و 

الأعضاء البشرية يعتبر و بالبشر  المتاجرةعلى أن "  هوي "نتربول على لسان رئيسها أكدت منظمة الإ
 نتربول في متناول الشرطة في جميعيضع الإو  ،القانون لمواجهتهذ جرما دوليا يتطلب تعاونا بين أجهزة إنفا

 الخدمات لمكافحة هذه الجرائم تتمثل في: أنحاء العالم عددا من الأدوات و 
تقديم الدعم في و نتربول بلدانه عن طريق تنظيم دورات تدريبية على المستوى الميداني: يساعد الإ -أ

 بمشاركة 2009التي نفذت في أوت  "  BIA"شارك في عمليةفعلى سبيل المثال  ،العمليات التكتيكية

                                                           

 .106د/ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق، ص -1
 .108سابق، ص أحمد عبد الدائم، مرجع -2
 .112، 111د/ محسن عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، ص -3
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توقيف ثمانية أشخاص و  ،أسفرت عن إنقاذ أكثر من خمسين طفلا عاملاو  ،شرطي من كوت ديفوار 300
 يقومون بتشغيل الأطفال بشكل غير مشروع.

لتعزيز الوعي الأعضاء البشرية سنويا تجار بالبشر و نتربول المعني بشؤون الإاجتماع فريق خبراء الإ -ب
طلاق برامج تدريب متخصصةترويج لبرامج الوقاية و البالمسائل الجديدة و     .1ا 

ر خدمات ييستو  كما يسهل مواد الاستخبار ،كما يعرض المساعدة و التدريب الفني على الأعضاء      
السليمة لمحققي إنفاذ القانون ليشمل قد تم تحديث دليل الممارسات و  ،ملاحقة المجرمينأخرى للتحقيق و 

 .2ما تشمله من مخالفاتالأعضاء و تجار بالبشر و معلومات عن كيفية التحقيق في قضايا الإ
لمواجهة السياحة  " Child Hood" المعروف باسم مشروع الطفولة  الإنتربولالقيام بمشروع  -ت

نماء شركات مع السلطات يهدف إلى إهو و  ،الأعضاء البشريةتجار بالبشر و الجنسية في إطار الإ
نقاذ الضحايا.ي أسيا، بغية ملاحقة المستغلين و الأطراف الأخرى فالشرطية و   ا 

توفر صيغة  "HST "بأعضائهمبهم و تجار الإة المنظمة الخاصة بتهريب البشر و الالتأكيد على أن رس -ث
رسالها إلى قواعد بيانات الإفي البشر بين البلدان الأعضاء و  تجارموحدة للإعلام عن قضايا الإ  نتربول.ا 

نتربول جنبا إلى جنب مع هيئات أخرى هامة ناشطة في مجال مكافحة التنسيق الدولي حيث يعمل الإ -ج
المنظمة الدولية للهجرة و  ،" يور وبول"و  " EUROJUST" يورو جيست " "  من بينهاو  ،تجار بالبشرالإ
( IOM )،  منظمة العمل الدولية و( ILO )،  التعاون في أورباو منظمة الأمن و( OSCE )،  مبادرة و

فضلا  ،( UNODC )مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدراتو  ،( SECI )التعاون في جنوب شرق أوربا 
 .3عن المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال

بأعضائهم و تجار بهم الإو ون المعنية بقضايا تهريب البشر وضع حلول فنية تتيح لأجهزة إنفاذ القان -د
بشأن كل  تقصيتاهااستلام ردود فورية على  رطة الحدود مثلا أو سلطات الهجرة،كش على خط المواجهة

  .الأعضاء البشرية مثل المجرمين المطلوبينبالبشر و  بالإتجارما يتعلق 

                                                           

 ، كلية الحقوق 1ر، جامعة الجزائرفنور حاسين، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و الجريمة المنظمة، رسالة ماجستي -1
  .166، ص2013 -2012بن عكنون، تخصص قانون دولي و العلاقات الدولية، 

 .www.interpol.int.com/FS/2007.06النشرة الإعلامية للإنتربول:  -2
 .167فنور حاسين، المرجع السابق، ص -3
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إلى قواعد  1-27/24نتربول العالمية للاتصالات الشرطية يمكن للمستخدمين الوصول عبر منظومة الإو 
 1. تجار بالأعضاء البشريةتجار بالبشر أو الإالبيانات المذكورة المفيدة في كشف قضايا الإ

 البشرية إقليميا المتاجرة بالأعضاءمن  سبل الحد: الفرع الثاني
حوظا خاصة في ظل بالأعضاء البشرية مل المتاجرةالخطر المتزايد لجريمة أضحى الانتشار الواسع و      

لدول التي تجمعها أهداف التكنولوجي الذي مس جميع مجالات الحياة، هذا ما حتم على االتقدم العلمي و 
اجتماعي واحد إلى ضرورة التعاون فيما بينها لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية مشتركة وتوجه ثقافي و 

برام الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثناو عقد ذلك عن طريق و  ،المستحدثة ول الجوار أو ئية سواء بين دا 
ما يميز الاتفاقيات و  ،السبل الكفيلة بمواجهة خطر هذه الجريمةاتفاقيات إقليمية وذلك بوضع الآليات و 

الإقليمية في هذا المجال أنها تضم أساليب متعددة للتعاون الإقليمي من حيث قدرتها على دمج الأساليب 
مما  ل يسمح بالاستخدام الكامل أو بالتناوب لتلك الأساليبالمختلفة للتعاون بين الدول في تصنيف شام

  .2المواجهة من خلالهاينسق جهود التعاون و يزيد من فعاليتها و 
بالأعضاء البشرية بصفتها  المتاجرةالجهود الإقليمية لمكافحة جريمة أبرز الاتفاقيات و من أهم و  لعل      

 واحدة من صور الإجرام المنظم المعاصر نجد:
 على المستوى الأوربيمنها  الحد وبالأعضاء البشرية المتاجرة  أولا: الوقاية من

 المستحدثة على المستوى الأوربي من خلال:هذه الظاهرة الإجرامية المنظمة و يتجسد التعاون في مكافحة  
أكثر شمولا من كافة التنظيمات وهو أقدم و  1949أنشأ المجلس الأوربي عام المجلس الأوربي: -أ

 " ستراسبورغ "مقره في مدينة و  ،يغطي كل المجالات ما عدا مسألة الدفاع ،السياسية الأوروبية الأخرى
يتم نشاط المجلس و  ،1997ذلك حتى أخر أفريلو  ،أربعون دولة أوروبية عضوابفرنسا ويتكون من أربعة و 

  .3الأوربي ضد الجريمة عن طريق اللجنة الأوربية الخاصة بمشاكل الجريمة
        

 

                                                           

  - www.interpol.int.com/FS/2008.02.          نشرة إعلامية صادرة عن الانتربول بعنوان الإتجار بالبشر -1
   فحتها دوليا و عربيا، دار الشروقيتها و وسائل مكاد/ محمد شريف بسيوني، الجريمة المنظمة عبر الوطنية ماه -2

  .60، ص2004القاهرة، 
د/ ذياب البداينة، مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، من المحلية إلى الكونية، جامعة مؤتة، الأردن، ص  -3

16.  



359 

 

  

أهم  1950 الحريات الأساسية التي اعتمدت عامالأوربية لحماية حقوق الإنسان و  تعد الاتفاقية       
في و  ،تمثل المصادقة عليها شرطا لعضوية المجلس الأوربيو  ،معاهدة اعتمدت بهذا الخصوص

تماعية الاجخصص لتناول الحقوق الاقتصادية و  هو صكو ، اعتمد الميثاق الاجتماعي الأوربي 1961عام
 .1الثقافية على وجه التحديدو 
لمخدرات عبر باتجار غير المشروع أعد المجلس الأوربي اتفاقية لمكافحة الإ 1995جانفي 31في -

تجار غير المشروع في المخدرات من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإ 17ذلك تنفيذا للمادة رقمو  ،البحار
 .1988والمؤثرات العقلية لعام 

     قام المجلس الأوربي بالاشتراك مع لجنة المجتمعات الأوربية بتنفيذ مشروع يسمى 1996في جوان  -
سط شرق أوروبا بخصوص بهدف تقديم الوضع في ست عشر دولة من و  " octopus"  "أكتو بس" 

 الجريمة المنظمة.التشريعات والممارسات ضد الفساد و 
لدراسة ملامح الجريمة  ذلكو  ،أنشئت لجنة جديدة من الخبراء في القانون الجنائي 1997فريل في أ -

 .2اقتراح استراتيجيات جديدةالضعف في أدوات التعاون الدولي و تحديد جوانب المنظمة و 
تبنى المجلس الأوربي مشروع توصية عن حماية الشهود تهدف إلى تأمين حماية  1997في جوان  -

 الذين يدلون بشهاداتهم ضد الجريمة المنظمة.الشهود 
مصادرة عوائد القبض و موال، البحث والتحري و تم التوقيع على اتفاقية غسيل الأ 1997في سبتمبر -

 الجريمة من قبل ست عشرة دولة أوربية.
ت أن تبنو  تقويمي للدول الأوربية التي سبق قامت اللجنة الأوربية لمشاكل الجريمة بتنفيذ برنامج -

التابع لمجموعة  " FATF" اون مع فريق العمل للنشاط الماليذلك بالتعو  ،تشريعات ضد غسيل الأموال
 السبع الكبار.

تفاق على تقوية تم الاو  ،تبنت القمة الأوربية الثانية موضوعات خاصة بالأمن 1997في أكتوبر عام -
 .3غسيل الأموالالجريمة المنظمة و و محاربة الفساد التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب و 

                                                           

    ، النظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، استراتيجيات تون ريد يجيلد -1
  .544، ص29و أدوات الدعوة لإعمال الحقوق على المستوى الإقليمي، دائرة الحقوق، الوحدة رقم 

 .116، 115د/ محسن عبد الحميد أحمد، المرجع السابق، ص -2
 .106القاضي، مرجع سابق، صد/ رامي متولي  -3
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المنظمة منذ منتصف التسعينيات  لقد ركز الاتحاد الأوربي على مكافحة الجريمة الاتحاد الأوربي: -ب
في الاجتماع الخاص و  " أمستردام "شمل ذلك معاهدة لتنسيق و ازاد الاتفاق حول ضرورة التعاون و لقد و 

رئيسي في قرارات خلق منطقة حرة المنظمة الموضوع الكان موضوع الجريمة  1999لمجلس أوربا عام
وفرت هذه المعاهدة سهولة  وقدبعد توقيع معاهدة الوحدة الأوربية، حيث بدأ ظهور التعاون الأمني ، أمنةو 

داخل الاتحاد  ( EDU ) أنشئت وحدة شرطة المخدرات الأوربية عليهو  ،الحركة بين الدول الأوربية
بالإضافة إلى جرائم  ،غسيل الأموال...إلخلمخدرات والمنظمات الإجرامية و الأوربي وبدأت بمكافحة ا

 .الأعضاء البشريةتجار بالبشر و الإ
اجل التعاون في مكافحة وذلك من  ،( EUROPOL )كما تم إنشاء الشرطة الجنائية الأوربية        

 .1كل أنواع الإجرام المنظم تجار بأعضائهم بالإضافة إلىالإتهريب المخدرات، تهريب البشر و الإرهاب و 
يتعين على الاتحاد الأوربي الاستقرار في المنطقة الأوسع، و  الفساديمكن أن تهدد الجريمة المنظمة و       

في ذلك مكافحة تهريب المنظمة بما كافحة الجريمة الدولية الخطرة و زيادة دعمه للبلدان الشريكة في م
تفكيك الشبكات الإجرامية من خلال تشجيع اللجوء إلى تجار بالبشر وبأعضائهم و الإالمهاجرين و 

لهذه الغاية التزمت الأجندة الأوربية للأمن و  ،صرفللالتحقيقات المالية كمكمل لأدوات القانون الجنائي 
يتعين على و  جوارالمنظمة إلى بلدان الفي شأن الجريمة الخطرة و  " " دورة السياسةبتوسيع نطاق عمل
      شبكات التحقيق المالي الحالية أيضا استكشاف احتمالات إدخال البلدان الشريكة فيالاتحاد الأوربي 

  .( المعلومات المالية وحداتعلى غرار شبكات  )
تجار غير المشروع علاوة على ذلك سيتابع الاتحاد الأوربي العمل في البلدان الشريكة لمكافحة الإ     

دعم البلدان ة الصغيرة والخفيفة والتعاون في مجال المخدرات و غير المشروع بالأسلح تجارالإبالبشر و 
حيث تدعوا الحاجة سيسعى و  ،متوازنة خاصة بالمخدراتفي تنفيذ سياسات وطنية متكاملة و الشريكة 

يعمل على طار القانوني للتعاون القضائي والشرطي مع البلدان الشريكة و الاتحاد الأوربي إلى تحسين الإ
العمل على إنفاذ القانون في بلدان الجوار و يجب النظر في ضرورة تعزيز قدرة  ربولالإنتمع و  تنفيذه

  .بولول الأعضاء في الاتحاد الأوربي واليورو تسهيل تبادل المعلومات مع الد
 
 

                                                           

 .16د/ ذياب البداينة، المرجع السابق، ص  -1
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ة سيعزز الاتحاد الأوربي العمل المعنية بالتعاون القضائي في المسائل الجنائيع وكالة الاتحاد الأوربي مو 
 .1بهدف تسهيل التعاون القضائي في التحقيقات في جميع الجرائم الخطرة التعاونو 

ليه آلأجل سد الفراغ القضائي و التصدي للجريمة المنظمة بمنح الدول الأطراف  اتفاقية ماستريخت: -ت
فيفري  7أو اتفاقية الاتحاد الأوربي في " Maastricht"  " ماستريخت " التعاون البوليسي أبرمت اتفاقية

حيث قضت بضرورة تعاون الدول الأعضاء في  ،1993نوفمبر 1التي دخلت حيز التنفيذ فيو  ،1992
 .التعاون الشرطيو  الاتحاد الأوربي لتحقيق المصالح المشتركة

الخارجية ومراقبة هذا المنظمة لعبور الحدود القوانين ك المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص و لا سيما تل     
غير تجار الإة في مواجهة دول العالم الثالث ومكافحة الإرهاب و السياسة المقرر العبور وسياسة الهجرة و 

ا بم ،الأشكال الجسيمة الأخرى للجريمة الدوليةو  ،مشروع في المخدراتالغير تجار الإمشروع بالبشر و ال
نشاء جهاز على مسفي ذلك أوجه التعاون الجمركي و  توى الاتحاد الأوربي يطلق عليه المكتب الأوربي ا 

 .Europol "2"  " أيروبول"  للشرطة
الجريمة في أوربا لجأت دول الاتحاد الأوربي إلى  تمع تزايد معدلا":  Europa" اليورو بولجهاز  -ث

كافة الغير مشروع بالمخدرات ثم اتسع مجال اختصاصها ليشمل تجار ليه فعالة لردع الإآالبحث عن 
  .صور الجريمة الخطيرة متضمنة الجريمة المنظمة بكل أشكالها إلى جانب الجرائم الإرهابية

بوصفه مكتبا مركزيا للشرطة الجنائية  ر وبول "ي" الاقترح إنشاء 1991عام " لوكسمبورغ" في قمة و       
  في  " وبول ريال "وضعت اتفاقية فتم تأسيس الجهاز المذكور و  ،" ماستريخت" الأوربية بموجب اتفاقية 

دل المعلومات في كافة تباالمشاركة و ن أجل ضمان أقصى درجات التعاون و م 1995 عام " بروكسل" 
تكليف منفذ واحد لكل الدول الأعضاء بوضع نقاط اتصال و تسهيل الاتصال فيما بين المجالات و 

عداد و  ،الخدمات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة        الجمركيةءات في مجال التحقيقات الشرطية و الإجراا 
بالإضافة إلى تحليل المعلومات   التدخل بها في حضور جلسات التحقيق في الجريمة المنظمةالقضائية و و 

  .المتعلقة بهذه الجريمة في مختلف صورها

                                                           

الممثلة العليا للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، المفوضية الأوربية، تقرير مشترك موجه للبرلمان  -1
 السياسة الأوربية للجوارلمناطق، مراجعة الأوربي و المجلس الأوربي و اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوربية و لجنة ا

  .14، ص2015نوفمبر 18بروكسل، 
، ص 2009أديبة محمد صالح، الجريمة المنظمة، دراسة قانونية مقارنة، مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية،  -2

274.  
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بين دول العالم ينه و وخلق نقاط اتصال ب اليورو بولقد أوصى الاتحاد الأوربي بتوسيع نطاق اختصاص و 
 .1الثالث لزيادة فعاليته في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

 "OAS" على مستوى منظمة الدول الأمريكية الحد منهاو بالأعضاء البشريةالمتاجرة  ثانيا: الوقاية من

دي. واشنطن "  دينةمقرها مكمنظمة متعددة الجنسيات و  1890أنشئت منظمة الدول الأمريكية عام      
 37دولة و 35بالو، م، أ و تهدف إلى السلام والتنمية في الأمريكيتين وتظم في عضويتها حاليا سي "

  .2الأوربي الاتحاددولة تحظى بصفة مراقب دائم بالإضافة إلى 
الجرائم ة أهمية كبيرة لمشكلة المخدرات و أولت منظمة الدول الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضي      

بالو، م، أ  " ميامي " المصاحبة لها من خلال تنفيذ خطة العمل التي أقرتها في القمة التي عقدت بمدينة
 .1994في ديسمبر

أقروا موال في منظمة الدول الأمريكية و اجتمع الوزراء المختصون بمكافحة غسيل الأ 1995في ديسمبر -
 خطة عمل موحدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال.

أقرت الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية بأن الفساد عادة ما يستخدم  1996مارس  29في -
كوسيلة لتحقيق أهداف الجريمة المنظمة، فقامت بتوقيع اتفاقية لدول الأمريكيتين لمكافحة الفساد، هذه 

في كل دولة لكشف الفساد  الاتفاقية تعتبر الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها التي تتضمن تطوير الآليات
 عقاب من يقدم عليه.ومنعه والقضاء عليه و 

بشيلي حيث التزم  " سان دييجو" اع قمة الدول الأمريكية في مدينةتم عقد اجتم 1998أفريل  14في  -
 .  3رؤساء الدول بإنشاء مركز لتدريب القضاة بالدول الأمريكية

 على المستوى العربي الحد منهاو بالأعضاء البشرية المتاجرةثالثا: الوقاية من 
 الآلياتإلى إيجاد السبل و  1944ربية عام لقد سعت الدول العربية منذ نشأت جامعة الدول الع       

وثائق لجنتها حيث نص ميثاقها و  خاصة الجرائم المنظمةو  ،لمستحدثةالإجرامية االكفيلة بمواجهة الظواهر 
عقد الاجتماعات الدورية وتوثيق الاتصالات بينها و  العربية عيم الروابط بين الدولالتحضيرية على تد
 استقرارما أصبح يهدد أمن و أبرز  لعلو  ،تحقيق التعاون فيما بينها في جميع المجالاتوتكثيف جهودها و 

أكثرها خطورة و انتشارا في الدول هذه الجرائم و أهم و  ،هذه الدول هو خطر الجريمة المنظمة بشتى صورها
                                                           

  لأمن الداخليالعامة لقوى االنقيب عارف غلاييني، الجريمة المنظمة و أساليب مكافحتها، بحث منشور، المديرية  -1
 .43، ص2008معهد قوى الأمن الداخلي، بيروت، 

 .16د/ ذياب البداينة، مرجع سابق، ص -2
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رة في سبيل مواجهة هذه الظاهبالبشر والأعضاء البشرية، و  المتاجرةالفقيرة خاصة العربية منها، جريمة 
 غطاء منظمة جامعة الدول العربية بإبرام العديد من الاتفاقيات تحت الإجرامية قامت الدول العربية

نشاء الكثير من المنظمات لهذا الغرضو  والمعاهدات  :1به هذه الدول نجد ما أبرز ما قامت لعلو  ،ا 
أنشأت المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد  المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة: -1

تأمين التعاون معاملة المجرمين و مكافحتها و على دراسة الجريمة و  بغرض العمل 1960الجريمة عام
       :ضمت المنظمة المذكورة ثلاث مكاتبو  مكافحة المخدراتزة الشرطة في الدول العربية و المتبادل بين أجه

 في أواخر السبعينات. " عمان "إلى  " القاهرة "مقره منتغير لشؤون المخدرات، و  المكتب العربي -
 ." بغداد "مقره فيالعربي لمكافحة الجريمة و  المكتب -
 ." دمشق "مقره فيلجنائية و المكتب الدولي للشرطة ا -
 .2قد ألغيت المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بعد إنشاء مجلس وزراء الداخلية العربو 
تفاقية من طرف لقد تم وضع هذه الا الوطنية:بية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الاتفاقية العر  -2

 " القاهرة "ـالدول العربية ب العدل العرب في اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعةوزراء الداخلية و 
تهدف هذه و  ،2013أكتوبر 05دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ و  2010ديسمبر 21بتاريخ 

قد وقعت و  ،مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةإلى تعزيز التعاون العربي لمنع و الاتفاقية 
 .20103ديسمبر 21الجزائر على هذه الاتفاقية في

العرب القانون و لقد اعتمد مجلس وزراء العدل  الاتفاقية العربية للقانون الجزائي العربي الموحد: -3
 -229ذلك بموجب القرار رقمو  ،هذا في إطار منظمة جامعة الدول العربيةو  ،الجزائي العربي الموحد

قيق انطلاقة جديدة لتحيشكل القانون الجزائي العربي الموحد على أساس أحكام الشريعة الإسلامية و  ،12د
  .أهداف جامعة الدول العربية

                                                           

الجريمة القاضي مختار سعاد، نشأة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و طرق مكافحتها، أعمال الندوة الإقليمية حول:"  -1
 28يث النيابات العامة، القاهرة، المنظمة عبر الوطنية "، برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الدول العربية، مشروع تحد

 . 124، 123د/ محسن عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، ص -  ،2007مارس 29
 .120د/ رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص -2
، القاهرة، الأمانة 21/12/2010حة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الصادرة فيأنظر الاتفاقية العربية لمكاف -3

 - www.arableganlnet.org .    العامة لجامعة الدول العربية، إدارة الشؤون القانونية، الشبكة القانونية العربية

http://www.arableganlnet.org/
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منطلق وذلك أن وحدة التشريع هدف عربي و  وني موحد للدولة العربية الموحدة،التي منها إعداد كيان قانو 
 .1أساسي لتحقيق الوحدة العربية الشاملة

ترشادية من طرف تم اعتماد هذه الوثيقة الاس تجار بالبشر:العربية الشاملة لمكافحة الإ  الاستراتيجية -4
في  2012فيفري 15الصادر في 27د-879العدل العرب طبقا لقرار مجلسها رقم قوزراء الداخلية و 
 تجار بالبشرمكافحة الإبخصوص منع و  الاستراتيجيةكانت الرؤية لهذه و  ،العشرينو  دورتها السابعة

استهداء بالقيم الإنسانية الأصلية الراسخة  لى المعايير الدوليةبية وفقا لأعحماية الضحايا في المنطقة العر و 
 .2في الوجدان العربي

لقد اعتمد مجلس وزراء العدل العرب  تجار بالبشر:القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الإ  -5
القانون معدلا جاء هذا و  .تجار بالبشرالقانون العربي الموحد الاسترشادي الخاص بمكافحة جرائم الإ

الذي جاء و  ،2012فيفري  15تجار بالبشر الصادر فينتيجة للإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الإو 
وقد صدر القانون العربي  ،في إطار مجلس وزراء العدل العرب الأعضاء في جامعة الدول العربية

نوفمبر عام  26المؤرخ في  28د -920تجار بالبشر بموجب القرار رقمالاسترشادي لمكافحة جرائم الإ
20123. 

يهدف هذا القانون لمنع  القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل: -6
الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض تجريبية بهذا الشأن، وقد اعتمده مجلس وزراء العدل 

الذي تم تعميمه و  ،الجمعية العامة لجامعة الدول العربية العشرون في اجتماعلخامسة و العرب في الدورة ا
 . 20094نوفمبر 19الصادر في  25د -792هذا بموجب القرار رقم و   ،على الدول العربية

                                                           

 ، جامعة الدول العربية19/11/1996، 12د -229الاتفاقية العربية للقانون الجزائي العربي الموحد، القرار رقم  أنظر -1
  الإدارة العامة للشؤون القانونية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.

 15/02/2012المؤرخ في  27د -879ق أنظر الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الإتجار بالبشر، القرار رقم -2
 الأمانة العامة، إدارة الشؤون القانونية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العربية. 

المؤرخ في  28د -920أنظر القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، الصادر بموجب القرار رقم  -3
 معة الدول العربيةامة، إدارة الشؤون القانونية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، جا، الأمانة الع26/11/2012

2012.  
 25د -792أنظر القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل الصادر بموجب القرار رقم  -4

   عرب، إدارة الشؤون القانونية، جامعة الدول العربيةالأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل ال 19/11/2009المؤرخ في 
2009 . 
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يهدف  فيها: المتاجرةمكافحة م زراعة الأعضاء البشرية ومنع و القانون العربي الاسترشادي لتنظي -7
لشرعية التي تضبط االبشرية بوضع الأطر القانونية و  زرع الأعضاءو القانون إلى تنظيم عمليات نقل هذا 

قد تم اعتماد هذا القانون من ضاء البشرية في الدول العربية، و تجار بالأعمكافحة الإهذه العمليات ومنع و 
 19الصادر في 25د-791العشرين بالقرار رقمامسة و طرف مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخ

 .1قد تم تعميم هذا القانون على جميع الدول العربيةو  ،جامعة الدول العربية عن 2009نوفمبر
بينها رغبة منها في تعزيز التعاون فيما و إن الدول العربية  الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: -8

لحها تشكل خطرا على مصاو استقرارها العربية و  الأمةالتي تهدد أمن الدول و  لمكافحة الجرائم الإرهابية
 .2تكثيف الجهود للوقوف صفا واحدا لمكافحة الجرائم الإرهابيةم إبرام اتفاقية تقضي بالتعاون و ت الحيوية

 " بغداد "أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثامنة المنعقدة في الأمنية العربية: الاستراتيجية -9
مكافحة الجريمة و  ،الأمنية العربية التي تهدف إلى تحقيق التكامل الأمني العربي الاستراتيجية 1982عام

 .3بكل أشكاله في المجتمع العربي
اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته  الثالثة (:الأولى والثانية و  )الخطة الأمنية العربية -10

  مدتها خمس سنواتو ، الخطة الأمنية العربية الأولى 1986عام  " الدار البيضاء" ـالرابعة المنعقدة ب
تنسيق العمل العربي مجال الأمني بين دولها و التي استهدفت توطيد أواصر التعاون العربي في الو 

دول العربية بشبكة اتصال جديدة ربط الأجهزة الأمنية في الي مواجهة خطر الجرائم المنظمة، و المشترك ف
  تعميق الوعي الأمني لدى المواطن العربيالعاملين بأجهزة الأمن العربية و رفع مستوى كفاءة و  ،فعالةو 

ربية الأمنية أقرت الخطة الع ،كما نصت الخطة المذكورة على تشكيل لجنة لمكافحة الجرائم المنظمة
حيث وقعت الخطة العربية الثانية على تشكيل لجنة متخصصة  ،1998الثالثة عامو  1993الثانية عام

حلت هذه اللجنة محل لجنة مكافحة الجرائم و  جرائم المعلوماتيةالمستجدة كالجرائم الاقتصادية و  بالجرائم
 .4المنظمة

                                                           

أنظر القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية و منع و مكافحة الاتجار فيها، الصادر بموجب  -1
 ن القانونيةل العرب، إدارة الشؤو ، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العد19/11/2009المؤرخ في  25د -791القرار رقم 

  .2009جامعة الدول العربية، 
  الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية  1998أفريل 22أنظر الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة، في  -2

  .1999مارس  31، الصادر في 57و العدل العرب، القانون رقم 
 .52النقيب عارف غلاييني، مرجع سابق، ص -3

 .116القاضي مختار سعاد، مرجع سابق، ص 4-
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أقر مجلس وزراء  المؤثرات العقلية:تجار غير المشروع بالمخدرات و الاتفاقية العربية لمكافحة الإ  -11
تجار لاتفاقية العربية لمكافحة الإا 1994 عام "تونس" ـالمنعقدة بية العرب في دورته الحادية عشر و الداخل

لمشكلة إساءة استعمال من أجل التصدي بشكل فعال  لمؤثرات العقليةاغير المشروع بالمخدرات و 
 . 1مسؤولية جماعية مشتركةالمؤثرات العقلية خاصة أنه هناك قناعة بأن مواجهة هذه الظاهرة المخدرات و 

أقر مجلس وزراء الداخلية  الوقاية من الجريمة:لإعلمية للتوعية الأمنية و الاستراتيجية العربية ا -12
بية الإعلامية للتوعية العر  الاستراتيجية 1996عام  "تونس" ـبالمنعقدة عشر و  العرب في دورته الثالث

ن الأجهزة الأمنية م إلى تعزيز أواصر التعاون بيابشكل عالوقاية من الجريمة التي تهدف الأمنية و 
ن خلال تكريس لك موذ ،من أجل تحصين المجتمع العربي ضد الجريمة ،الجهات المعنية الأخرىو 

التربوية بما يعصم المجتمع من الانحراف، كما أنها حددت الإطار العام التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية و 
 .2معالجة القضايا الأمنيةفي نشر أخبار الجريمة و لتزام به الواجب الا

 بالأعضاء البشرية داخليا المتاجرةمن  الحد سبل :الفرع الثالث
دانة التشريعات والقوانين الداخلية للدول بحظر و  لم تكتف       بالأعضاء البشرية بل أقرت كلها  المتاجرةا 

متابعة كل من يقترف هذه و اعترفت بالمسؤولية الجزائية المترتبة عن هذه الظاهرة المستجدة صراحة و 
عليه سارعت كل التشريعات إلى تجريم هذه التجارة و  ،القيم الإنسانيةالسلوكات المنافية للأخلاق و ل و الأفعا

  .الغير مشروعة
ذلك و  ،مكافحتهاو وقاية من هذه الجريمة للالأمنية القانونية و  الاستراتيجياتكما وضعت المناهج و       

الإقليمية، فكانت الاتفاقيات الدولية و و  المعاهداتية بما يتماشى مع ما جاءت به بتعديل قوانينها الداخل
عليه و  ،عدبتعديل قوانينها، ثم تلتها التشريعات العربية فيما ت الغربية السباقة إلى استحداث و التشريعا
في التشريعات مكافحتها  سبلبالأعضاء البشرية و  المتاجرةبعض الأمثلة عن الوقاية من جريمة  سنأخذ

 بعدها أمثلة من التشريعات العربية كما سيأتي:الغربية و 
  في التشريعات الغربية الحد منهال سبالبشرية و المتاجرة بالأعضاءأولا: الوقاية من 

بالأعضاء البشرية من المسائل التي حظيت باهتمام  المتاجرةتعتبر مسألة  التشريع البريطاني:في  -1
 شروطالو  قد كان المشرع البريطاني من السباقين إلى وضع الأطرو  ،كبير من طرف المشرع البريطاني

حتى لا تخرج هذه العمليات عن الإطار المشرع  يةزرع الأعضاء البشر لقانونية والطبية لعمليات نقل و ا

                                                           

 .128د/ محسن عبد الحميد أحمد، مرجع سابق، ص -1
  .263، 262د/ محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص -2
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بالأعضاء  المتاجرةعليه وضع المشرع البريطاني التدابير اللازمة للوقاية من و ، التي شرعت من أجله
جريمة من خلال سن قانون صارم ال هذه التشريعية الكفيلة بمواجهة 1السبلكما أوجد الآليات و  ،البشرية

  .بالأعضاء البشرية المتاجرةيواجه به كل أشكال 
الخاص  1989لسنة  27السلوكات من خلال القانون رقمو المشرع البريطاني هذه الأفعال  لقد جرم      

المنفعة المادية في عمليات نقل يمنع وجود المقابل المادي أو حظر و يالذي البشرية و  بزراعة الأعضاء
  .2يعتبر ذلك بمثابة فعل مجرم يعاقب عليه القانونو ، زرع الأعضاء البشرية أو الأنسجة أو الخلاياو 

قد وضع الأساس يكون المشرع البريطاني  1989ن في المملكة البريطانية سنةبصدور هذا القانو و      
منه يكون أوجد العقاب عليها، و و بالأعضاء البشرية  المتاجرةالقانوني الذي يستند عليه في تجريم عمليات 

 الإجرامية.السبل لمواجهة هذه الظاهرة التدابير و و الأطر التشريعية الكفيلة بالوقاية من هذه الجريمة 
يعتبر التشريع الفرنسي من التشريعات الغربية الرائدة في وضع سبل الوقاية  التشريع الفرنسي:في  -2

بالأعضاء  المتاجرةذلك من خلال عدم ترك مسألة و  ،مكافحتهابالأعضاء البشرية و  المتاجرة من جريمة
المذاهب الفلسفية والأخلاقية، لذلك أرسى حبيسة الفقهية و  الآراءالقضائية و  الاجتهاداتالبشرية رهينة 

البشرية حتى لا تخرج هذه العمليات عن إطارها  الأعضاءزرع التي تحكم عمليات نقل و  شروطالالقواعد و 
  .المشروع
 احتراميكفل و   عليه سن المشرع الفرنسي أول قانون يضع التدابير اللازمة للوقاية من هذه الجريمةو       

فكان  أجزائهكيان بجميع مكوناته و ا اليواجه كل الانتهاكات التي قد يتعرض لها هذالكيان البدني للإنسان و 
جبه الذي نظم بمو و  ،1181-76تحت رقم 1976عامديسمبر  22در فيأول تشريع في هذا المجال ص

كل  يحصر البشرية وحظر من خلاله وبشكل واضح و  الأعضاءزرع المشرع الفرنسي عمليات نقل و 
 المتاجرةمنع وبأكثر وضوح حظر و  ،المالية التي يكون محلها جسم الإنسان أو أعضائه المعاملات
أول  الأعضاء البشرية بانتزاعالخاص و  1976لسنة 1181-76ن القانون رقمكاو  ،البشرية بالأعضاء

الآليات القانونية وضع و  بالأعضاء البشرية المتاجرةقانون أرسى التدابير اللازمة للوقاية من جريمة 
 .3لمواجهتها

                                                           

 مرجع سابق الدين إبراهيم خليل، د/ محمد صلاح  .164د فتحي العزة، مرجع سابق،صد/ مهند صلاح أحم 1-
  .226ص
  .523حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، مرجع سابق، ص -  . 187عبد الله، مرجع سابق، صد/ إدريس عبد الجواد  -2

3 - Loi n°76-1181 du 22 décembre1976 relative aux prélèvements d’organes. 
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زرع ات جديدة تنظم أكثر عمليات نقل و تشريعع الفرنسي قوانين و في نفس الإطار سن المشر و      
تؤكد على ضرورة انتفاء المقابل المالي من هذه العمليات، تسمى هذه القوانين و  ،الأعضاء البشرية

تكرس جاءت هذه التشريعات لتضع و  ،1994 ليةجوي 29تشريعات أخلاقيات العلوم الإحيائية الصادرة في
التي أقرت و  ،زرع الأعضاء البشريةو  الأخلاقية التي تحكم عمليات نقلالقانونية و  شروطالو  المبادئ

  .البشرية الأنسجةبالأعضاء و  المتاجرةبالمسؤولية الجزائية عن 
وضعت الآليات القانونية و  الجريمةوسعت من التدابير الوقائية من هذه كما أرست هذه التشريعات و      

كان لهذه القوانين الأثر البارز على التعديلات التي طرأت على  ،تجار بالأعضاءلمكافحة ظاهرة الإ
 عق.بما يتماشى مع ما جاءت به هذه التشريعات، فعدل  ق. عو  عق. ص.القوانين الفرنسية خاصة 

   .1الإنسان مالخاص باحترام جسو  1994جويلية  29الصادر في 653-94الفرنسي بالقانون رقم
ص الخاو  1994جويلية  29الصادر في 654-94عدل قانون الصحة العامة الفرنسي بالقانون رقم      

  .2مشتقاتهبالتبرع بعناصر الجسم البشري و 
أعضائه أكثر و  لجسم البشريبحيث تعتبر هذه التشريعات رائدة في إرساء مبادئ و قواعد تعطي ل      

ما كانت طبيعتها في المنفعة المادية مهأو رمت هذه القوانين وجود المقابل المادي جحماية حيث حظرت و 
كما جرمت  ومواد الجسم البشريالخلايا البشرية بالإضافة إلى الأنسجة و  زرع الأعضاءعمليات نقل و 

يمكن القول أن  عليهو ، رضاء صاحبهال على هذه الأعضاء بدون موافقة و كذلك هذه القوانين الحصو 
أو كما تعرف بتشريعات أخلاقيات العلوم الإحيائية قد أرسى  ،المشرع الفرنسي من خلال هذين القانونين

 وضع من خلالهما الآليات التي يتم بموجبها مكافحة هذه الجريمة.دابير الوقائية من هذه الجريمة و الت
منه  5 في نص المادة 1982الصادر في عامأشار المرسوم الملكي الإسباني  التشريع الإسباني:في  -3

ه أن يطالب بأي لا يجوز للمنقول منو  ،على عدم جواز أخذ أي تعويض مقابل التنازل عن العضو البشري
لكن لا بد من و  ،يلتزم المنقول إليه العضو بعدم دفع أي مبلغ نظير العضو المنقول لهمبلغ من المال، و 

المترتبة على إجراء  كذلك التكفل بجميع المصاريفو  أجل الشفاءتوافر الرعاية الطبية الضرورية من 
 .3العملية

                                                           

1 - Loi n°94-653 du 29 juillet1994 relative au respect du corps humain, art 9 J.O.R.F n°175 du 
30 juillet1994. 
2 - Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits 
du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, J.O.R.F 
n°175 du 30 juillet1994. 

  .225د/ محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص -3
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بشأن زرع الأعضاء  1975 لسنة 644 نص المشرع الإيطالي في القانون رقم التشريع الإيطالي:في  -4
على أنه يحظر انتزاع أعضاء الموتى بغرض نقلها إلى  19 البشرية من الموتى إلى الأحياء في مادته

  .أن يتم ذلك عن طريق المقابل الماديالأحياء 
نه أالخاص بنقل الكلى بين الأحياء على و  1976لسنة  458 من القانون رقم 3 كما نصت المادة     

 100 الغرامة منشهرا و  12 أشهر إلى 3 حي بالحبس منيعاقب كل من يحصل على عضو من إنسان 
 .مليون ليرة 2 ألف ليرة إلى

 .1تطبق نفس العقوبات على كل من يتوسط للقيام بهذه العملياتو  
 1979 ماي 29ادر فيالص 79-2238نص المشرع التركي في القانون رقم  التشريع التركي:في  -5

الذي نص على أن الشخص الذي يقوم  ،الأنسجةبشأن استئصال وتخزين ونقل وزراعة الأعضاء و 
اقب بالسجن من كذلك من يتوسط في ذلك يعو  ،بمعاملات تجارية في أعضاء الإنسان أو أنسجته

 .2ألف ليرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد 100ألف إلى 50بغرامة منات و ( سنو 4)( إلى أربع2سنتين)
 التشريعات العربية لحد منها فيال سببالأعضاء البشرية و المتاجرةثانيا: الوقاية من 

يعتبر التشريع الجزائري من التشريعات الحديثة في مجال الوقاية من جريمة  التشريع الجزائري:في  -1
لكن رغم حداثة هذا التشريع إلا و  ،مكافحتها مقارنة ببعض التشريعات العربيةعضاء البشرية و بالأ المتاجرة

 هذه الجريمة بالوقاية منالتي وضعت السبل الكفيلة الرائدة في هذا المجال، و  أنه يعتبر من التشريعات
فيفري  25المؤرخ في  01-09لقد أرسى المشرع الجزائري بموجب القانون رقم ،أوجدت الآليات لمكافحتهاو 

مواد الجسم و  الخلايابالأعضاء البشرية والأنسجة و  المتاجرة، سبل مواجهة 3عـ ق.المعدل ل 2009
دانة المشرع الجزائري بحظر و  لم يكتف ،خصها بالحماية الجنائيةالبشري، حيث  بالأعضاء  المتاجرةا 

رتب ون محلها جسم الإنسان وأعضائه و بل أقر صراحة بتجريم كل المعاملات المالية التي يك البشرية
ل أن القانون السالف الذكر قو يمكن البذلك  ،ة تحد من هذه الممارساتمعلى هذه الجريمة عقوبات صرا
تجار لإمكافحتها، إذ لم يترك مسألة اشرع في الوقاية من هذه الجريمة و كان قاطع الدلالة على رغبة الم

ص.  ق.ع و ق. ح.القواعد العامة المنصوص عليها في نة الاجتهادات الفقهية و بالأعضاء البشرية رهي
تحت  عق.أفرد لها قسم خاص بها في و  ،خاصةجزائية و ل خص هذه الجريمة بأحكام قانونية ب ،ت

                                                           

  .357معاشو لخضر، مرجع سابق، ص -1
 .22حميدة السيد سليمان، مرجع سابق، ص -2
، السنة 15ع المتضمن ق. ع ، ج ر، 66/156مم المعدل للأ 2009فيفري 25المؤرخ في  09/01أنظر القانون رقم  -3

  .2009مارس 08السادسة و الأربعون، 
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  نص قانوني تهدف كلها إلى الوقاية من هذه الجريمة 14الذي يضمو  ،" تجار بالأعضاءالإ  "عنوان
 تعتبر بمثابة آليات لمكافحتها.و 
بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية بمثابة نقطة  2010 لسنة 5القانون رقم يعد التشريع المصري:في  -2

في موقف المشرع المصري حيث ظل إلى وقت قريب المشرع المصري يسمح بتلقي مقابل مادي التحول 
ذلك قياسا على المقابل الذي كان يسمح به في التنازل عن كميات و  ،على التنازل عن الأعضاء البشرية

المنفذة له  الوزاريةالقرارات الخاص بتنظيم بنوك الدم و و  1960لسنة  178من دم الإنسان وفقا للقانون رقم
تشتريه من الأشخاص المتنازلين  الذي كان يسمح لبنوك الدم أن1961لسنة 150رقمخاصة القرار 

الذي سكت فيه المشرع المصري عن و  ،الخاص بإعادة تنظيم بنك العيون 1962لسنة 103القانون رقمو 
  .20101لسنة 5وجود المقابل المالي في هذه العمليات، حيث بعد صدور القانون رقم

تغير موقف المشرع الذي أصبح يحظر التعامل في أعضاء جسم الإنسان أو خلاياه على سبيل       
البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، بل ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تجريمه لكل هذه 

عليه يعتبر هذا القانون وسيلة من وسائل و  رتب على ذلك عقوبات جزائية صارمةو  ،السلوكاتو  الأفعال
تدابير لتكريس المشرع المصري و  ،مكافحتها آلياتمن  ليهآالبشرية و  بالأعضاء المتاجرةالوقاية من جريمة 

 لعلو  لقانون مست جوانب مهمة منهمكافحتها أدخل تعديلات جوهرية على هذا االوقاية من هذه الجريمة و 
رفع و تشديد للعقوبات المقررة لهذه الجريمة و هذا من خلال ما جاء به في هذا التعديل  جاء فيأهمها ما 

 الذي عدل بموجبه القانون السالف الذكر.و  ،20172جويلية 22الصادر في 2017لسنة 142القانون رقم
بالأعضاء  لمتاجرةلقد وضع المشرع المغربي الآليات القانونية لمكافحة ا التشريع المغربي:في  -3

حيث  زرعهاوأخذها و الأنسجة البشرية المتعلق بالتبرع بالأعضاء و 16-98البشرية من خلال القانون رقم
 المتاجرةنجد أن المشرع المغربي رصد في الباب الخامس من هذا القانون عقوبات جزائية رادعة لجريمة 

نجد المشرع قد  مكافحتها، كماوسيلة للوقاية من هذه الجريمة و  بالأعضاء، حيث يعتبر هذا القانون بمثابة
  .السلوكات التي تتم بها هذه الجريمةجرم كل الأفعال و 

                                                           

مكرر، السنة الثالثة و الخمسون، الصادرة  9بشأن زرع الأعضاء البشرية، ج ر، ع  2010لسنة  5أنظر القانون رقم  -1
  .2010مارس  6في 

ع  ،بشأن زرع الأعضاء البشرية، ج ر 2010لسنة  5و الذي عدل القانون رقم  2017لسنة  142أنظر القانون رقم  -2
  .2017جويلية  22مكرر، السنة الستون، الصادرة في  29
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زرع الأعضاء البشرية في و  عليه يعتبر هذا القانون الأساس الذي يستند عليه في تنظيم عمليات نقل و 
من يتض الذي، و هذه العمليات ينظمهذه العمليات بقانون خاص مغرب، كما نجد المشرع المغربي خص ال

 .1الأحكام الزجرية في حالة خروج هذه العمليات عن إطارها المشروع
 1991مارس 25الصادر في 1991لسنة 22يعتبر القانون التونسي رقم التشريع التونسي:في  -4

زرع الأعضاء و  عمليات نقلزرعها، الإطار القانوني الذي تتم فيه والمتعلق بأخذ الأعضاء البشرية و 
البشرية في تونس، كما يعتبر هذا القانون الأساس الذي يستند عليه في الإقرار بالمسؤولية الجزائية في 

في الباب الثالث  حيث تضمن هذا القانون حت من أجلهيحالة خروج هذه العمليات عن الإطار الذي أب
 ءرضاصفة أخرى أو أخذها دون موافقة و  تخص أخذ الأعضاء البشرية بمقابل مالي أو بأيةة أحكام جزائي

بالأعضاء  المتاجرةعليه يمكن القول أن المشرع التونسي أوجد التدابير الوقائية من جريمة و  ،صاحبها
 .2السبل الكفيلة بمواجهتهاالبشرية و 

تجار الإماراتي المبادئ الأساسية للوقاية من جريمة الإلقد أرسى المشرع التشريع الإماراتي:  في -5
زراعة الأعضاء و بشأن تنظيم نقل  1993لسنة 15مكافحتها من خلال القانون رقمبالأعضاء البشرية و 

يلة كانت أو تقاضي أي منه بيع و شراء الأعضاء البشرية بأية وس 7البشرية، حيث حظر في المادة 
المقررة لهذه الأفعال  العقوباتمن القانون السالف الذكر  10 كما رتبت المادة ،عنها مقابل مادي

 لسنة 5 ذلك من خلال مرسوم بقانون اتحادي رقمو ، المشرع الإماراتي هذا القانون عدل قدو ، المجرمة
الكفيلة ضع السبل انونية للوقاية من هذه الجريمة و بحيث أرسى من خلال هذا التعديل الآليات الق ،2016

بهذا يكون المشرع الإماراتي و  ،ما يليهاو  19ع من هذا القانون في المادة ذلك في الفصل الرابو  ،بمكافحتها
مكافحتها من خلال العقوبات المرصودة ليه في الوقاية من هذه الجريمة و ع الذي يستندوضع الإطار قد 

 .3لهذه الجريمة
 

                                                           

المتعلق بالتبرع بالأعضاء و الأنسجة البشرية و أخذها و زرعها، الصادر  1998لسنة 98/16أنظر القانون رقم  -1
الصادرة يوم الخميس  4726الجريدة الرسمية رقم ، 1999أوت  25الصادر في  1-99-208لتنفيذه الظهير الشريف رقم 

  .1999سبتمبر  16
المسؤولية ية للطبيب، مجلة المحكمة العليا د/حسين بن سليمة، مستشار بمحكمة التعقيب التونسية، المسؤولية الجزائ -2

  .146، 145، ص2011ع خاص، قسم الوثائق،  الجزائية الطبية في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي،
في شأن تنظيم نقل و زراعة الأعضاء و الأنسجة البشرية، المعدل بمرسوم بقانون  1993لسنة  15أنظر القانون رقم  -3

 .   2016أوت  2، الصادر بتاريخ 2016لسنة  5اتحادي رقم 
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 التشريع القطري:  في -6
زراعة الأعضاء و  بشأن تنظيم نقل 1997لسنة 21المشرع القطري بموجب القانون رقملقد حظر      

عليه أقر المشرع القطري و  ،البشرية كل المعاملات المالية التي يكون محلها جسم الإنسان أو أعضائه
أو شرائها بأي وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مهما كانت  صراحة بعدم جواز بيع أعضاء جسم الإنسان

  .من القانون السالف الذكر 9و هذا حسب ما ورد في نص المادة  ،طبيعته
هذا حسب و  كما أقر المشرع القطري عقوبات جزائية صارمة على كل من خالف أحكام هذا القانون     

ة التي تحكم وتنظم القانوني شروطبهذا يكون المشرع القطري وضع الو  ،من نفس القانون 12نص المادة 
الوقائية لتحد من هذه  كما أن المشرع القطري حاول وضع التدابير ،زرع الأعضاء البشريةو  عمليات نقل

 .1القانونية التي يستند عليها في مكافحتها الآلياتالجريمة و 
  

                                                           

 .189د/ إدريس عبد الجواد عبد الله، مرجع سابق، ص -1
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 ــــةخــــــاتمــ
 يتضح لنا جليازرع الأعضاء البشرية ة عن نقل و بعد الانتهاء من دراسة موضوع المسؤولية الجنائي       

كرستها كل القوانين ي جاءت بها الشريعة الإسلامية، و الجسد من أهم المقاصد الكبرى التأن حفظ النفس و 
، بحيث يعتبر جسم الإنسان كيانا مقدسا لا يجوز المساس به سواء كان حيا أو ميتا، كما لا الوضعية

ال ا شرعت الأعمممن أجل صونه والحفاظ عليه، و  يجوز أن يكون محلا لأي معاملة أو تصرف إلا
 ية التي أبيحت من أجل حفظ النفسالتدخلات الطبالطبية إلا لأجل هذا الغرض، ولعل من أهم الأعمال و 

                .صونهماوالجسد و 
زرع الأعضاء البشرية التي تعتبر واحدة من أهم الطرق العلاجية الحديثة تحقيقا لهذا عمليات نقل و        

اصة بعد أن تخطت مرحلة خ نجاعةالغرض، بحيث تعتبر هذه العمليات من أكثر الوسائل العلاجية 
 دخلت مرحلة العلاج فكانت واحدة من أكبر الإنجازات التي حققتها الثورة العلمية في مجالالتجريب و 

النتائج المذهلة و  ،لكن رغم النجاح الكبير الذي عرفته هذه العملياتو ، العلوم الطبية في القرن العشرين
 من الجانب القانونيمن الإشكالات من الجانب الشرعي و التي توصلت اليها إلا أنها مازالت تثير العديد 

ذا علمنا أن هذه العمليات تمثل انتهاوحتى من الجانب الطبي، خاصة و  متلكه كا صارخا لأهم حق يا 
  اتالمنظمة لهذه العملي شروطالامل الجسدي إذا لم توضع القيود و التكو هو الحق في السلامة و  الإنسان 

الأهداف التي شرعت من أجلها حتى أضحت واحدة من أو إذا لم يحسن استخدامها، واحترام الأسس و 
بية، كما أصبحت هذه العمليات محلا للعديد من أكثر التدخلات الطبية التي تثار بشأنها المسؤولية الط

                                                                                   :وضوع توصلنا الى النتائج التاليةلمفعال المجرمة، فمن خلال الخوض في هذا االأ
 كيانه البدنيو جسده  سلامةفي و لما كان يتعلق بحق الإنسان في الحياة إن موضوع هذه الدراسة و        

ية عمليات نقل وزرع البحث عن أساس مشروعنا التعرض لبيان تكريم الإنسان و فإن ذلك يتطلب م
مشروعية العمل الطبي، وحق التداوي، وحكمه وبيان و  الطبيةالقانونية و  شروطهاالأعضاء البشرية و 

القوانين الوضعية قد اتفقا في احكامهما على تكريم و  الفقه الإسلامي أن كل منقد خلصنا حدوده، و 
 أوسع نطاق من القانون الوضعي إلا أن هذا التكريم كان في الشريعة الإسلاميةالإنسان حيا كان أو ميتا 

و يجوز قد انتهينا الى مشروعية العمل الطبي، إذ هر جليا في مظاهر التكريم العام والخاص، و هذا يظهو 
  .دفع الأسقام عن الإنسانفشرع التطبيب من أجل حفظ الصحة وصونها، و تعليمه، و  تعلمه 



374 

 

  

لاف بين كما انتهينا الى أن التداوي من الأمراض التي تصيب الإنسان أمر مشروع فلا يوجد خ       
جائز عند  ام، إلا أنهاسات في الأصل حر أن التداوي بالمحرمات أو النجالفقهاء حول مشروعيته، و 

 لكن تقدر الضرورة بقدرها.الضرورة، و 
نفع الإنسان لأخيه سواء كان ذلك ة التداوي بأعضاء جسم الإنسان، و لقد أجازت الشريعة الإسلامي       

والأطر الشرعية  شروطذلك بشرط التحقق من توافر الياء أو من الموتى الى الأحياء، و ما بين الأح
التي أبحت بدورها القيام بهذه و  القوانين الوضعيةلنهج كل التشريعات و ا قد سار على هذاوالقانونية، و 

 العمليات في الحدود التي تسمح بها الأحكام القانونية المنظمة لهذه العمليات.
علوم العلمية التي حققتها ال زرع الأعضاء البشرية واحدة من أكبر الإنجازاتتعتبر عمليات نقل و        

ذلك من خلال النتائج المذهلة التي توصلت اليها في دفع المرض عن العشرين، و الطبية في القرن 
البشرية، الذي عجز الطب التقليدي في تخليصهم من الأسقام التي يعانون منها، حتى أضحت اليوم كل 

 لا عضو لم يتم زرعه. و لم يبقى الإنسان قابلة للزرع و أعضاء جسم 
الجراحية التي ينجم و من التدخلات الطبية لبشرية لما كانت واحدة الأعضاء ازرع إن عمليات نقل و       
هينا الى أن الشريعة فقد انت البدنيكيانه الإنسان في الحياة وفي سلامة جسده و  بحق مساساعليها 

أن أي الوضعية اتفقا على مبدأ رعاية وحماية حق الإنسان في الحياة وسلامة بدنه، و  القوانينالإسلامية و 
لا يجوز أن يكون جسم الإنسان محلا لأي شأنه اهدار هذه الحقوق والمساس بها يعد باطلا، و  تفاق منا

جسد، يندرج خلصنا الى أن هذه الحماية تشمل الروح و اللمحافظة عليه، و او اتفاق، إلا من أجل صونه 
عن القيام ة لو كانت هذه الأعضاء عاجز ء التي يتكون منها الإنسان حتى و الأعضاتحتها جميع الأجزاء و 

بوظائفها، إذ أنه مع التقدم العلمي في مجال الطب بإمكان الأطباء علاجها، كما توصلنا الى أن الشريعة 
هذه الحماية، فجاءت أحكامها أوسع من أحكام القانون في هذا لامية قد كانت السباقة الى تقرير الإس

 المجال.
الاكتشافات الطبية الحديثة وفي مقدمتها المكانة و الأهمية العلمية التي أصبحت تحظى بها هذه إن       

زرع الأعضاء البشرية ولد الاعتقاد بأن هذه العمليات لا تحمل في طيتها أي خطورة أو عمليات نقل و 
جوانبها السلبية جوانب سلبية، بحيث أصبح ينظر اليها أنها محسومة النتائج، فالا يجب أن نتغاضى عن 

الكثيرة، بحيث تعتبر هذه العمليات واحدة من أخطر العمليات الجراحية على جسم الإنسان لما ينتج عن 
كات للحق في سلامة جسد ما ينجر عن ذلك من انتهانسان، و الإ الخطأ فيها من أضرار جسيمة تصيب

هدارا لكرامته ستدعي حالته الصحية أي تدخل خاصة من جانب الشخص المتبرع الذي لا تو  الإنسان وا 
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طبي أو جراحي، كما ينتج عن هذه العمليات في الكثير من المرات إهدارا للحق في معصومية جثة 
 الإنسان بعد وفاته، إذا تمت هذه العمليات من الموتى الى الأحياء.

جازة عمليات نقل و         الأفعال  الباب أمام الكثير من زرع الأعضاء البشرية فتحإن السماح وا 
ط شرو الالتقيد بالأطر و ل عدم احترام  و نة التي ترتكب من طرف بعض الأطباء في حاالسلوكات المشيو 

 . لك الى ارتكاب العديد من الجرائمالذي كثيرا ما يؤدي ذالخاصة بهذه العمليات، و 
العمليات على ضرورة وضع الأسس  التشريعات التي أجازت هذهلقد أجمعت كل القوانين و        

م هذه ضرورة أن تت شروطفي مقدمة هذه الالتي تحكم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، و  شروطالو 
     موافقة كل من المتبرع بالمجانية، وأن تكون برضا و جب أن تتسم بحيث ي العمليات على سبيل التبرع

 إطارها المشروع.المستقبل حتى لا تخرج هذه العمليات عن و 
الأشخاص جتماعية خطيرة مثل خطف الاطفال و أدى السماح بهذه العمليات الى استفحال ظواهر ا      

الكبير  الشردين، الإتجار بالبشر، سرقة الأعضاء البشرية، بيع الأعضاء البشرية... وغيرها، إن الرواج
د من السلوكات الماسة بأقدس الحوق التي زرع الأعضاء البشرية نجم عنه العديالذي عرفته عمليات نقل و 

الحق في معصومية ينها الحق في السلامة الجسدية، والحق في الكرامة الإنسانية و يتمتع بها الإنسان من ب
 الجثة.
مرات تحيد عن أهدافها المشروعة زرع الأعضاء البشرية في الكثير من الو عمليات نقل أضحت      

في أماكن غير مرخص لها الشراء و و م عن طريق البيع بحيث أصبحت تت النبيلة التي شرعت من أجلها،و 
التي تكون في دون الحصول على موافقة أصحابها و بذلك بعيدة عن رقابة السلطات، كما أصبحت تتم ب

 صورة سرقة هذه الأعضاء.
هي ، و انتهينا كذلك القول بأن السماح بهذه العمليات خلف استفحال ظاهرة إجرامية مستحدثة كما     

جرامية الحديثة خطورة على التي أصبحت واحدة من أكثر الظواهر الإبالأعضاء البشرية، و المتاجرة ظاهرة 
 استقرار المجتمعات.أمن و 
أن حرمة الإنسان و دمي سواء كان حيا أو ميتا لألقد حرمت الشريعة الإسلامية التعامل في أعضاء ا      

التشريعات ذلك عن طريق البيع أو الشراء، وهذا ما ذهبت إليه كل القوانين و  ميتا كحرمته حيا، سواء كان
دانتها مها و ذلك من خلال تجري، و الوضعية التي أباحت هذه العمليات في أحكامها عضاء للمتاجرة بالأا 

 تستوجب أشد العقوبات. اعتبرت ذلك جريمةالبشرية، و 
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الآليات دول تسارع من أجل وضع التدابير و بالأعضاء البشرية جعل كل  المتاجرةإن استفحال ظاهرة      
 الوقاية منها.و  لإجراميةالقانونية و الأمنية من أجل مكافحة هذه الظاهرة ا

ظهور جريمة منظمة زرع الأعضاء البشرية عن إطارها المشروع الى أدى خروج عمليات نقل و      
التي أصبحت ترتكب من طرف و ، ة الإتجار بالأعضاء البشريةجديدة لم تكن معروفة من قبل تعرف جريم

ما أصبح لهذه عصابات إجرامية منظمة، على أوسع نطاق، هذا ما نتج عنه ظهور مافيا الأعضاء، ك
 سماسرتها.الجريمة محترفيها و 

ومزدهرة في هذا  الأعضاء البشرية ظهور سوق عالمية رائجةنتج عن التعامل الغير مشروع في       
لقانون العرض أصبحت تخضع و ائلة، تعرف بسوق الأعضاء أموالا طعلى أصحابها  المجال، تدر

تبة الثالثة التجارات ربحا في العالم، إذ هي تحتل المر ارت هذه التجارة المربحة من أكثر الطلب، حيث صو 
 المخدرات.بعد تجارة الأسلحة و 

الإقليمية الى وضع و المنظمات الدولية الواسع لهذه الجريمة سارعت كل الهيئات و  أمام الانتشار     
لحقت بها كل الدول من خلال وضع الآليات القانونية مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية، و ل التدابير اللازمة

زرع ل الدول التي أجازت عمليات نقل و ى كالوقاية منها، هذا ما حتم عللة بمواجهة هذه الجريمة و الكفي
 التي من بين هذه الدولة بما يتماشى مع الوضع الدولي، و الأعضاء البشرية أن تراجع قوانينها الوطني

الجريمة المنظمة  سارت في هذا الاتجاه نجد الجزائر التي واكبت هذا التطور الحاصل في مجال مكافحة
هذا من خلال التعديل الذي أدخله المشرع ، و جار بالأعضاء البشريةمن بينها جريمة الإتبشتى أشكالها و 

" الإتجار الذي جاء عنوانه:، و 1لخامس مكررالقسم ا على قانون العقوبات بحيث أدرج المشرع الجزائري
مواد الأنسجة والخلايا و ائية الخاصة بالإتجار بالأعضاء و الذي وضع بموجبه الأحكام الجز ، و بالأعضاء "

 البشري.الجسم 
المسؤولية الجنائية  موضوع تي توصلنا إليها من خلال دراسة ال النتائج أبرزهااستعراض أهم و بعد         

أو الاقتراحات بخصوص هذا شرية، يمكن أن نقدم بعض التوصيات زرع الأعضاء البعن نقل و 
 الموضوع، والتي نجملها فيما يلي:

السنة بها الشريعة الإسلامية الغراء و  بالأحكام التي جاءت ضرورة التقيد أثناء القيام بهذه العمليات -
به المجامع الفقهية  ما جاءتالفقهاء و لنبوية المطهرة في هذا الخصوص، والتقيد بما صدر عن العلماء و ا

التي جاءت تعبر كلها وصون بدنه وكرامته، و فتوى التي تهدف كلها الى حفظ نفس الإنسان من قرارات و 
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 شروطعند إجراء هذه العمليات بالعليه يجب التقيد رى التي جاء بها ديننا الحنيف، و بعن المقاصد الك
 . الأطر الشرعيةو 

الإسلامية و التصدي لكل ما هو دخيل على مجتمعاتنا العربية يجب على علماء الدين الوقوف و  -
بيان الأحكام هذا من خلال ض بعض مجلاتها مع أحكام الشرع، و التي تتعار مجال العلوم الطبية و  في

عدم ترك هذه ذلك بتنوير الرأي العام بها، و دات العلمية والطبية الحديثة، و الشرعية المتعلقة بالمستج
 .المذاهب الفلسفية والقانونيةو  المسائل رهينة الآراء

أحكام الشريعة و  حثهم على التشبع بمبادئراحين القائمين بهذه العمليات و الجدعوة الأطباء و  -    
ذلك من خلال إطلاع هؤلاء الأطباء بكل الأحكام الشرع، و المثل النابعة من مية، والتحلي بالقيم و الإسلا

 الشرعية التي تمس عملهم.

غرس فيهم العقيدة و  يجب العمل على تنشئة الأجيال الصاعدة التنشئة الدينية الصحيحة، -
المجتمع سلامة أفرد و  صحةون عن كل ما من شأنه أن يهدد التي تجعلهم يبتعد الإسلامية السليمة

 .الصحيمستقبلا في مجال الطبي و 

قوانين المنظمة لهذه الطبية التي جاءت بها الالقانونية و  شروطاليجب احترام والتقيد بكل الأسس و  -
 وجدت من أجلها.التي من عدم خروجها عن الغاية النبيلة التي تضالعمليات، و 

والعلمية  المعايير الطبيةالأعضاء البشرية وفق الأساليب و  زرعضرورة إجراء عمليات نقل و  -
هذا المية الناشطة في الحقل الصحي، و العو المنظمات الدولية المعمول والمعترف بها من طرف الهيئات و 

 خبرة عالية في هذا المجال.جراحين أكفاء ذو تكوين و أطباء و من طرف 

كنولوجية الراهنة في مجال الترات العلمية و ضرورة سن قوانين وتشريعات حديثة تتماشى والتطو  -
 الصيدلة.الطب و 

ماسة بالسلامة السلوكات الوضع قوانين جزائية صارمة تجرم وتعاقب على كل الأفعال و  يجب -
حال الإتجار زرع الأعضاء البشرية كما في عند خروج عمليات نقل و كرامته ل المهدرةالجسدية للإنسان و 

 الاكتفاء بنص عنها ضمن القواعد العامة.عدم بالأعضاء البشرية، و 

 تشجيعهم على التبرع بالأعضاء.كر التبرعي بين أفراد المجتمع، و ضرورة ترسيخ الف -

 .العمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع من مخاطر الإتجار بالأعضاء البشرية -

 العمل على تفعيل دور الوكالة الوطنية للتبرع بالأعضاء البشرية. -
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التضامن الإيثار و فراد المجتمع المبنية على الحب و المثل العليا بين أالدنية والأخلاقية و  نشر القيم -
 ما بين أفراده.

وضع بطاقية وطنية خاصة بالأشخاص الرغيبين في التبرع بأعضائهم أو ببعض منتجات الجسم  -
 البشري كالدم مثلا.

بالأخص تلك التي و العيادات الخاصة تشفائية، و الاسد المراقبة على المراكز الطبية و ضرورة تشدي -
 يرخص لها من طرف الجهات الوصية بإجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية.

دولي والإقليمي، بوضع خطط الأمنية على المستوى الضرورة توحيد الجهود السياسية و  -
 اية منها.الوقو بالأعضاء البشرية  المتاجرةناجعة لمكافحة جريمة أمنية حديثة و  استراتيجياتو 
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كتب السنة النبوية الشريفة:   -ب  
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 صحيح مسلم، بشرح النووي، الجزء الثاني.  -2
 .الرابع، الجزء مسلمصحيح  -3
 البخاري، الجزء الخامس. صحيح -4
  الطبعة الثانية، دار الإمام مالكابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدى خير العباد، الجزء الثاني،  -5

 . 2012باب الواد، الجزائر، 
 الكذب، الجزء الثالثسائي الكبرى، باب اللغو و أحمد ابن شعيب أبو عبد الرحمان النسائي، سنن الن -6

 .1999دار الكتب العلمية، لبنان، ، الطبعة الأولى
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 . 2227(، رقم الحديث 4/417البيوع، باب أثم من باع حرا )

 الاتفاقيات و الاجتماعات و التقارير و المواثيق:   -ج
 اتفاقية باليرمو (. ) 2000 الحدود الوطنية لسنة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر -1
اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية  -2

، وفقا 1990سبتمبر  2، تاريخ بدأ النفاذ 1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25العامة للأمم المتحدة 
 .49للمادة 

  21/21/2010الوطنية، الصادرة في  كافحة الجريمة المنظمة عبر الحدودالاتفاقية العربية لم -3
 القاهرة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة الشؤون القانونية العربية.

 19/11/1996، بتاريخ 12د -229رقم الاتفاقية العربية للقانون الجزائي العربي الموحد، القرار -4
 دارة العامة للشؤون القانونية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.جامعة الدول العربية، الإ



380 

 

  

الصادرة عن مجلس  1998أفريل 22الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة بتاريخ  -5
 .1999مارس  31، الصادر في 57وزراء الداخلية و العدل العرب، القانون رقم

الاجتماعي المنعقد المتحدة، المجلس الاقتصادي  و يمة و العدالة الجنائية للأمم اجتماع لجنة منع الجر  -6
 .2014ماي  16الى  12في الدورة الثالثة و العشرون، فينا، من 

الاجتماعي، تقرير المتحدة، المجلس الاقتصادي  و اجتماع لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية للأمم  -7
 .2015ديسمبر  11العشرون، عن أعمال الدورة الخامسة و 

  2009مارس  26لثانية و الستون في اجتماع منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية ا -8
، تقرير الأمانة العامة بشأن زرع الأعضاء و النسج 15/62من جدول الأعمال، القرار رقم  12/10البند 

 البشرية.
  2010مارس  25لثالثة و الستون في الصحة العالمية ااجتماع منظمة الصحة العالمية، جمعية  -9

 ، تقرير الأمانة العامة بشأن زرع الأعضاء البشرية.63/ 14من جدول الأعمال، القرار رقم  11/21البند 
 من جدول الأعمال المؤقت ج، ص 11/21منظمة الصحة العالمية الثالثة و الستون، البند اجتماع -10
 زرع الأعضاء و النسج البشرية.، 2010ماس  25، 63/24ع، 
 .2008ماي  18الصادر بتاريخ  123/25تقرير منظمة الصحة العالمية رقم م، ت  -11
تقرير عن أعمال الدورة الخامسة و العشرون، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لمنظمة الأمم  -12

 .2016ماي  27الى  23المتحدة، لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية، من 
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الثقافة و المكتب التنفيذي  والإسلامية للتربية و العلوم المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، و المنظمة 
 . 2005لمية للصحة، سبتمبر لمجلس وزراء صحة مجلس التعاون الخليجي، الميثاق اعتمدته المنظمة العا

برتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  -14
، الدورة 25المنظمة عبر الوطنية، المعتمد و المعروض للتوقيع و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

 .2000نوفمبر  15بتاريخ  55
الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في البرتوكول  -15

المواد الإباحية، اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
في ، دخل حيز النفاذ 2000ماي  25(، المؤرخ في 54، الدورة الرابعة و الخمسون )263المتحدة رقم 

 .2002جانفي  18
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المؤرخ في  27د -879الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الإتجار بالبشر، القرار رقم ق  -16
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 القوانين و الأوامر و المراسيم: -د
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 و الخاص بزراعة الأعضاء البشرية. 1989لسنة  17القانون البريطاني رقم  -19
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 بشأن نقل  و زرع الأعضاء. 1975القانون الإيطالي لسنة  -24
 الخاص بنقل و زرع الأعضاء البشرية. 1985لسنة  355القانون الفنلندي رقم  -25
 الجريدة الرسمية ،زرع الأعضاء البشريةبشأن تنظيم  2017لسنة  142القانون المصري رقم  -26

  .2017جويلية 22مكرر، السنة الستون، في  29العدد
 28د -920القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، الصادر بموجب القرار رقم  -27

لس وزراء العدل ، الأمانة العامة، إدارة الشؤون القانونية الأمانة الفنية لمج26/11/2012المؤرخ في 
 . 2012 العرب، جامعة الدول العربية،

القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل، الصادر بموجب القرار رقم  -28
، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، إدارة الشؤون 19/11/2009المؤرخ في  25د -792

 .2012، القانونية، جامعة الدول العربية
الخاص باحترام جسم الإنسان   1994جويلية  29الصادر بتاريخ  653-94القانون الفرنسي رقم  -29

 المعدل لقانون العقوبات. 
 يتضمن قانون العقوبات الجزائري ،1966جويلية سنة  8الصادر بتاريخ  156-66الأمر رقم  -30

 .2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06المعدل و المتمم بالقانون رقم 
 المتضمن القانون المدني الجزائري، و 1975سبتمبر سنة  26الصادر بتاريخ  58-75الأمر رقم  -31

 .2005جويلية  20الصادر بتاريخ  10-05و المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 
المرسوم  -33المتعلق بالحالة المدنية.  1970فري سنة في 19المؤرخ في  02-70الأمر رقم  -32

، و الذي صادقت بموجبه الجزائر على اتفاقية الأمم 2002فيفري  5المؤرخ في  55-02الرئاسي رقم 
، أو كما تعرف باتفاقية " باليرمو " لعام 2000المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 

2000  . 
نشاء المراكز يتضمن قواعد تحديد و  1997ديسمبر  2المؤرخ في  467-97يذي رقم المرسوم التنف -34 ا 

 .1997لسنة  81الاستشفائية الجامعية و تنظيمها و تسيرها، الجريدة الرسمية، العدد
 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب 1992جويلية  6المؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم  -35

 . 52الجريدة الرسمية رقم 



384 

 

  

يتضمن القانون الأساسي للموظفين  2009نوفمبر  24المؤرخ في  393-09المرسوم التنفيذي رقم  -36
 المنتمين لأسلاك الممارسين الطبين العامين في الصحة العمومية. 

خاص يتضمن القانون الأساسي ال 2009نوفمبر  24المؤرخ في  394-09المرسوم التنفيذي رقم  -37
 70بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبين المتخصصين في الصحة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 

 .2009نوفمبر  29المؤرخة في 
يتضمن الترخيص لبعض المؤسسات الصحية للقيام  2002أكتوبر  2القرار الوزاري الصادر في  -38

 بانتزاع الأعضاء و الأنسجة البشرية.
أفريل  15ه الموافق لـ 1423جمادى الأولى عام  23، الأحد 22الرسمية الجزائية، العددالجريدة  -39

أفريل  5المؤرخ في  167-12، السنة التاسعة و الأربعون، المتضمنة المرسوم التنفيذي رقم 2012
 تنظمها و سيرها.الوطنية لزرع الأعضاء البشرية و  ، المتضمن إنشاء الوكالة2010

 .1992ديسمبر  23ليوم  91مية الجزائرية رقم الجريدة الرس -40
 .2002نوفمبر  10ليوم  09الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  -41
 .2003نوفمبر  12ليوم  69الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  -42
 . 2006سبتمبر  06ليوم  55الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  -43
ربيع الأول سنة  20رر، السنة الثالثة و الخمسون، مك 9الجريدة الرسمية المصرية، العدد  -44

 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية 2010لسنة  5، القانون رقم 2010مارس  6ه، الموافق لـ 1431
مكرر، السنة الستون، الصادرة في  29، الجريدة الرسمية العدد 2017لسنة  142المعدل بالقانون رقم 

  .2017جويلية  22ه، الموافق لـ 1438شوال سنة  28
 الــــمــــــراجـــــــــع: ثانيا:

ة:ـــــعربيـــغة الــــبالل -أ   

 ب:ــــــتــــــالك -1
ة:ــــــــــعامـــب الـــــتـــــالك -1/أ  

الجرائم ضد و  اصالخاص، الجرائم ضد الأشخد/ أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي  -1
 .2003 هومه، الجزائر،دار  ط،د،  الأموال، الجزء الأول،

 القاهرة ،نادي القضاة د، ط، د/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، -2
1981. 
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د/ السعيد كامل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية دار الثقافة  -3
 .2011للنشر و التوزيع، عمان، 

 ولى، منشأة المعارف، الإسكندريةد/ أحمد سعيد شعلة، قضاء النقض في المواد التجارية، الطبعة الأ -4
2004. 

د/ أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي، مسؤولية الشخصية الاعتبارية، دراسة فقهية سلسلة قضايا  -5
الطبعة الأولى، جامعة الإمام بن (، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، 8فقهية معاصرة )

 م.2014ه، 1434سعود الإسلامية، الرياض، 
 الجزء الثاني الواقعة القانونية د/ العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، -6

 . 2007الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر 
مكتبة دار الثقافة للنشر  د، ط، الحلبي محمد علي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، د/ السالم عباد -7

 . 1997و الإعلام، الأردن، 
دار إحياء التراث  د، ط، د/ الفيروز أبادي محي الدين بن يعقوب، القاموس المحيط، الجزء الأول، -8

 . ، د، س، نالعربي، لبنان
الشركة العالمية  د، ط شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، د/ إبراهيم الشباسي، الوجيز في -9

 .، د، س، نبيروت للكتاب،
  .1990 ،دار صادر بيروت د ط، جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، الجزء الرابع، د/ ابن منظور -10
 .2003محمد حسين، القانون التجاري، الطبعة الأولى، الوراق للنشر و التوزيع عمان،  د/ إسماعيل -11
د د/ إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، جنائي خاص، في الجرائم ض -12

  .1988 ،وان المطبوعات الجامعية، الجزائرأمن الدولة، الطبعة الثانية، ديالأشخاص والأخلاق والأموال و 
 الإسكندرية، دار الهدى للمطبوعاتد، ط،  جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، د/ -13

2000. 
د/ جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، المؤسسة  -14

 .1998الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، 
امعة بغداد، كلية ج د، ط الحيدري، شرح أحكام قانون العقوبات، القسم الخاص،د/ جمال إبراهيم  -15

 .2009القانون للنشر، 
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 ، عماندار وائل للنشر د، ط، د/ حسن على الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني ) الضرر(، -16
 .2006الأردن، 

 الإسكندرية الثالثة، منشأة المعارفد/ رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة  -17
1997. 

 لطبعة السادسة، دار الفكر العربيد/ رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، ا -18
  .1975القاهرة، 

 . 1982 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،د/ رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، الطبعة الثالثة -19
دار الجامعة الجديدة للنشر  د، ط، عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، د/ سليمان -20

  .2000الإسكندرية، 
 .2004 ،دار هومه الجزائر د، ط، (،عمر حمدي باشا، عقود التبرعات) الهبة، الوصية، الوقف د/ -21
المجلد الثاني، نظرية د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  -22

 .2000 ،الالتزام بوجه عام، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان
 د، ط أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة و الفقه الإسلامي، د/ عبد الفتاح خضر، الجريمة، -23

 ه. 1405مطبوعات معهد الإدارة العامة، الرياض، 
 دار النهضة العربية القاهرةد، ط،  فوزية، النظرية العامة للخطأ الغير العمدي،د/ عبد الستار  -24

1977.  
ديوان د ط،  ،د/ عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، الجريمة -25

  .2003المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 الأول، النظرية العامة للجريمة القسم العام، الكتابد/ عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات،  -26

 .1997د، ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
د/ عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني، جرائم العدوان على  -27

   .2003دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  د، ط،  الإنسان و المال،
 ، دسورياد ط ،  ،عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، نظرية الجريمةد/  -28

 س، ن. 
 العامة في قانون العقوبات، د، ط ، المبادئد/ علي حسين الخلف، د/ سلطان عبد القادر الشاوي -29

 توزيع المكتبة القانونية، بغداد، د، س، ن.
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عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، مكافحة الجرائم الاقتصادية، د، ط، جامعة نايف العربية للعلوم د/  -30
 .  2007الأمنية، الرياض، 

  .1998الإسكندرية،  ، د، ط، دار النهضة العربيةفايز نعيم رضوان، الوجيز في العقود التجارية د/ -31
 . 2001الجنائية، د ط، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية،د/ فتوح عبد الله الشاذلي، المسؤولية  -32
د/ محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، دراسة مقارنة بين القانون  -33

 ن المطبوعات الجامعيةلقانون المدني الفرنسي، د، ط ديو المدني السوري و القانون المدني الجزائري و ا
 . 1986الجزائر، 

 ية الجنائية، دراسة مقارنة، د، طد/ محمد صبحي نجم، رضاء المجني عليه و أثره على المسؤول -34
  .1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرمقدم سعيد، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، د، ط،  د/ -35
1992. 

ديوان  ،، ط، الجزء الأول، دالجنائي الخاص في التشريع الجزائريد/ مكي دردوس، القانون  -36
  .2007المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية بقسنطينة، 

باره، شرح قانون القانون الجنائي الليبي، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء د/ محمد رمضان  -37
 . 2005التوزيع، القاهرة، ط، الدار العربية للنشر  و الأول، جرائم الاعتداء على الأشخاص، د، 

  العام (، الأحكام العامة الجريمةمحمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي ) القسم د/  -38
 .2002 ،المسؤولية الجنائية، الطبعة الثالثة، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان

 .1990 ،سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، د، ط، دار الفكر العربي، القاهرة د/ مأمون -39
د/ محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجزاء  -40

  .2005الأول، د، ط، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 
 يات البنوك، د، ط  منشأة المعارفاري و العقود التجارية و عملالتج د/ مراد مير فهم، القانون -41

  .1982الإسكندرية، 
د/ محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري، دراسة  -42

 .2005مقارنة، د، ط، دار النهضة العربية، القاهرة، 
النظرية العامة العام، النظرية العامة للجريمة و نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم  د/ محمود -43

  .1982 ،القاهرة ،مسة، دار النهضة العربيةللعقوبة و التدبير الاحترازي، الطبعة الخا
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 ط، دار النهضة العربية، القاهرة د/ محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، د، -44
1983 . 

  القاهرة ،ضة العربيةد/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، د، ط، دار النه -45
1984. 

 ط، دار النهضة العربية، القاهرة د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، د، -46
 د، س، ن. 

 .2009صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، د، ط، دار الهدى للطباعة و النشر الجزائر،  د/ نبيل -47
  ـــب الــمتــخصصـــة:ــــــتــــالك -2/أ
 الحظر و الإباحة دراسة مقارنة، دد/ أسامة السيد عبد السميع، نقل و زراعة الأعضاء البشرية بين  -1

 .2006ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، كلية الشريعة و القانون، جامعة الأزهر الإسكندرية، 
 ب، ن تايمز، دد/ أحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، د، ط، مطابع كويت  -2

1983.  
 كتوراه في الحقوقمة لنيل شهادة دأحمد عبد الدائم، جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، رسالة مقد -3

 .1999ستراسبورغ، د، ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
زرع الأعضاء  وو الطب الحديث، مشروعية نقل  د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي -4

 . 1995البشرية، دراسة مقارنة، د، ط، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 طبعة الأولى، دار النهضة العربية، المحمود سعد، زرع الأعضاء بين الحظر و الإباحة د/ أحمد -5

 .1986القاهرة، 
 الإسكندرية ،دةأحمد محمد لطفي، الإيدز و أثاره الشرعية و القانونية، د، ط، دار الجامعة الجديد/  -6

2005.   
 .1999سمك للطباعة الإسكندرية،  د/ أحمد محمد بدوي، نقل و زرع الأعضاء البشرية، د، ط، دار -7
دار الكتب  ،لطب، الجزء الأول، الطبعة الأولىد/ أبي علي الحسين بن علي بن سينا، القانون و ا -8

 .1999العالمية، بيروت، 
 التوزيع، بيروتولى، النفائس للطباعة و النشر و د/ أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية، الطبعة الأ -9

2000. 
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 الطبعة الأولى للمستشفيات الخاصة، دراسة مقارنةد/ أكرم محمود حسين البدو، المسؤولية المدنية  -10
 .2003دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، 

       د/ أحمد حسن عباس الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني  -11
  .2008عمان،  د، ط، دار الثقافة للنشر و التوزيع،و النظام القانوني الجزائري، 

د/ أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة، التأمين عن المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، دراسة  -12
 .2012عمان، الأردن، ولى، دار وائل للنشر و التوزيع، مقارنة، الطبعة الأ

ن أخطأ الطبيب و مساعديه دراسة تحليلية أحمد محمود سعد، مسؤولية المستشفى الخاص ع د/ -13
 .2007لاتجاهات الفقه و القضاء المصريين و الفرنسيين، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 الجذعية، د العلاج بالخلايايكي، زرع و نقل الأعضاء و الدم و د/ أمير فرج يوسف، الموت الإكلين -14
 .2011ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

دار  د/ أميرة عدلي أمير عيسى خالد، الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثة، د، ط، -15
 . 2003 الفكر الجامعي، الإسكندرية،

عضاء البشرية إدريس عبد الجواد عبد الله، الأحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل و زراعة الأد/  -16
 .2009 ،الإسكندرية ،لجامعة الجديدة للنشربين الأحياء، دراسة مقارنة، د، ط، دار ا

دار الفكر  ، طد/ المستشار عبد الفتاح بيومي حجازي، المسؤولية الطبية بين الفقه و القضاء، د -17
 .2008 الجامعي، الإسكندرية،

  الفقه الإسلامي و القانون المدنيد/ افتكار مهيوب، حدود التصرف في الأعضاء البشرية في  -18
 .2006دراسة مقارنة، د، ط، مكتبة شادي، مصر، 

عبد الوهاب عرفه، المحامي لدى محكمة النقض، الوسيط في المسؤولية الجنائية و المدنية  د/ السيد -19
 .2006 ،طبوعات الجامعية، الإسكندريةللطبيب و الصيدلي، د، ط، دار الم

البحوث، أكاديمية الأولى، مركز الدراسات  و د/ إبراهيم صادق الجندي، الموت الدماغي، الطبعة  -20
  .2001نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

د/ السيد عبد الوهاب عرفه، الوجيز في مسؤولية الطبيب و الصيدلي، د، ط، دار المطبوعات  -21
 .2005الجامعية، الإسكندرية، 

 صيدلي فقها و قضاء الطبعة الأولى، الوجيز في مسؤولية الطبيب و الد/ إبراهيم السيد أحمد -22
 .2003المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
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 .1997جدة،  ،الغامدي عبد الله سالم، مسؤولية الطبيب المهنية، د، ط، دار الأندلس الخضراء -23
  العادي في إطار المسؤولية الطبيةد/ إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني و الخطأ  -24

 .2007 ،دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
محمد الأمين البشرى، التحقيق في الجرائم المستحدثة، الطبعة الأولى جامعة نايف العربية  ءااللو د/  -25
 م.2004ه، 1425لوم الأمنية، الرياض، للع
 د/ الحمامي عمر أبو الفتوح، الإتجار بالأعضاء البشرية بين الواقع و القانون الطبعة الأولى، دار -26

  ن.النهضة العربية، القاهرة، د، س، 
 الأمنيةمية نايف العربية للعلوم د/ اللواء محمد فتحي عيد، الإجرام المعاصر، الطبعة الأولى، أكادي -27

 .1999 ،الرياض
مكافحة  د/ اللواء محمد فتحي عيد، عصابات الإجرام المنظم و دورها في الإتجار بالأشخاص -28

 العربية للعلوم الأمنية، الرياض الإتجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية، الطبعة الأولى، جامعة نايف
2005.  

 لبشرالتجريم و آليات المواجهة، مكافحة الإتجار باد/ اللواء عادل حسن علي، الإتجار بالبشر بين  -29
 .2012الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

غاليل أحمد سليمان، الظواهر الإجرامية المستحدثة و سبل مواجهتها، د، ط جامعة نايف د/ الز  -30
   .2005العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية ارق عبد الوهاب سليم، التعاون الدولي في مواجهةد/ العميد ط -31
 معة نايف العربية للعلوم الأمنيةمكافحة الإتجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية، الطبعة الأولى جا

 .2005الرياض، 
منشورات  محمد شاعر، الإتجار بالبشر، قراءة قانونية اجتماعية، الطبعة الأولى راميا المحامية -32

 .2012الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 5بشير سعد زغلول، الأحكام القانونية للتبرع بالأعضاء البشرية، دراسة على ضوء القانون رقم  د/ -33
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ون و الاجتهاد القضائي، مجلة المحكمة العليا، ع الجزائري، المسؤولية الجزائية الطبية في ضوء القان

 .2011خاص، 
الخبير بمجمع  لسودان، عضو مجمع الفقه الإسلاميد/ إبراهيم أحمد عثمان، قاضي المحكمة العليا، ا -6

الفقه الإسلامي العالمي، جمهورية السودان، المسؤولية الجنائية للطبيب في القانون و التطبيق القضائي 
الاجتهاد القضائي، مجلة المحكمة العليا، ع لجزائية الطبية في ضوء القانون و ، المسؤولية افي السودان

 . 2011خاص، 
النقيب عارف غلاييني، الجريمة المنظمة و أساليب مكافحتها، بحث منشور، المديرية العامة لقوى  -7

 .2008الأمن الداخلي، معهد قوى الأمن الداخلي، بيروت، 
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مجلة البحوث  بي بن أحمد، الأحكام الشرعية و الطبية للمتوفى في الفقه الإسلاميد/ بلحاج العر  -8
 .11، السنة42الفقهية المعاصرة، ع

بحث في شروط مشروعية نقل و زرع الأعضاء البشرية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف  -9
  من طرف الباحث محمد الباز ، مقدممهدي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة المنصورة

 .2011 ،سات العليا، قسم القانون الجنائيجامعة المنصورة، كلية الحقوق، الدرا
أ/ بن خليفة إلهام، جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري مقال منشور في  -10

، يناير، كانون 6السياسية، جامعة الوادي، عمجلة العلوم القانونية و السياسية، كلية الحقوق و العلوم 
 .2013الثاني، 

بلحاج العربي، حكم الشريعة الإسلامية في عمليات نقل و زرع الأعضاء، المجلة الجزائرية للعلوم  -11
 .1993، 3القانونية و الاقتصادية و السياسية، ع

عمليات زرع الأعضاء البشرية، مجلة د/ حسام الدين كامل الأهواني، المشاكل القانونية التي تثيرها  -12
 .1975، القاهرة، 17، السنة1العلوم القانونية و الاقتصادية، ع

القانون الطبي  وفي الشريعة الإسلامية  الميت أ/ حيدرة محمد، تشريح الجثث و الانتفاع بأعضاء  -13
 الإنسانية. و للدراسات الاجتماعية الجزائري، مقال منشور، مجلة الأكاديمية 

مجلة المحكمة  نسية، المسؤولية الجزائية للطبيبد/ حسين بن سليمة، مستشار بمحكمة التعقب التو  -14
 . 2011العليا، المسؤولية الجزائية الطبية في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي، ع خاص، قسم الوثائق، 

 ( مجلة الرافدينيالعمدد/ حسني عودة زعال، الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية الجزائية) غير  -15
 .1999، 7كلية الحقوق، جامعة الموصل، ع

 لأحياءخلفي عبد الرحمان، الحماية الجنائية للأعضاء البشرية في إطار عملية نقل الأعضاء بين ا -16
 .2008مقال منشور بالمجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

داينة، مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من المحلية الى الكونية، بحث د/ ذياب الب -17
 منشور، جامعة مؤتة، الأردن.

  لشريعة و القانون  كلية القانوند/ رنا إبراهيم العطور، دور القانون في إباحة التجريم، مجلة ا -18
 .2012، 50جامعة الإمارات العربية المتحدة، ع

إبراهيم سليمان العطور، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مجلة جامعة دمشق للعلوم  د/ رنا -19
 .2006، 2، ع22الاقتصادية و القانونية، المجلد
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د/ رياض الخاني، المظاهر القانونية لعمليات نقل و زرع القلب و التصرف بأعضاء الجسم  -20
 .1971مارس ، 1، ع14البشري، المجلة الجنائية القومية، المجلد

 ، السعودية.  11ع  د/ سعد بن عبد العزيز الشويرخ، موت الدماغ، مجلة الجمعية الفقهية السعودية -21
  و الواقع، مجلة العلوم القانونيةسعيدي حيدرة، المسؤولية الطبية الجنائية بين النص القانوني  -22
 .2008، جامعة باجي مختار، عنابة، 12ع

سوعة الفكر القانوني، جامعة تلمسان، مجلة الموسوعة القضائية الجزائرية، ع أ/ شهيدة قادة، مو  -23
 التجريبي. 

د/ صلاح رزق عبد الغفار يونس، جريمة استغلال الأعضاء البشرية للأطفال في ظل القانون رقم  -24
ة، كلية ، بحث تكملي لرسالة دكتوراه، جرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال، دراسة مقارن2010لسنة  5

 الحقوق، جامعة المنصورة، الدراسات العليا، قسم القانون الجنائي.
د/ عبد السلام العبادي، بحث مقدم الى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، الثالث عشر، زراعة  -25

 الأعضاء في جسم الإنسان، الأزهر الشريف، زراعة و نقل الأعضاء المذاهب الإسلامية و وحدة الأمة. 
 في القانون، مجلة القضاء العسكريد/ عبد الرحيم صدقي، المسؤولية الجنائية عن أخطأ الطب  -26

 .1989القاهرة، 
د/ عبد الوهاب عمر البطراوي، المسؤولية الجنائية للأطباء، بحث منشور في المجلة العربية  -27

 .2001، 31، ع16المجلد لرياض، اللدراسات الأمنية و التدريب، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية
        مجلة العلم  ،عبد المجيد بوناب، تجارة الأعضاء البشرية... جرائم إنسانية و أخرى أخلاقية -28

 .2008، 17و الإيمان، ع
 1القانون، عالتشريع الجزائري، مجلة الفقه و  أ/ علاء الدين عشي، الشخصية القانونية للوقف في -29

 .2012نوفمبر  7تاريخ النشر
 ت الحيوية، دراسة قانونية مقارنةد/ فواز صالح، مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجال الأخلاقيا -30

 . 2011 ،1، ع27مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد
بات الجزائري مجلة الأكاديمية د/ فرقان معمر، جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقو  -31

 . 2013، جوان 10للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية و القانونية ع
د/ كامل عبد العزيز محمد علي، الجوانب القانونية و الشرعية التي تثيرها عمليات نقل خلايا  -32

 .2007الجسم، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 
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حمود، أ/ علي لعور سامية، الحماية الجنائية لحرمة الإتجار بالجسم البشري، مجلة د/ لنكار م -33
 . 2017سكيكدة،  1955أوت  20، جامعة 2007 -14البحوث و الدراسات الإنسانية، ع

      د/ مأمون عبد الكريم، إثبات الموافقة بشأن التصرف في جثث الموتى، المجلة النقدية للقانون  -34
 .2008، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2سياسية، ع خاصو العلوم ال

أ/ د/ منذر الفضل، التجربة الطبية على الجسم البشري و مدى الحماية التي يكفلها القانون المدني  -35
 ، كلية القانون، جامعة عمان العربية، الأردن. 7و القوانين العقابية و الطبية، مجلة الكوفة، ع

 .1995 ،لقانون الطبي، مجلة السماعة، نقابة الأطباء الأردنية، عماند/ منذر الفضل، ا -36
د/ محمد علي البار، بحث مقدم الى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، نقل و زرع الأعضاء، الدورة  -37

 ، الفقرة الأولى، جدة.4الرابعة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع
 11السنة ،1الأدمية، بحث منشور في مجلة الحقوق، عد/ محمد نعيم ياسين، بيع الأعضاء  -38

 .1987الكويت، 
الإباحة في  وبالأعضاء البشرية بين الحظر  أ/ د/ محمد بن يحيى بن حسين النجيمي، الإتجار -39

 الشريعة و القانون، الجريمة المعاصرة، المنظور الشرعي، بحث منشور. 
مجلة العلوم  ،للشخص الاعتباري، دراسة مقارنة د/ محمد نصر القطري، المسؤولية الجنائية -40

 م.2014ه، يونيو 1435شعبان   ،، المملكة العربية السعودية5الإنسانية و الإدارية، جامعة المجمعة، ع
الأصول، كلية  و الفقه و القانون، قسم الفقه أ/ د/ محمد السيد الدسوقي، الشخصية الاعتبارية بين  -41

 دراسات الإسلامية، بحث منشور، جامعة قطر.الشريعة و القانون و ال
 الاقتصاد طباء و الجراحين، مجلة القانون ود/ محمود محمود مصطفى، المسؤولية الجنائية للأ -42
 .1984، مطبعة جامعة فؤاد، القاهرة، 18، السنة1ع

ع سبتمبر  ،43د/ محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، مجلة المحاماة، السنة  -43
 ، مصر. 1962

د/ مروك نصر الدين، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية، المجلة  -44
 . 1999 ،03، رقم37الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، الجزء

القانون و القضاء  ولدستور سم بين الشريعة و انجاد البرعى، محامي النقض، الحق في سلامة الج -45
و المواثيق الدولية، ورقة مقدمة لجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في إطار حملتها للقضاء على 

 ظاهرة التعذيب في مصر، تحت شعار: " الحق في سلامة الجسد "، وحدة البحث و التدريب، مصر.  
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جلة العلوم القانونية للقانون المدني الليبي و الفرنسي مد/ ناجية العطراق، طبيعة التزام الطبيب طبقا  -46
 .2015 ، كلية القانون، جامعة الزاوية، ليبيا، ديسمبر7عو الشرعية،

 2اء العسكري، المجلدنشأة فتحي محمد عبد الله، خطأ الطبيب و المسؤولية القانونية، مجلة القض -47
 .2002، مصر، ديسمبر16العدد
جامعة بغداد، كلية  26إبراهيم، جريمة الإتجار بالأشخاص، مجلة العلوم القانونية، عد/ نوال طارق  -48

 .2011الإدارة و الاقتصاد، 
يحي عبد القادر، المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري، مجلة  المحكمة العليا، ع  -49

 . 2011خاص، المسؤولية الجزائية الطبية، 
 :الجامعية اتالرسائل و المذكر  -3
إيهاب يسر أنور علي، المسؤولية المدنية و الجنائية للطبيب، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  -1

 .1994القاهرة، 
عبد الهادي، قواعد المسؤولية في الأعمال الطبية الحديثة، دراسة مقارنة بين القانون  بن زيطة -2

مسؤولية (، جامعة ) عقود و تخصص القانون الخاصالجزائري و القانون الفرنسي، أطروحة دكتوراه، 
 .2015 - 2014 ، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، الجزائر،1الجزائر

و أثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا، دراسة مقارنة، رسالة بوشي يوسف، الجسم البشري  -3
 .2013-2012دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

رسالة  ي و بائعي المستحضرات الصيدلانيةجمال عبد الرحمان علي، المسؤولية المدنية لمنتج -4
 .1993دكتوراه، جامعة القاهرة، 

 حقوقالشامسي، النظام القانوني لحماية جسم الإنسان، رسالة دكتوراه في الراشد حبيبة سيف سالم  -5
 .2005عين شمس، كلية الحقوق، 

حميدة السيد سليمان، مدى مشروعية التصرف في الأعضاء الأدمية في الشريعة و القانون، ملخص  -6
 .2011 – 2010ية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،رسالة دكتوراه، كل

لخضر، النظام القانوني لنقل و زرع الأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة  معاشو -7
 .2015-2014أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

محمد عبد الفتاح عبد العزيز، آليات المنظمات الاجتماعية الحكومية و الأهلية في مواجهة  إبراهيم -8
املة في مجال الطفولة، رسالة ينة من المنظمات العمشكلة الإتجار بالأطفال، دراسة مطبقة على ع
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 مات الاجتماعية، الدراسات العليار في الخدمة الاجتماعية، تخصص تنظيم مجتمع، كلية الخديستماج
  .2011جامعة حلوان، 

 ر، فرع القانون الجنائييسترة ماجبن عبد المطلب فيصل، جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، مذك -9
  .2011-2010، 1حقوق، جامعة الجزائركلية ال

ر مقدمة الى كلية يستجنائية، رسالة ماجلمسؤولية الخالد محمد العويد الزعيبي، خطأ الطبيب و ا -10
 .1999القانون، جامعة الموصل، 

خالد بن محمد سلمان المرزوق، جريمة الإتجار بالنساء و الأطفال و عقوباتهم في الشريعة  -11
ر، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة يستدراسة تأصيلية مقارنة، مذكرة ماجالإسلامية و القانون الدولي، 

 .2005الرياض،  بية للعلوم الأمنيةالجنائية، تخصص سياسة جنائية، جامعة نايف العر 
رية دراسة مقارنة، رسالة دلال رميان عبد الله رميان، المسؤولية الجنائية عن الإتجار بالأعضاء البش -12
 .2013 ،، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسطريستماج
جامعة النجاح  ،ي الفقه الإسلامي، رسالة ماجستيررقية أسعد صالح عرار، أحكام التصرف بالجثة ف -13

 .2010الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، 
جامعة  ماجستير فنور حاسين، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و الجريمة المنظمة، رسالة -14

 .2013-2012 ،ص قانون دولي و العلاقات الدوليةبن عكنون، تخص، كلية الحقوق، 1الجزائر
محمد بن سلمان بن عبد الله العمرو، أحكام جرائم الاعتداء على الأموات و عقوبتها بين الشريعة  -15 

الإسلامية و القانون الوضعي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا 
 . 2004قسم العدالة الجنائية الرياض، 

        دراسة  وبية لهيئة كبار العلماء، جمع القرارات الجنائية الطمحمد بن ناصر محمد المسعد،  -16
 ماجستير في قسم العدالة الجنائيةلمتطلبات الحصول على درجة ال استكمالاو تأصيل، بحث مقدم 

   م.2003ه، 1424الرياض،  ،معة نايف العربية للعلوم الأمنيةتخصص التشريع الجنائي الإسلامي، جا
نجيب محمد بن سعيد الصلوي، الحماية الجنائية للإنسان من التجارب الطبية  دراسة مقارنة، رسالة  -17

 .1999ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 
هيثم حامد المصاروة، عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية  -18

  .1999القانون، جامعة الموصل، 
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 المؤتمرات و الندوات و الملتقيات: -4
حسام الدين كامل الأهواني، تقرير بشأن موقف قوانين بعض البلاد العربية من مسألة نقل و زرع د/  -1

  .1987، 73القاهرة بند رقم  لمصرية للقانون الجنائيالأعضاء البشرية، المؤتمر الأول للجمعية ا
مؤتمر الأطراف في منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الإتجار بالأشخاص  -2

 . 2011أكتوبر  12الى  10بغرض نزع أعضائهم، فينا، من 
 حول المسؤولية الطبية د/ حمليل صالح، المسؤولية الجزائية للطبيب، دراسة مقارنة، الملتقى الوطني -3

 .1زي وزو، ع خاصقانون و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيالمجلة النقدية لل
 جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية أ/ يعقر الطاهر، أ/ رحال سمير، التعاون الدولي في مكافحة -4

 ء البشرية بين الشريعة و القانونالملتقى الوطني الثاني، القانون و قضايا الساعة، نقل و زرع الأعضا
 .2009أفريل  22، 21، 20امعي خميس مليانة، معهد العلوم القانونية و الإدارية، أيام المركز الج

      د/ ناصر بن مانع بن علي آل نهيان الحكيم، جريمة بيع أعضاء جسم الإنسان، ندوة المجتمع  -5
 .2005سبتمبر  28الى  25و الأمن، مركز البحوث و الدراسات بكلية الملك فهد الأمنية، الرياض، من 

      ، الجريمة المنظمة و البناء الاجتماعي، أعمال ندوة الجريمة المنظمةأ/ د/ علي عبد الرزاق جلبي -6
 بية للعلوم الأمنية، الرياضو أساليب مواجهتها في الوطن العربي، الطبعة الأولى، أكاديمية نايف العر 

2003. 
          الدول جتماعية للجريمة المنظمة عبر ، الأثار الاقتصادية و الاد/ محسن عبد الحميد أحمد -7

 أساليب مكافحتها وقة علمية حول الجريمة المنظمة و محاولات مواجهتها إقليميا و دوليا، أبحاث حل
 .1999أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

  ةعلي ابراهيم، الجوانب الاقتصادية لغسيل عوائد الجريمة المنظمة أعمال الندو  أ/ محمد محمد -8
الجريمة المنظمة و أساليب مواجهتها في الوطن العربي، الطبعة الأولى أكاديمية نايف العربية للعلوم 
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                                                         Résume 

Les greffes humaines sont parmi les succès les plus importants de la 
révolution scientifique dans le domaine des sciences médicales, en raison du 
nombre et du taux de réussite de ces opérations, de leur popularité chez les 
patients et leur large diffusion. La demande croissante de la greffe qui s’est 
avérée comme l’une des méthodes de traitement les plus efficaces à l’heure 
actuelle a donné naissance à une variété d’opérations de transfert d’organes qui 
se rapportent à divers membres du corps. Cette réalité a poussé  les systèmes 
législatifs de la plupart des pays du monde à être en adéquation avec ces 
méthodes thérapeutiques. Et ceci à travers l’établissement des mécanismes 
légales et des moyens de contrôles qui régissent ces opérations afin qu’elles ne 
s'écartent du cadre légal. Ainsi, les lois et les législations autorisent ce genre de 
pratiques pourvu qu’elles respectent les restrictions légales et médicales qui leur 
permettent d'atteindre leurs nobles objectifs. Le besoin grandissant des patients 
qui attendent les transplantations et  la rareté des organes humains pour répondre 
à ce besoin a créé des tentatives d'obtenir ces organes illégalement. Cela  
déclenche des responsabilités à l’exemple de la responsabilité pénale qui 
survient lorsque ces opérations sortent du cadre légitime. Ce phénomène 
criminel appelé trafic d'organes humains s’est accéléré  à travers tous les pays à 
tel point qu’il a  nécessité le déploiement des mécanismes et des moyens 
permettant de prévenir et de lutter contre ce crime qui porte atteinte au respect et 
à l’intégrité physique de l’être humain. 
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